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 كلمة شكر
الحمد لله رب العالمين جعل ذكره حدائق المؤمنين ومناجاته غذاء  

أحمده على نعمه وأسأله    وجل  المتقين والتضرع إليه سبحانه عز  ح  أروا 
لمزيد من كرمه، نحمده عز و جل على توفيقه لنا وهادينا لدروب العلم  ا

كما  . المضيئةالنيرة والمفيدة التي أنجبت انٍجازها البسيط هذا شمعتها  
 "بنيني أحمد " الدكتور  لمشرفانتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ  

بخل علينا  يعلينا لإتمام عملنا والسير فيه قدما ،كما لم    احريص  كان  ذيوال
 بمعلوماته القيمة ونصائحه السديدة.

ة الأف اضل أعضاء لجنة  ذتاالشكر الى الأس  لأتقدم بجزيولا أنسى أن  
 وبصفة خاصة استاذتي رئيسة اللجنة الدكتورة مزياني فريدة  المناقشة

الحقوق بجامعة محمد لمين  لجميع أساتذة قسم  جزيل الشكر  بقدم  كما أت
دون استثناء الذين رافقوني طيلة المشوار الدراسي  دباغين بسطيف  

 . الي كل عائلتي  شكري  أن أتقدم بخالص  ىلا أنسفي الجامعة كما  
 

والامتنان الٍى كل من أمدنا بقطرة علم من  كما نتقدم بالشكر  
 الابتدائي إلى الجامعي.
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 :مقدمة

ومن أجل ، ور الممارسة الديمقراطية الحديثةمن أهم ص الانتخابيةتعد نزاهة العملية 
المعاصرة  بمختلف مراحلها )التحضيرية، الانتخابيةإحاطة العملية  لابد من ،الغايةضمان هذه 

منها ، و هامة في كل مرحلة الانتخاباتواللاحقة( بجميع أشكال الحماية، إذ تعد حماية نزاهة 
هي الأخرى على عدة مراحل، منها مرحلة تقسيم الدوائر  تشتملالمرحلة التحضيرية التي 

 الترشح.و  الانتخابحقهما في  الأساس الذي يمارس فيه الناخب والمرشح ، التي تعدالانتخابية

من هذا المنطلق تظهر لنا ضرورة إحاطة عملية تقسيم الدوائر الإنتخابية بالحماية و 
رشح الذي حاز أغلبية الأصوات العملية الإنتخابية هو وصول الم الكافية، بحيث أن جوهر

بذلك رشح الذي صوت له الناخبون و بالانتخاب بما يحقق فوز المإلى المنصب المطلوب شغله 
ما جعل التشريعات المقارنة تنص ضمن هو و  ،رشحين معاق الناخبين والممان حم ضتي

 دالضوابط التي تحكم الدوائر الإنتخابية، وتحدا الإنتخابية على مجموع الشروط و تشريعاته
 النتائج التي تترتب عليها. 

 الاختصاصعملية تقسيم الدوائر من دولة إلى أخرى باختلاف السلطة صاحبة  وتختلف
بهذا التقسيم، وباختلاف معايير هذا الأخير والأسس التي تحكمه من جهة، وباختلاف طبيعة 

 وحتى النظام السياسي من جهة أخرى. الانتخابيالنظام 

دراسة موضوع التنظيم القانوني لعملية تقسيم الدوائر  أهميةتظهر لنا  مما سبق
المرشحين لها يتم ضمان حقوق الناخبين و خلامن في كونها الوسيلة التي من كالإنتخابية، التي ت

من جهة، ومن خلالها يتم ضمان التعبير الصحيح عن الإرادة الشعبية من جهة ثانية، إضافة 
إلى كونها الخطوة الأولى التي من خلالها يتم رصد مؤشرات نزاهة العملية الإنتخابية في أي 

   نظام من النظم الانتخابية.
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من دراسة موضوع هذا البحث، فيرجع إلى الوقوف على الدور الحقيقي  الهدفأما 
في ضمان نزاهة العملية  ،في مختلف الدول الذي يمكن أن تلعبه عملية تقسيم الدوائر الانتخابية

 الإنتخابية، وكيفية تأثير عملية تقسيم هذه الدوائر على حقوق أطراف العملية الانتخابية ككل.

إلى أسباب ذاتية  ،التي دفعت بنا إلى البحث في هذا الموضوع بالأسبا وعليه تنوعت
 وأخرى موضوعية.

 فتعود إلى:  الأسباب الذاتية *أما

لعملية الانتخابية، وذلك بالتطرق إلى ارغبتنا في توسيع معلوماتنا ومعارفنا حول موضوع  -
 .التمهيدية حلة متميزة من مراحلهار عنصر هام من عناصرها وم

 بذاته ومنفصل فضولنا العلمي لدراسة موضوع لم يسبق التطرق إليه كموضوع بحث مستقل -
 من طرف الباحثين في مجال القانون الدستوري.

 فترجع إلى كون: الأسباب الموضوعية *أما

في العملية الانتخابية، إلا أنها  البالغة ن أهميتهامعملية تقسيم الدوائر الانتخابية، بالرغم  -
، لذا فإن دراستنا لها، يمكن أن والمشرعين بالاهتمام الكافي من الدارسين والباحثين لم تحظى

ضافة يشكل خطوة  .وتوضيحه أكثر في مجال البحث في هذا الموضوع الهام وا 

بالعديد من المؤثرات، التي تجعل حقوق الناخبين  تتأثر حقوق أطراف العملية الانتخابية -
، لذا فإن بلا جدوىوالمرشحين مجرد حبر على ورق، وتجعل من الإرادة الشعبية مجرد شعار 

دراستنا لموضوع هذا البحث يمكن أن يساهم في تسليط الضوء على جانب من الجوانب المؤثرة 
على جانب مهم من الجوانب المؤثرة في يز التركفي حقوق أطراف العملية الإنتخابية وبالتالي 

 نزاهة العملية الانتخابية وحماية الإرادة الشعبية.

لعملية تقسيم الدوائر الانتخابية، وبالأخص كدراسة مقارنة هي قليلة،  الدراسات السابقة 
نما  مستقل ولم تتناول موضوع الدوائر الانتخابية بشكل خاص منفرد  ه فيتتناولوقائم بذاته، وا 
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لعملية الانتخابية، أو في إطار الطعون الانتخابية، ولهذا ضمن مواضيع ا جزئيةالغالب ك
جاءت دراستنا لهذا الموضوع لإعطائه أكثر دقة وانفراده بذاته عن المراحل الأخرى للعملية 

 الانتخابية، ومن بين أهم الدراسات السابقة في المجال نذكر مثلا:

، أطروحة دكتوراه دولة في الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر الإجراءاتأحمد بنيني،  -
 .2006 -2005القانون، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

دراسة  -للانتخابات النيابيةالممهدة  الإجراءاتزعيتر رائد علاء الدين نافع، الرقابة على  -
نونية العليا، جامعة عمان العربية، الأردن، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات القا -مقارنة
2008- 2009. 

، للباحث خليفة ثامر الحميدة، بعنوان الدوائر الانتخابية: 06/08/2009بحث منشور بتاريخ  -
 ، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الكويت.أساسها الدستوري وتنظيمها القانوني

دراسة تأصيلية  -تقسيم الدوائر الانتخابية آليات مقال للباحث يعيش تمام شوقي، بعنوان -
 ، الجزائر.2012، جوان 5مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد  -مقارنة

مقال للباحث دندن جمال الدين، بعنوان دراسة قانونية حول مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية،  -
 ، المغرب.2012، جوان 8مجلة الفقه والقانون، العدد 

الجزائر، ) الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربيشوقي يعيش تمام،  -
(، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق تونس، المغرب

 .2013/2014والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

في تفعيل مهام المجالس المنتخبة في الجزائر، أطرحة النظام الانتخابي ودوره علي محمد،  -
دكتوراه علوم في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 

2015- 2016. 
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، أطروحة دكتوراه ضمان الحقوق الانتخابية في مرحلة ما قبل الاقتراعبن ستيرة اليامين،  -
 .2019 -2018، 2القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيفعلوم في 

، وهو عبارة عن ظام القانوني للدوائر الانتخابيةبحثنا فحصرناه في دراسة الن مجال أما 
الكبرى  الغربية الأنظمة الدستوريةندرس ، حيث المقارنة وللجزائر دستوريةالنظمة للأدراسة 
، مصرمثل عربية دول  ، بالإضافة إلىة الأمريكية، بريطانيا، وفرنساالولايات المتحدمثل 

 ذلك، و في مجال الدوائر الانتخابية وهذا العراق، الأردن وكذلك الجزائر المغرب وتونس،
للاستفادة من تجارب الدول المختلفة في هذه المرحلة المهمة من العملية الانتخابية، والتطرق 

 لم يتم دراستها من قبل في الجزائر.إلى أنظمة 

 :يهي كالتال ي مجال دراستناالأساس فإن الإشكالية التي يمكن طرحها فوعلى هذا 

    ؟يةالانتخابعملية تقسيم الدوائر  والجزائر ت التشريعات المقارنةمكيف نظ

 منها: الفرعية مجموعة من التساؤلاتضمنها وهي الإشكالية التي تندرج  

 مفهوم الدوائر الإنتخابية؟ما 

 ما هي شروط تقسيم الدوائر الإنتخابية؟

 ما هي نتائج تقسيم الدوائر الإنتخابية؟

في ة الموضوع صعوبتكمن في  اعترضتنا لإنجاز هذا البحث،التي  الصعوباتأهم و  
نة من مراحل العملية الانتخابية، وباعتبارها دراسة مقار  يركز على جزئية هامةكونه حد ذاته 

مما يتحتم أن يساير الباحث ما توصلت إليه هذه  ،بين عدة أنظمة دستورية وبين الجزائر
الأنظمة في مجال الدوائر الانتخابية، وان يكون ملما بكافة التعديلات التي طرأت على دساتيرها 

كذلك تكمن صعوبة البحث في وجوب تحكم الباحث في التطور التاريخي و وقوانينها الانتخابية، 
ية التي مـر بهـا واختلاف المراحل رحلة التاريخلطول الم وهذا نظرا ،للنظام الانتخابي الجزائري

، بيا يساير الواقـع السياسي للدولة والمجتمعالسياسية التي تستدعي كل منها نظاما انتخا
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فة والاعتماد بنسبة كبيرة جدا على النصوص التـشريعية المنظمـة للعمليـة الانتخابية عبر كا
 . المراحل التي مر بها النظام الانتخابي

الاعتماد  ،تخابيةموضوع التنظيم القانوني لعملية تقسيم الدوائر الانل تناوتقتضي دراس 
 الخصوص: وجه ا مع طبيعة ومضمون البحث، ومنها علىملتلاؤمهمنهجين مناسبين على 

خلال كل مراحل اعتمدنا على هذا المنهج بشكل كبير  حيث المنهج الوصفي:*  
من خلال توصيفنا لمفهوم الدوائر الانتخابية، وبعض المفاهيم التي تقتضي  دراستنا، وهذا

، الجهة المختصة بتقسيم الدوائر، وسائل تقسيم الدوائر الانتخابي، دراسة دراستنا لهذا الموضوع
نتخابية، الى غاية الأنظمة الانتخابية، دراسة كل من الناخبين والمرشحين وعلاقتهم بالدارة الا

 .الرقابة على عملية تقسيم الدوائر الانتخابية

في بعض المجلات، من خلال عمليات  فقط به الاستئناستم  المنهج المقارن:*  
المقارنة بين مختلف الأنظمة القانونية والانتخابية التي تحكم عملية تقسيم الدوائر الانتخابية 

 في التشريعات المقارنة، وبين الجزائر.

التي ارتأينا اعتمادها لدراسة موضوع هذا البحث فهي خطة ثنائية نتناولها  الخطةأما  
بالتطرق إلى ضوابط  لأسس والمبادئ العامة للدوائر الانتخابيةل لأولضمن بابين، نخصص ا

، ونتطرق ضمن الباب الثاني إلى والجهة المكلفة بالتقسيم ووسائل تقسيم الدوائر الانتخابية
 بالأنظمة الانتخابية تقسيم الدوائر الانتخابيةعلاقة نتائج تقسيم الدوائر الانتخابية ونتناول خلاله 

والرقابة على عملية تقسيم الدوائر الانتخابية، وقبل التطرق لهذين  ،الناخبين والمرشحينبو 
الضرورية في مقدمة تتضمن العناصر الأساسية ب ساسيين ارتأينا أن نستهل دراستناالبابين الأ

 من خلال هذا البحث.التي سنتوصل إليها  قتراحاتالاو  البحث العلمي، وخاتمة تتضمن النتائج

 لخطة المتبعة:لفيما يلي تفصيل و 
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  مقدمة

 الأسس والمبادئ العامة للدوائر الانتخابية: الباب الأول

 ماهية الدوائر الانتخابية :الفصل الأول 

 وسائل تقسيم الدوائر الانتخابية الفصل الثاني: 

 .نتائج تقسيم الدوائر الانتخابية الباب الثاني:

بالناخبين و  الانتخابية ةبالأنظم : علاقة تقسيم الدوائر الانتخابيةالأولالفصل  
 والمرشحين.

 : الرقابة على عملية تقسيم الدوائر الانتخابية.الفصل الثاني 

 خاتمة 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 الباب الأول:

الأسس والمبادئ العامة  
 للدوائر الانتخابية
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 الانتخابيةالمبادئ العامة للدوائر : الأسس و الباب الأول

تستلزم المشاركة السياسية عن طريق الانتخاب وجود محيط جغرافي معين، يأخذ شكل  
 .ترجمتها إلى مقاعدفي إطارها التعبير عن الأصوات و  وحدات إقليمية محددة يجرى

ذات طابع محلي أو وطني، هذا  الانتخاباتالأمر يختلف في حالة ما إذا كانت و  
وحدات ، حيث تقسم الهيئة الناخبة إلى الانتخابالإطار الجغرافي له أهمية قصوى في مجال 

في أساسي ر ممثلي الشعب كعنصانتخاب التي في إطارها يتم و  الانتخابيةتسمى الدوائر 
 .الديمقراطية التمثيلية

تم ذلك من خلال دائرة معينة ن يمارس حق الترشيح دون أن يلا يستطيع أ فالمرشح 
وواحدة من الدوائر الانتخابية التي تقسم إلها الدولة، ففي هذا النطاق المكاني يقوم المرشح 

الأخير يتم معرفة ممثلي الدائرة في المجالس ويت وفي بممارسة الدعاية الانتخابية، التص
 المختلفة.

الدوائر الانتخابية في الفصل الأول،  اهيةدراسة م الأول مما سبق نتناول في الباب  
  أما الفصل الثاني فنخصصه للوسائل التي تعتمدها الدول في شأن تقسيمها لدوائرها الانتخابية.
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 الدوائر الإنتخابية  اهيةول: مالفصل الأ 

عملية تقسيم الدوائر الانتخابية ليست مسألة بسيطة، وذلك لما لها الجدير بالذكر أن  
ليس على المترشـــــحين المتنافســـــين وممثلي الدوائر في الســـــلطة من تأثير وانعكاســـــات مهمة، 

نما على القاعدة الشــــعبية، لأن التقســــيم غير العادل أو التحيزي للدوائر  التشــــريعية فحســــب، وا 
الانتخـــابيـــة يؤدي إلى التـــأثير في نتـــائج الانتخـــابـــات وفي تركيبـــة المجلس المنتخـــب الممثـــل 

 للشعب.

بموضوع تقسيم الدوائر الانتخابية من حيث تحديد أسسه والطرق  الإلماملا يمكن وعليه  
ضبط مفهوم الدائرة الانتخابية وتحديدها  إلىالمتبعة بشأنه، إلا من خلال التعرض في البداية 
 تقسيم الدوائر الانتخابية.الجهة المختصة بفي المبحث الأول، ثم نتناول في المبحث الثاني 
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 الأول: مفهوم الدوائر الإنتخابيةالمبحث 

 الانتخابيةكعملية تحضيرية ممهدة للعملية  الانتخابيةيقتضي الحديث عن الدوائر  
في المطلب الأول، ثم نتناول في المطلب  الانتخابيةالوقوف عند تحديد المقصود بالدوائر 

 الثاني أساليب الدول في تقسيم الدوائر الانتخابية.  

 المطلب الأول: تحديد المقصود بالدوائر الانتخابية

ر الانتخابية، والدور الذي تلعبه في سير ئمن وراء تقسيم الدوا نظرا للأهمية الكبيرة 
الانتخابية في الفرع  ةر ائالد تعريف علىد من الوقوف العملية الانتخابية داخل الدول، كان لاب

في الفرع الثاني، أما الفرع الثالث  ةالأول، ثم نعرج بالتفصيل على أهمية تقسيم الدوائر الانتخابي
  نخصصه للصعوبات التي تواجه عملية التقسيم.

 الانتخابية لدائرةاتعريف  لأول:االفرع 

التشريعي، لفهم الدائرة الانتخابية، لابد من المرور عبر التعريف الاصطلاحي، التعريف  
 وهذا في النقاط التالية: التعريفات الفقهية، ثم نعرف المقصود بتقسيم الدوائر الانتخابية

  التعريف الاصطلاحيأولا: 

يقوم أفرادها المقيدون بجدولها ة بذاتها قائم انتخابيةهي عبارة عن وحدة  الانتخابيةالدائرة  
، فهي الإطار الذي تدور بداخله 1بانتخاب ممثل لها أو أكثر في المجلس النيابي الانتخابي

بهذا المعنى ، و الموصلة في النهاية إلى مقاعد العضوية في المجالس النيابيةالعملية الانتخابية، 

 
  787، مصر، ص 2009، دار المطبوعات الجامعية، الأحزاب السياسية والحريات العامةالبدراوي، حسن  - 1
، الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن،  -

 .83، مصر، ص 2007المكتب الجامعي الحديث، 
قتصادية، إبراهيم عبد العزيز شيحا، " نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة "، مجلة الحقوق للبحوث القانونية الا -

 .356، مصر، ص 1991، سنة 2العدد 
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نافسة الانتخابية، مالإطار الجغرافي الذي تجرى في فضائه عملية ال الانتخابيةتعتبر الدائرة 
 .1التي تقتضي إلى تحديد ممثل الهيئة الناخبة لهذه الدائرة في المجلس النيابي

هناك تعريف آخر للدائرة الانتخابية على أنها تقسيم إقليم الدولة إلى وحدة، أو وحدات و  
لا ختيار بين المرشحين فيها فقط، و خاب في حدودها للاسياسية يباشر مواطنوها الحق في الانت

 .2ما لم يسمح لهم القانون بذلك ،يحق لهم بأي حال تجاوز هذا الإقليم إلى غيره

 من الانتخابية، الدوائر تقسيم   لعملية لمفاهيميا الإطار توضيح من ابتداء بد لا لذلك 
 :3الانتخابية المعرفة شبكة عرفتها كما وذلك ،بها المتعلقة تالمصطلحا تناول خلال

 
، دراسة والتشريعية والمحلية ، الانتخابات الرئاسيةمبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العامعبد الله شحاتة الشقاني،  - 1

 .124، مصر، ص2005مقارنة، دار النهضة العرية، 
   Masclet, jean-claude, Le droit des élections politique, PUF, France, 1992, p 62.  - 

الثالث،  لعشرون، ملحق العدداجامعة الكويت، السنة الثامنة و  ، مجلة الحقوق،" الدوائر الانتخابية" خليفة ثامر الحميدة،  - 2
 .6، ص 2004سبتمبر 

- Denquin, jean-Marie, les droits politiques (liberté et droit fondamentaux), Montchrestien,  

France, 1996, p 111-112. 
ـــس شبكة المعرفة الانتخابية  - 3 ــــ ــــ ــــ ـــــــــــل (ace: رمزها الدولي)أيـ ــــــ ــــــ تعزز شبكة أيس   ،عالم الانتخابات إلى دولي هي دليـ

العمليات الانتخابية . تقدم أيس خدمات  ، المهنية والثقة فيمةالتأكيد على الاستدا، مع العمليات الانتخابية مصداقية وشفافية
ـــــــــــــ )تضم الشبكة مكونات دولية ،والمساعدة وتنمية القدرات الإنتخابيةواسعة المدى تتعلق بالمعرفة  ــــــــــــــ ــــــــــــــ (  سشبكة خبراء أيـ

ـــــس)مراكز  إقليميةومكونات  ـــ ـــ هو مستودع المعرفة الذي  الإنترنتعلى  أيسموقع شبكة  (.للمصادر الانتخابية الإقليمية أيـ
مقـــالات عميقـــة  على. يحتوي الموقع الإنتخـــابيـــةيتيح معلومـــات تفصــــــــــــــيليـــة ومشــــــــــــــورة متخصــــــــــــــصـــــــــــــــــة حول العمليـــات 

المراقبــة والتطوير   ،المســــــــــــــــاعــدة الانتخــابيــة  ،موســــــــــــــوعــة الانتخــابــات ،العــالميــة والبيــانــات الإحصــــــــــــــــاءات التخصــــــــــــــص،
شـــــــــــــبكات   ،أســـــــــــــئلة ســـــــــــــريعة ،تقويم )روزنامة( للانتخابات  ،انتخابيةأخبار   ،والأقاليممصـــــــــــــادر تخص البلدان   ،المهني

فيفري ووفقا لشهر  - باطرادموقع أيس من قبل الجميع بحرية وعدد الزوار يتزايد  استخداموغيرها الكثير . يمكن  المختصين
وتكاليف  )الإدارة aceأســــــم تحت  1998في عام  أيستأســــــســــــت  .مليون في الســــــنة 1.5 إلىوصــــــل عدد الزوار  2011

 .الانتخابات(
في   INE للانتخاباتلمؤسسة الفدرالية منها: ا هي جهد تعاوني بين تسعة منظمات الإنتخابيةشبكة أيس الحالية للمعرفة   

أجل الديمقراطية  وكذلك المعهد الدولي من، ، منظمة " انتخابات كندا "المفوضـــية الأوربية عضـــو بحكم المنصـــب، مكســـيكو
 لتفاصيل أكثر أنظر: . IDEAوالمساعدة على الانتخابات 

- ACE, Boundary Delimitation Glossary, in « Boundary Delimitation »: 

   http://aceproject.org/ace-en/topics/bd/bdz01 ( 01/08/2019) 

http://www.aceproject.org/
http://aceproject.org/about-en/practitioners2019-network
http://aceproject.org/about-en/practitioners2019-network
http://aceproject.org/epic-en
http://aceproject.org/ace-en
http://aceproject.org/ace-en
http://aceproject.org/ace-en
http://aceproject.org/electoral-advice
http://aceproject.org/electoral-advice
http://aceproject.org/electoral-advice
http://aceproject.org/electoral-advice
http://aceproject.org/electoral-advice
http://aceproject.org/electoral-advice
http://aceproject.org/electoral-advice
http://aceproject.org/regions-en
http://aceproject.org/regions-en
http://aceproject.org/today/CurrentNews
http://aceproject.org/today/CurrentNews
http://aceproject.org/today/election-calendar
http://aceproject.org/today/election-calendar
http://aceproject.org/today/election-calendar
http://aceproject.org/ace-en/quizzes
http://aceproject.org/about-en/practitioners2019-network
http://aceproject.org/about-en/practitioners2019-network
http://aceproject.org/about-en/practitioners2019-network
http://aceproject.org/about-en/practitioners2019-network
http://aceproject.org/ace-en/topics/bd/bdz01
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  مصطلح يشير " (Boundary Delimitation ):الحدود ترسيم " الانتخابية وائرالد ترسيم - 
 الممكن من لكن الانتخابية، الدوائر حدود ترسيم عملية إلى المعتاد في  "الحدود ترسيم"

 عراالاقت أماكن تعيينة لغاي عراالاقت مناطق ترسيم عملية إلى للإشارة المصطلح هذا استخدام
 الإدارية الحدود ترسيم عملية فصلو  أيضا المصطلح هذا توظيف مت كما صة بالناخبين،الخا
 ترسيم عملية على فقط البحث هذا يركز لكن. اأيض البلدية حدود أو البلدة أو الدولة حدود مثل

 .عراالاقت مناطق ترسيم عملية من جدللل إثارة وأكثر تعقيدا أكثر تعتبر يالت   الانتخابية الدوائر

 لمجموعة حدواراع اقت موقع تخصيص فيها يتم يالت هي  Voting Area):) الاقتراع منطقة  -
 .الجغرافية مساحتها ضمن المقيمين الناخبين من

 . دوري بشكل الانتخابية الدوائر حدود تقسيم إعادة عملية (Redistricting): الترسيم إعادة -

 تحديد خلالها من يتم يالت   الجغرافية الوحدة (Electoral District): الانتخابية ائرةالد- 
 .المستخدم الانتخابي النظام نوع إلى استنادا مقاعد، إلى تواصالأ وترجمة التمثيل، مسألة

 المنتخبة التمثيلية المقاعد عدد (District Magnitude): الانتخابية ائرةدال حجم -
 .للدائرة المخصصة

 الدوائر بحدود التلاعب عملية (Gerrymandering): الانتخابية وائردال حدود في لاعبالت -
 ،مشروعة غير هيمنة أو تأثير ممارسة من ما فئة أو مجموعة أو حزب تمكين بهدف الانتخابية
 لصالح أو البعض ضد التمييز عن تنم بطريقة الانتخابية الدوائر ترسيم به يقصد آخر بمعنى
 .الآخر البعض

 وتتتفا انتخابية دوائر قيام على للدلالة يستخدم ( Malapportionment): التوزيع سوء -
 .منها كل حدود ضمن السكان عدد حيث من بينها فيما كبير بشكل
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 الوسيلة  ( Geographic Information Systems – GIS): الجغرافية المعلومات نظم- 
 هذه تتوفر وقد جغرافية نظر وجهة من وتحليلها تالبيانا في للنظر المستخدمة التكنولوجية

 .قوائم أو جداول أو الثلاثية، بالأبعاد نماذج أو خرائط، شكل على تاالبيان

 الأفراد من مجموعة في تتمثل ما عادة ( Community of Interest): محلية مجموعة- 
 .قيمهم أو مصالحهم في يتشاركون

 توكل يتال الجهة أو لجنةال  (Boundary Authority): الانتخابية وائرالد ترسيم سلطة -
 .الممثلين انتخاب لغرض انتخابية دوائر إلى ما إقليم أو بلد تقسيم مهمة إليها

 للدوائر الجغرافية الحدود رسم إعادة عملية ( Reapportionment ): التوزيع إعادة- 
 وفي .السكان إحصاء تلعمليا الرئيسية الأهداف أحدتشكل  تيوال دوري، بشكل الانتخابية

 مقاعد لتخصيص ) أعوام 10 كل مرة أي( العشرية العملية تسمى الأمريكية تحدةمال تالولايا
 مقاعد عدد تعيين يتم كندا وفي ". التقسيم إعادة "ب كذلكت، وتسمى الولايا على الكونغرس

 وهو عوبة،ص الأكثر الجزء يبدأ ذلك بعد مث الدستورية، المعادلة على بناء) دويلة( مقاطعة كل
وتعرف هذه  منتخب برلماني عضو قبل من تمثيلها يتم كي انتخابية دوائر إلىالدويلات  تقسيم
 وائرالد تقسيم إعادة "أو "الت وزيع إعادة " أو ،" الانتخابية الد وائر حدود تعديل إعادة "ب العملية

 .التعداد من تسنوا 10 كل بعد يتم والذي ،"

 مقسوم التقسيم لإعادة إخضاعها سيتم يتال المنطقة في السكان عدد هي :المقعد ةحص -
 لهذه تخصيصها ميتلتي سا ) الانتخابية الدوائر أو( التشريعي المجلس مقاعد عدد على

 .المنطقة

 كة،ر مشت قيم في متحدين متميزة مصالح ذوي الأشخاص من مجموعة: المصالح مجتمعات -
 ك،ر المشت لاجتماعياو  الاقتصادي الوضع كة،ر مشت ثقافية أو تاريخية خلفية ةجنتي تكون قد
 .كةر المشت اللغة أو الديانة ،ةكمشتر  قبلية أو إثنية خلفية ةجنتي أو
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  التعريف التشريعيثانيا: 

تفى بتحديد الحيز لكن اكبشكل دقيق و  الانتخابيةلم يعرف المشرع الجزائري الدائرة  
المتعلق بنظام  12/01من القانون العضوي رقم  26ذلك بنصه في المادة الجغرافي لها و 
، ية أو بلدية أو من عدة بلديات"دبليمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر  الانتخابات "

، في 1المتعلق بنظام الانتخاب 10 -16بقيت نفس المادة في ظل القانون العضوي الأخير 
بين الدائرة الانتخابية العامة والمحلية حيث عرف الدائرة  مثلا، 2حين ميز المشرع الأردني

الانتخابية المحلية بأنها "جزء من المملكة خصص له مقعد واحد أو أكثر من المقاعد النيابية 
المنشأة الدائرة الانتخابية  : "أنها لعامةوفق أحكام هذا القانون" وعرف الدائرة الانتخابية ا

عشرون ناطق المملكة والمخصص لها سبعة و لتشمل جميع مبمقتضى أحكام هذا القانون 
 مقعدا".

ما يلاحظ على التعريف التشريعي هو اعتماده لتعريف الدائرة الانتخابية على التحديد  
 وهو الجانب الذي تداركه الفقه. ،الجغرافي لها دون إدخال العنصر الديمغرافي للسكان

  التعريف الفقهيثالثا: 

"وحدة قائمة بذاتها يقوم أفرادها المقيدين في  هي الفقه بأن الدائرة الانتخابيةيكاد يجمع  
جدولها الانتخابي بانتخاب المرشحين في نطاقها لتمثيلهم في المجلس النيابي ووفقا للتشريعات 

 
، المتضــــــــمن نظام الانتخابات، الجريدة الرســــــــمية للجمهورية 2012جانفي  12المؤرخ في  01 -12القانون العضــــــــوي  - 1

 .2012جانفي  14، مؤرخة في 01الجزائرية، العدد 
، المتضــمن نظام الانتخاب، الجريدة الرســمية للجمهورية الجزائرية، 25/08/2016المؤرخ في  10 -16القانون العضــوي  -

 .28/08/2016، مؤرخة في 50العدد 
المتضمن قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني، المعدل بموجب القانون  2012لسنة  25من القانون رقم  أ -2المادة  - 2

، القانون 2012تموز  25المؤرخة في  5169الهاشمية، العدد  الأردنية، الجريدة الرسمية للمملكة 2012لسنة  28رقم 
  :منشور على موقع مجلس النواب الأردني

.01/02/2019الزيــــارة: تــــاريخ   http://www.representatives.jo/Public/Member/Viewa.asp?Company-

ID=3561 



 .........الأسس والمبادئ العامة للدوائر الانتخابية  ............................الباب الأول: ........................
 

 
17 

، ما يلاحظ على التعريف الفقهي هو اقتصاره على تعريف الدائرة 1"الانتخابية المنظمة لذلك
قط دون انتخابات المجالس المحلية، على هذا الأساس ية لانتخاب المجلس النيابي فالانتخاب

تعد الدائرة الانتخابية الحيز الجغرافي الذي تتم فيه العملية الانتخابية، بداية من الإجراءات 
يوم التمهيدية المتضمنة ضبط القوائم الانتخابية والمنافسة أثناء الحملة الانتخابية وصولا إلى 

علان النتائج كلها تتم في إطار الدائرة الانتخابية  .2الاقتراع وا 

 الدوائر الانتخابيةتعريف تقسيم : رابعا

الدولة إلى أجزاء أو  الدوائر الانتخابية هو إجراء عملية تقسيم إقليم قسيمالمقصود بت
وحدات جغرافية معينة، تكون كل وحدة منها قائمة بذاتها ليمارس في إطارها جميع الأفراد 

 . 3ممثليهم في المجالس النيابية انتخابأو  ،المقيمين بها حقوقهم السياسية من ترشح

 انتخابية إقليميةعليه ما يجب ملاحظته أن تجزئة إقليم الدولة إلى أجزاء أو وحدات و 
هذه الدائرة الانتخابية تعتبر عضوا مستقلا قائما بذاته عن الدولة، بل يعتبر هذا  نلا يعني أ

نتائج جدية لاختيار  التقسيم تقسيما إداريا يخضع في تنظيمه للقانون بهدف الحصول على
الشعب ككل  يعود لأفراد ،على أساس أن هذا التمثيل خاصة في المجلس التشريعيالممثلين، و 

 .4لا يمكن أن يتجزأ

ويختلف تقسيم الدوائر الانتخابية عن تحديد مراكز الاقتراع لاختلاف أهداف كل منها، 
فمعظم البلدان تحدد مراكز معينة للاقتراع لأغراض إدارية محضة والتي نادرا ما يعاد النظر 

 
 .770ص ، 2002، مصر،الجامعين ، داروالقانونيةالدستورية  الانتخابات النيابية وضماناتهاعفيفي كمال عفيفي،  - 1
، اهرة، الطبعة الثانية، دار النهضــة العربية، القنظم الانتخابات في العالم وفي مصرعبد الله ناصــف، شــرقاوي و الســعاد  -  

 .236، ص 1994مصر، 
أطروحـــة دكتوراه في القـــانون، كليـــة الحقوق والعلوم ، الإجراءات الممهـــدة للعمليـــة الانتخـــابيـــة في الجزائراحمـــد بنيني،  - 2

 . 116، ص 2005-2004جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعة  السياسية،

 .311، دار النهضة العربية، مصر، دون سنة نشر، ص القانون الدستوريفؤاد العطار،  - 3
دكتوراه، كلية أطروحة (، الممهدة للانتخابات النيابية )دراسة مقارنة الإجراءاتالرقابة على زعيتر رائد علاء الدين نافع،  - 4

 .141، ص 2009ية، الأردن، الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العرب
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، في حين أن تقسيم الانتخاباتفيها ويترك أمر تقسيمها للسلطة التقديرية للإدارة المشرفة على 
غالبا ما يكون موضع نزاع لكون التعديل الدوري لحدود الدوائر ائر الانتخابية يتسم بالتعقيد و و الد

أخرى حتى تتحقق المساواة في ارق السكانية الكبرى بين دائرة و يجب أن يهدف إلى منع الفو 
 .الانتخابيالصوت 

هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد بان هناك اختلاف بين مصطلح تقسيم الدوائر 
لانتخابية ومصطلح تحديد الدوائر الانتخابية او ما اصطلح أيضا على تسميته بترسيم الدوائر ا

يقصد به قيام المشرع بتبني معيار من المعايير  الانتخابية، ذلك أن تقسيم الدوائر الانتخابية
 ، وتطبيقه على نوع معين من الانتخاباتالانتخابيةالمعتمدة عادة في عملية تقسيم الدوائر 

المقاعد المخصصة من اجل ضبط  على غرار اعتماد المشرع مثلا لمعيار التطور السكاني،
 1للبرلمان. الانتخابيةللدائرة 

عملية التعديل الدوري لحجم الدائرة الانتخابية  فيقصد به الانتخابيةأما تحديد الدوائر 
الكثافة السكانية الذي  على تطرأوذلك بالاعتماد على التغيرات التي  نقصانالزيادة أو سواء بال

 .ارتكزت عليه عملية التقسيم

وهي الحدود الجغرافية الانتخابية،  هذا كما يقصد بعملية تحديد الدوائر الانتخابية تعيين
 .2الدوائر الانتخابية تقسيمبهذا الشكل أوسع في معناها من مصطلح 

تعتبر عملا تقنيا كما يعتقد  تحديد الدوائر الانتخابية بالمعنى السالف ذكره لاان عملية 
البعض وانما هي عمل سياسي بامتياز، ذلك ان رسم الدوائر الانتخابية وتحديد اطارها الجغرافي 

 

 ، مجلة معالم-دراســة مقارنة –يعيش تمام شــوقي، جغام محمد، " نظام الدوائر الانتخابية كإجراء ممهد لعملية الاقتراع"  - 1
 .177-176، ص ص 2018 ، الجزائر،05للدراسات القانونية والسياسية، المركز الجامعي تيندوف، عدد

 .141زعيتر رائد علاء الدين نافع، المرجع السابق، ص  - 2
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وحتى البشري له علاقة مباشرة بطبيعة النظام السياسي ودرجة ترسيخ الديمقراطية في الدولة 
 .1والمجتمع

 الانتخابيةالفرع الثاني: أهمية تقسيم الدوائر 

في تعيين الحدود لكل منطقة جغرافية  انتخابيةتكمن أهمية تقسيم إقليم الدولة إلى دوائر  
أو إدارية بصورة واضحة، ليتسنى تمثيل كافة قطاعات السكان بالدولة في المجالس النيابية 

 .2بعدد معين من النواب يتناسب مع القوة التصويتية لكل منطقة

عنها بحيث  الاستغناءكما تظهر أهمية التقسيم أساسا في كونها أداة ضرورية لا يمكن  
الأمثل بين المرشحين، الأمر الذي يكون غير متاحا أو بالغ  الاختياريمكن الناخبين من 

واحدة، مما يعيق الناخبين  انتخابيةالصعوبة بالنسبة لهم في الحالة التي تكون فيها الدولة دائرة 
تعرف الجيد بالمرشحين وما ينجم عنه من صعوبة في الحكم على ما يتمتع به كل منهم من ال

 .3من كفاءة

تمكن هيئة  ،الانتخابيةفمن الواضح والمؤكد أن التقسيم الصحيح والعادل للدوائر  
أمر تتطلبه  انتخابيةي للمرشحين، فتقسيم الدولة إلى دوائر ادالسليم والإر  الاختيارالناخبين من 

وضرورة تعبيرها عن الرأي العام للشعب ككل، فيجب مراعاة عدم المبالغة  الانتخاباتجدية 
في صغر الدائرة أو كبر حجمها، ذلك أن الإفراط في كبر حجم الدائرة لا يستطيع الناخب فيه 

 

الانتخابات البرلمانية ، النزاهة في الانتخابات البرلمانية في المغرب في ضوء معايير الحكامة الانتخابيةامحمد مالكي،  - 1
 ،لبنانالطبعة الأولى،  ،مقوماتها والياتها في الأقطار العربية، المنظمة العربية لمكافحة الفساد، مركز دراسات الوحدة العربية

 .461، ص 2008

ر، ، دار النهضــــــة العربية، مصــــــدور القضــــاء والمجتمع المدني في الإشــــراف على العملية الانتخابيةمرجان،  أحمد  - 2
 .47، ص 2007

 .771كمال عفيفي، المرجع السابق، ص  يفعفي - 3
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على المرشحين والمفاضلة بينهم وبالتالي لا يكون  بأي حال من الأحوال أن يتعرف بسهولة
 . 1مبنيا على أساس سليم الاختيار

كذلك تظهر أهمية التقسيم في أن التمكين الصحيح لهيئة الناخبين من ممارسة حقها  
حرة وعادلة، يستوجب تقسيم البلد إلى مجموعة من  انتخاباتبسهولة ويسر، وتحقيق  الانتخابي
الانتخابي، عدد السكان ومساحة الإقليم وطبيعة النظام  مقتضياتوحسب  يةالانتخابالدوائر 

 الانتخابيةالعملية  لإسباغيعد أمرا لازما وضروريا  انتخابيةوبالتالي فتقسيم الدولة إلى دوائر 
 .2بالجدية والنزاهة، حتى تأتي إرادة الناخبين معبرة تماما عن الإرادة العامة للأمة

نتخابية هو تنظيم إداري، الهدف منه الحصول على كما أن تقسيم الدولة إلى دوائر ا 
نتخابات ى المستوى الوطني، لا سيما في الاختيار ممثلي الهيئة الناخبة علانتائج جدية في 
، وتفادي الفوارق الاقتراعإلى تحديد عدد مراكز  الانتخابيةا يؤدي تحديد الدوائر التشريعية، كم

 .3الانتخابيالمساواة في الصوت  بين دائرة وأخرى، سعيا وراء تحقيقالسكانية الكبرى 

 ااعتبارهنتخابية يترتب عليه نتيجة مهمة والتي يمكن الدولة إلى دوائر اكذلك فإن تقسيم  
يدلي من خصائص التصويت في الوقت الحاضر وهي مسألة التصويت المكاني، فالأصل أن 

نتخابية التي قيد )سجل( اسمه فيها، ولا يستطيع أن يدلي بصوته الناخب بصوته في الدائرة الا
دائرة الانتخابية التي يقيم فيها أو يعمل ي لابد من التصويت في الآخر، أ انتخابيفي مركز 

خابات رئاسة البرلمانية وانت الانتخاباتفيها، وهذا يعني أنه من الضروري التفرقة بين 
انتخابية، خاصة إذا دوائر الأخيرة ليس هناك ضرورة لتقسيم البلاد إلى  الجمهورية، ففي الحالة

 
جراءات محمد فرغلي محمد علي،  - 1 ، دراســة تأصــيلية أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه انتخابنظم وا 

 .488، ص 1998الغرب، دار النهضة العربية، مصر،  المحلي في مصر ودول الانتخابوتطبيقية لنظام 

، دراســــــــــــة مقارنة، الطبعة الأولى، دار دجلة، الأردن، ، ضــــــــمانات حريتها ونزاهتهاالانتخاباتعد مظلوم العبدلي، ســــــــــــ - 2
 .118، ص 2009

الماجســــتير في الحقوق، كلية الحقوق، ، مذكرة مكملة لنيل شــــهادة في الجزائر للانتخاباتالنظام القانوني محمد بوديار،  - 3
 .37، ص 2009-2008جامعة الجزائر، 
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ينصب على  الانتخابأما إذا كان  شعبي،كان اختيار رئيس الدولة يتم عن طريق الاستفتاء ال
لمؤكد أن جدية الانتخابات تحتم تقسيم الدولة إلى دوائر اختيار أعضاء البرلمان، فمن ا

 .1انتخابية

ونظرا للأهمية الكبيرة للدوائر الانتخابية كإجراء ممهد للعملية الانتخابية، فإن معظم  
بغية  ،في دول العالم قد خصصت فصلا أو بابا أو مادة للدوائر الانتخابية الانتخابقوانين 

المرشحين لعضوية من الترابط بين الهيئة الناخبة و خلق جو تسهيل عمليات فرز الأصوات و 
 البرلمان.

 الفرع الثالث: المبادئ الدستورية والقانونية لتقسيم الدوائر الانتخابية

هناك عدة مبادئ يجب مراعاتها في تقســـــــــــــــيم الدوائر الانتخابية، يمكن إجمالها في المبادئ 
الدســــــــتورية والمبادئ القانونية والتي لابد من توافرها والنص عليها في دســــــــاتير وقوانين الدول 

 ، وهذا ما سندرسه في النقطتين التاليين:الديمقراطية الحديثة

 : المبادئ الدستورية لتقسيم الدوائر الانتخابيةأولا

يجمع الفقه على أن المبادئ الدســــتورية لتقســــيم الدوائر الانتخابية تنحصــــر في مبدأين  
 .2أساسيين نصت عليهما جل الدساتير الحديثة، وهما مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص

  مبدأ المساواة -1

يعد مبدأ المســــــــاواة إحدى الركائز الأســــــــاســــــــية للدولة القانونية الحديثة، فهو الأســــــــاس  
لاســــــتتباب الســــــلام الاجتماعي، والأمن الداخلي وهو الذي يؤدي إلى ســــــيادة القانون، واحترام 

 
الحلبي الحقوقية، ، منشــورات الأنظمة الانتخابية والمعايير القانونية الدولية لنزاهة الانتخاباترهنك حميد البرزنجي، ســ - 1

 .100-99 ص ، ص2015، لبنان
 . 107-106خليفة ثامر الحميدة، المرجع السابق، ص ص  - 2
، حيث تناول 2001، دار النهضـــــــة العربية، مصـــــــر، العربية مبدأ المســـــاواة في الدســـــاتيرشـــــــحاتة أبو زيد شـــــــحاتة،  -  

 بالتفصيل مفهوم هذه المبادئ وتطبيقها في الدساتير العربية.
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حي حقوق الأفراد، وهذا المبدأ يصــــــبح دون قيمة ما لم يقترن بتطبيق فعلي له على ســــــائر منا
الحياة في الدولة، فمن المســــــــــــاواة في التمتع في الحقوق والحريات، إلى المســــــــــــاواة في تحمل 
الأعباء والواجبات العامة، مرورا بالمساواة أمام القانون، والمساواة أمام المرافق العامة، والدول 

 .1الحديثة جلها تجمع على النص على مبدأ المساواة بين الأفراد في دساتيرها المختلفة

كما أن القضـــــــــــــــاء المقارن أكد على هذا المبدأ، ومثال ذلك ما أكدت عليه المحكمة  
 عند قيامها بشرحه حيث قضت أن: مصرالدستورية العليا في 

" القواعد التي يتولى المشــــرع وضــــعها تنظيما لهذه الحقوق )الســــياســــية( يتعين ألا تؤدي إلى  
ود التي يفرضــــها المشــــرع في مجال هذا التنظيم مصــــادرتها أو الانتقاص منها، وألا تخل بالقي

لمبدأي تكافؤ الفرص والمســــــاواة لدى القانون، اللذين تضــــــمنهما الدســــــتور المصــــــري بما نص 
، من أن المواطنين لدى القانون ســـــــــــــــواء وهم متســـــــــــــــاوون في الحقوق 2(40عليه في المادة )

 
التي تنص على أن " العدل أســـــــاس  2002لعام  البحرين( من دســـــــتور مملكة 4من الأمثلة على ذلك ما قررته المادة ) - 1

( 18الحكم، والتعاون والتراحم صــــــلة وثيقة بين المواطنين، والحرية والمســــــاواة والأمن والطمأنينة دعامات المجتمع"، والمادة )
حســـــــان والحرية والمســـــــاواة ومكارم التي تقرر " يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإ 2004ر لعام قطمن دســـــــتور 

حيث تبين أن " المساواة والعدالة  1996( من دستور الإمارات العربية المتحدة الذي أصبح دائما سنة 14الأخلاق"، والمادة )
تنص: "  2014لســـــــــــنة  المصـــــــريمن الدســـــــــــتور  53الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة من دعامات المجتمع "، والمادة 

الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بســــــــــــبب الدين، أو  فيلدى القانون ســــــــــــواء، وهم متســــــــــــاوون المواطنون 
السياسي أو  الانتماء، أو الاجتماعيالعقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى 

التي تنص: " الناس ســــــواســــــية في الكرامة  1962لعام  لكويتيالدســــــتور امن  29، والمادة .."ســــــبب آخر لأيالجغرافي، أو 
الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة 

ية أمام القانون. ولا يمكن أن، حيث تقرر: " كل المواطنين ســـواســـ 2016لســـنة  الجزائريمن الدســـتور  32أو الدين"، والمادة 
 يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي".

 . 2014من الدستور النافذ لسنة  53الملغى، حيث أصبحت حاليا المادة  1971من الدستور المصري لسنة  40المادة  - 2
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الأصـــــــــــــــل أو اللغة أو الدين أو والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بســـــــــــــــبب الجنس أو 
 .1العقيدة "

ويتضــمن مبدأ المســاواة مجموعة من الحقوق المســتخلصــة من حقيقة مفهومه، فيســتلزم  
لوجوده تحقيق المســــــــــــــــاواة أمــام القــانون، فلا تمييز بين المتشــــــــــــــــابهين في المراكز القــانونيــة، 

ون وجود ســـــبب والمســـــاواة أمام القضـــــاء فلا تفضـــــيل في حكم قضـــــائي لشـــــخص على آخر د
قانوني ومشــــــــــــــروع، والمســــــــــــــاواة أمام الوظيفة العامة، حيث تتســــــــــــــاوى حقوق وواجبات جميع 
الموظفين العموميين القائمين على وظائف متشـــــــابهة، والمســـــــاواة أمام التكاليف العامة، وذلك 
عند مواجهة أخطار معينة تهدد كيان الدولة ككل، وينبع عن النوع الأخير من المســـــــــــــــاواة، 

واة أمام الضــــــــــرائب العامة، والمســــــــــاواة في أداء الخدمة العســــــــــكرية الإجبارية، والمراد المســــــــــا
نما تنحصر بالمعنى النسبي، الذي  بالمساواة هنا ليست المساواة المطلقة بين أفراد المجتمع وا 

 .2يتساوى فيه أفراد المجتمع في الشروط والظروف

اطي على وجه الخصـــــــوص، وذلك في وعليه تمثل المســـــــاواة أحد أركان النظام الديمقر  
إطار تحديد الدوائر الانتخابية للعملية الديمقراطية، فيتجســد المعنى الدقيق للمســاواة في ضــوء 
الدائرة الانتخابية من خلال ضــــــــمان التقارب في الأرقام الحســــــــابية للناخبين القاطنين فيها مع 

مصـــــــــــــــطلح )متقاربة( دون أن يمتد  مثيلاتها في الدوائر الأخرى، وهنا يكتفي يتم التأكيد على
لتصـــــــــــبح متماثلة، ففي تحقيق هذا التقارب بين أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة 

: المســـاواة بين المرشـــحين، حيث لن يبتعد أحدهم كثيرا في الأوليتجســـد نوعان من المســـاواة، 
: الثانيالدوائر الأخرى، وما يحتاج إليه من أصـــوات للوصـــول إلى البرلمان عن منافســـيه في 

المســـاواة بين الناخبين، حيث ســـيتناســـب الثقل الوزني لصـــوت ناخب مع ثقل أصـــوات نظرائه 
 

( قضـــــائية )دســـــتورية( 6( لســـــنة )131هذا ما أكدته المحكمة الدســـــتورية العليا المصـــــرية في حكمها في القضـــــية رقم ) - 1
تاريخ  www.sccourt.gov.eg ، هذا الحكم متوفر على موقع المحكمة الدســتورية العليا في مصــر1987ماي  16بجلســة 
 . 29/01/2019الزيارة: 

 .218، ص 1977، الجزء الأول، دار النهضة العربية، مصر، النظرية العامة للنظم السياسيةثروت بدوي،  - 2

http://www.sccourt.gov.eg/
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في الدوائر الأخرى، كما أن هذا التقارب أو التناســب بين الدوائر يحقق المســاواة بين الناخبين 
 .1بما يحتاجون إليه من أصوات لإنجاح مرشحهم

أن التقــارب بين الــدوائر لا يعني بــالضـــــــــــــــرورة أن كــل دائرة ويــذهــب البعض من الفقــه  
نما يكفي في هذا  يمثلها العدد ذاته من أعضـــــــــــــــاء البرلمان مقارنة مع غيرها من الدوائر، وا 
الشــــــأن مراعاة نســــــبية أعداد الأعضــــــاء في الدائرة مقارنة مع أعداد الناخبين فيها، لكن يعتبر 

مكن الذهاب أكثر من ذلك فالأولى في تحقيق هذا الرأي هو الصـــــــــــــــحيح إلى حد ما، ولكن ي
المســاواة بين الدوائر أن تمثل كل دائرة بعدد من المرشــحين في البرلمان، بالتســاوي مع غيرها 

ن كان تحقيق هذه المساواة ليس بالشيء الهين من الناحية الواقعية  .2من الدوائر، وا 

 مبدأ تكافؤ الفرص -2

أســاســا دســتوريا لفرض المســاواة بين الأفراد في الدولة، فهو يمثل مبدأ تكافؤ الفرص،   
الذي يســـهم بشـــكل مباشـــر بتمتع كل من هؤلاء بحقوقهم بشـــكل يجعلهم متســـاوين أمام الفرص 

 .3المتاحة لهم في لحصول على ميزات بعينها

 
 .108-107خليفة ثامر الحميدة، المرجع السابق، ص ص  - 1

 ، الكتاب الأول، أركان التنظيم السياسي، الطبعة الأولى،لمبادئ العامة للنظم السياسيةالأسس واجورج شفيق ساري،  - 2
 .244، ص 1988المكتبة العالمية، مصر، 

أكدت دســـــاتير الدول الحديثة على هذا المبدأ وذلك بالنص عليه بشـــــكل مطرد، من أمثلة تلك الدســـــاتير ما قررته المادة  - 3
( التي تنص: " بان تصــــــــون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاســــــــتقرار، وتكافؤ 2004لعام ) قطرمن دســــــــتور  19

( الســاري لمفعول :" ...وتكافؤ الفرص 2002ر البحرين الصــادر عام )( من دســتو 4الفرص للمواطنين"، كذلك تنص المادة )
التي تبين ما يأتي: "  الإمارات العربية المتحدة( من دســــــــــــــتور 14بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة"، والمادة )

 ( التي تنص:1962لعام ) الدستور الكويتي( من 8...وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع"، والمادة )
 المصــري( من الدســـتور 4" تصـــون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين المواطنين"، المادة )

( تنص: " الســيادة للشــعب وحدة، يمارســها ويحميها، وهو مصــدر الســلطات، ويصــون وحدته الوطنية التي تقوم 2014لســنة )
( تنص: 2011( من الدســتور المغربي لســنة )35والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين"، المادة )على مبادئ المســاواة 

 " ... تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا ". 
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وبناءا على ذلك يمثل هذا المبدأ ضمانة فعالة في تنافس المرشحين لعضوية المجالس  
بية في مواجهة التقســــــــــــيم غير المتكافن للدوائر الانتخابية، فهو يســــــــــــتوجب أن تتســــــــــــاوى النيا

ظروف هؤلاء المرشــــــــــحين في ســــــــــعيهم إلى النجاح في الانتخابات من جهة، ومنع أي تمييز 
بينهم بما يســــهل تحقيق هذا النجاح للبعض منهم، وصــــعوبته بالنســــبة لأخرين، ولعل أول ما 

لمبدأ تكافؤ الفرص قيام السلطة المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية  يثير شبهة وجود المخالفة
بما يجعل مرشـــــــحي دائرة معينة يواجهون عددا من الناخبين يفوق بكثير أولئك الذين يواجههم 
مرشــــــــــــــحو دوائر أخرى، فمثل هذا التفاوت الكبير في أعداد الناخبين بين الدوائر يلزم البعض 

تفوق ما يلتزم به أقرانهم في الدوائر الأخرى، وذلك في منافســـتهم من المرشـــحين القيام بجهود 
 .1للوصول إلى قبة البرلمان

ومن جهــة أخرى فــإن إعمــال هــذا المبــدأ يتجــاوز مجرد تهيئــة الظروف المتســــــــــــــــاويــة  
للراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية المجالس النيابية، إلى إلزام سلطات الدولة بالحيلولة دون 

لم يتحقق فيهم شـــرط أو أكثر من تلك المتطلبة في المرشـــحين في هذا المنصـــب الســـماح لمن 
ترشـــيح أنفســـهم، كما يشـــكل هذا المبدأ حاجزا لمنع المرشـــحين من اســـتعمال وســـائل المنافســـة 
غير المشـــــروعة والملتوية في الانتخابات، كشـــــراء الأصـــــوات بأي طريقة كانت، هدفها التأثير 

 .2لترهيب أو بالترغيبعلى إرادة الناخبين سواء با

 : المبادئ القانونية لتقسيم الدوائر الانتخابيةثانيا

عكس المبادئ الدســـــتورية التي نصـــــت عليها دســـــاتير الدول، فإن المبادئ القانونية تم  
اســــــــتنباطها من طرف القضــــــــاء المقارن عند نظره لطعون متعلقة بتشــــــــريعات تقســــــــيم الدوائر 

أســـــاســـــيين، الأول يكمن في تحقيق التناســـــب الإحصـــــائي في  الانتخابية، وهي تتعلق بمبدأين
أعداد السكان بين الدوائر أما المبدأ الثاني فيتعلق بوجوب ضمان استمرارية هذا التناسب من 

 
 .110 -109خليفة ثامر الحميدة، المرجع السابق، ص ص  - 1

 .111-110ص المرجع نفسه، ص  - 2
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خلال إجراء المراجعة الدورية لهذه الدوائر، ومن ثم إعادة التناســــــب لتلك الأعداد كلما خرجت 
رافية المتعلقة بتحركات الســـــــــــــــكان الاجتماعية، الطبيعية الدوائر عليه نتيجة التطورات الديمغ

 وغير الطبيعية. وعليه نقوم بدراسة هذين المبدأين على النحو التالي:

  العدالة في الكثافة السكانية بين الدوائر الانتخابية -1

للولايــات تتفق معظم أحكــام القضــــــــــــــــاء المقــارن المتمثلــة في المحكمــة الفيــدراليــة العليــا  
المتحدة الأمريكية، والمجلس الدســــتوري الفرنســــي، والمحكمة الدســــتورية العليا في مصــــر على 
وجه الخصوص، على تحقيق المساواة بين أعداد السكان القاطنين في دائرة انتخابية ونظرائهم 

ريخ في الدوائر الأخرى، فقد أعلن المجلس الدستوري الفرنسي على المبدأ صراحة في قراره بتا
(، حيث اســــــــــــتوجب أن يتمثل معيار تقســــــــــــيم الدوائر الانتخابية لانتخابات 1986جوان  01)

، في التناســـب في تعداد الســـكان بينها، وفي هذا الســـياق تجدر الإشـــارة إلى 1الجمعية الوطنية
من أن مثــل هــذه القــاعــدة لا تطبق  1985مــا قرره المجلس المــذكور قبــل ذلــك في قراره عــام 

نما يمكن الخروج عليها يســــــــيرا، ووفقا لمتطلبات المصــــــــلحة العامة، ومما يعد  على إطلاقها وا 
مثالا على هذا الخروج جواز إدخال اعتبارات إقليمية في تمثيل العاصـــــــــــــــمة ) باريس( مقارنة 

 .2بممثلي المستعمرات الفرنسية لما وراء البحار

أما مناط رقابة القاضي الفرنسي على تقسيم الدوائر فيتمثل في عدم الخروج على مبدأ  
المساواة في تعداد السكان بينها بصورة جسيمة، أو لأسباب غير مجدية، الأمر الذي لم يتردد 
معه البعض من انتقاد أســــاس رقابة القضــــاء الفرنســــي على تقســــيم الدوائر بســــبب عدم إمكان 

 
تشـــكل مع مجلس الشـــيوخ الفرنســـي البرلمان الفرنســـي الحالي للجمهورية الفرنســـية الخامســـة،  الجمعية الوطنية الفرنســية - 1

دورها الرئيسي هو مناقشة وتعديل والتصويت على القوانين والتشريعات، هذه المؤسسة عكس مجلس الشيوخ، لديها صلاحية 
قام  2008جويلية  23( نائب، والتعديل الدستوري الفرنسي الذي جرى بتاريخ 577ون من )إسقاط وتغيير الحكومة، وهي تتك

بـإدخـال تعـديلات معمقـة على النظـام الـداخلي للجمعيـة الوطنيـة بحيـث زاد من ســــــــــــــلطـات وصــــــــــــــلاحيـات الجمعيـة الوطنيـة      
ني للجمعية الوطنية الفرنســــــــــــــية: وبصــــــــــــــفة خاصــــــــــــــة فيما يتعلق بالمجال الرقابي، لتفاصــــــــــــــيل أكثر انظر: الموقع الالكترو 

national.fr-www2.assemblee 02/01/2019 الزيارة تاريخ. 
 .111خليفة ثامر الحميدة، المرجع السابق، ص  - 2
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لاختصـــــــاص على نحو يحول دون تجاوزه إلى إعلان القضـــــــاء نفســـــــه محل رســـــــم حدود هذا ا
، ولذلك ســـارع المجلس الدســـتوري إلى 1الســـلطة التشـــريعية المخولة أصـــلا بإجراء هذا التقســـيم

وضـــــــع معيار الترابط الجغرافي بين المناطق التي تجمعها دائرة واحدة، حماية للانتخابات من 
تياز لحلفاء الأغلبية الحاكمة، ويضـــــــــر بالمعارضـــــــــة، اســـــــــتعمال تقســـــــــيم على نحو يحقق الام

ن كان ذلك لا  فالأصـــــــــــــــل في نظر المجلس أن تكون الدائرة متمثلة في إقليم واحد مترابط، وا 
يمنع من وجود أقــاليم لهــا أفرع على بعض المنــاطق المتنــاثرة، كمــا تطلــب المجلس أن يرتبط 

 .2تقسيم الدوائر بالتقسيم الإداري لإقليم الدولة

كما لم يتردد القضاء الانجليزي في تطبيق قانون الانتخابات الانجليزي الذي حظر مد  
إقليم دائرة ما لتشــــــــــــــمل جزءا من مقاطعة إدارية تدخل في حيز إقليم دائرة أخرى، إذ يجب أن 
تحترم الدوائر التقســـــــــــيم الإداري للمناطق دون اقتطاع لأوصـــــــــــالها الإقليمية، ولم يكن كل من 

 .3ريكي والمصري بعيدين عن فرض هذه القواعدالقضاء الأم

 مبدأ ضرورة إجراء المراجعة الدورية للدوائر الانتخابية -2

 1949( من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان الصــادر في ديســمبر 21تنص المادة ) 
 على أن: 

ما بواسطة ممثلين  -"  لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة وا 
 يختارون في حرية.

 لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده. -  

 
من الدســتور المصــري مقارنة مع النظام في  62دراســة تحليلية للمادة  ،السياسية في الحياة حق المشاركةداود الباز،  - 1

 .527، ص 2006فرنسا، دار الفكر الجامعي، مصر، 

 .527المرجع نفسه، ص  - 2

 .112خليفة ثامر الحميدة، المرجع السابق، ص  - 3
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عب هي مناط ســـــــــــلطة الحكم ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات إرادة الشـــــــــــ - 
نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المســـــــــاواة بين الناخبين وبالتصـــــــــويت الســـــــــري أو 

 بإجراء مكافن من حيث ضمان حرية التصويت".

ينة من وقد أصــــــــبحت إعادة التقســــــــيم للدوائر الانتخابية بعد مضــــــــي كل فترة زمنية مع 
الأهمية بمكان، بحيث جعل اللجنة الدولية للقانونين تطالب به كضـرورة أسـاسـية لجميع النظم 

 .1البرلمانية

ويرتبط هذا المبدأ ارتباطا وثيقا بمبدأ الكثافة الســـــــكانية بين الدوائر الانتخابية، ذلك أن  
نما مبدأ التناســــــــب في أعداد الســــــــكان لا يقتصــــــــر على تاريخ بعينه، وفي انتخا بات واحدة، وا 

ينبغي أن يتحقق ويســـــتمر على الدوام ضـــــمانا للمســـــاواة بين الأفراد من جهة، وترســـــيخا لمبدأ 
تكافؤ الفرص المقرر دستوريا، وفي هذا الإطار نص قانون الانتخابات الفرنسي على ضرورة 

ي الفرنســي ، كما أكد المجلس الدســتور 2إجراء إعادة تقســيم للدوائر بعد كل ثاني تعداد للســكان
على القيام بإعادة التقســـيم للدوائر الانتخابية بعد مضـــي فترة زمنية معينة، للتأكد من اســـتمرار 

 .3التناسب في عدد السكان بينها

 : الصعوبات التي تواجه عملية تقسيم الدوائر الانتخابيةالرابع الفرع

لاقتراع، ا لعملية ن بين أهم المراحل الممهدةممرحلة تقسيم الدوائر الانتخابية تعتبر  
مهم، وهو أنها تتطلب تسخير جهود مادية وبشرية من جانب الدولة ما يؤدي إلى أمر هذا و 

 مكانياتالإلأمر متوقف على رغم ما يكتنف هذه العملية من صعوبات، ولا شك أن هذا ا
 كل دولة.ل يةالبشرية، الإدارية والمال

 
الباز، حق المشـــــــــــــــاركة في الحياة ، انظر: داود 1965تايلاندا( عام ختام مؤتمر المنظمة في بانكوك ) جاء ذلك في - 1

 .530السياسية، المرجع السابق، ص 
 ( من قانون الانتخابات الفرنسي.125المادة ) - 2
، الطبعة الأولى، مطبوعات وحدة التأليف والترجمة والنشـــر بكلية الحقوق، جامعة النظم الســياســيةمحمد عبد اللطيف،  - 3

 .238، ص 1997الكويت، الكويت، 
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 والإدارية لعملية تقسيم الدوائر الانتخابيةالبشرية  لصعوباتأولا: ا

معقدة وشاقة نظرا لطبيعتها المؤقتة، وعلى هذا  تقسيم الدوائر الانتخابية عمليةتعتبر  
المرتبطة بها، وعلى رأسها  البشريةدارية و على الدولة أن تراعي الجوانب الإ الأساس يتعين

 بهذه المهمة.الموارد اللازمة لتمكينها من القيام 

من الضروري أن يتم التعيين المسبق للموظفين وتدريبهم على هذه المهمة، والملاحظ  
الأعباء تدريبهم كلما استتبع ذلك زيادة في هذا الخصوص أنه كلما ازداد عدد الموظفين اللازم 

تستلزم جمع معطيات ومعلومات جغرافية وديموغرافية عن  عملية التقسيم ككذلالمالية للدول، 
الأراضي المعنية، ولا شك أن تكلفة تجميع المعطيات وتدقيقها ستكون متناسبة عكسيا مع توافر 
وصحة المعلومات والخرائط اللازمة، وهي ستختلف أيضا باختلاف مساحة الأراضي المطلوب 

المحددة كعنصر مكون، فكلما كانت الأراضي كبيرة والعنصر المكون  تقسيمها والوحدة الجغرافية
 .1صغيرا كان المشروع معقدا ومكلفا

بعد اعتماد المخطط النهائي لتقسيم الدوائر الانتخابية ينبغي إعداد خرائط وصفية  
المحليين عن الانتخابات، أين يتعين عليهم مراجعة اللوائح للمخطط وتوزيعها على المسؤولين 

الانتخابية واطلاع الناخبين على التعديلات التي أدخلت على ترسيم الدائرة، وسيضطرون 
طلبه هذه المهمة من الوقت والمال، كما الاقتراع، مع ما قد تتدوائر ة تحديد أحيانا إلى إعاد

من شأن إخضاع عملية التقسيم إلى التكنولوجيا الحديثة زيادة دقة التقسيم وفعاليته، لكنها أنه 
في شراء  افتتمثل أساس لتقسيمقد تثقل الميزانية في البداية على الأقل، أما النفقات المرتبطة با

كمبيوتر، وتعيين وتدريب الهزة والبرامج وتدوين قاعدة معلومات قابلة للاستيعاب بواسطة الأج
 . 2الموظفين الأكفاء

 
مجلة العلوم القانونية والســياســية، جامعة  شــوقي يعيش تمام، " آليات تقســيم الدوائر الانتخابية )دراســة تأصــيلية مقارنة("، - 1

  .274، الجزائر، ص 2012، جوان 5بسكرة، العدد رقم 
  .274المرجع نفسه، ص  - 2
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 لتقسيم الدوائر الانتخابية المادية صعوباتالثانيا: 

الأشخاص  إيجادلاشك أن تقسيم الدوائر الانتخابية مهمة شاقة أحيانا بسبب صعوبة  
المؤهلين وتدريبهم والحصول على معلومات صحيحة وحديثة، وصعوبة تنسيق وتجميع 

مرتفعة جدا، غير أن هذا لا يعني أن  في الغالب المعلومات، زد على ذلك أن النفقات تكون
شارك آلاف  مثلا، في الولايات المتحدة الأمريكيةكل الدول، ف التقسيم معقد ومكلف فيمشروع 

م في إعادة تقسيم انتخابات الكونغرس، واتسم بصبغة لامركزية نظرا  1991الأشخاص عام 
، وعليه فالانعكاسات لأن الوقت والمال والجهد المخصص للتقسيم اختلف من ولاية لأخرى

ختلف من دولة إلى أخرى نظرا لعدة عوامل منها كبر المادية الناتجة عن عملية تقسيم الدوائر ت
      .1مساحة الدولة وكثافة سكانها، وكذلك ظروفها الاقتصادية، والتكنولوجية والعلمية

 الانتخابيةتقسيم الدوائر طرق و المطلب الثاني: أساليب 

هناك اسلوبين يتم الاعتماد عليهما من اجل تقسيم الدوائر الانتخابية، الأسلوب الأول  
على  وأسلوب يعتمد ،)الفرع الأول( على إحداث دائرة واحدة تشمل الدولة في مجموعهايعتمد 

تعدد الدوائر الانتخابية مع اختلاف في عددها حسب ظروف كل دولة على رأسها النظام 
)الفرع الثاني(، كما أن هناك أربع طرق تعتمدها الدول في تقسيمها لدوائرها 2الانتخابي المتبع

 ) الفرع الثالث(. الانتخابية

 الفرع الأول: أسلوب الدائرة الانتخابية الواحدة

وقد عرف هذا النظام أول ، إقليم الدول كله دائرة انتخابية واحدةتعتبر بعض الأنظمة  
أكثر  الاستفتاءا من ، و كان نوع1928ماي  17الفاشية بموجب قانون  إيطالياتطبيقاته في 

 
 بية، الموقع الالكتروني:مشروع إدارة الانتخابات وتكلفتها، برنامج إدارة الحكم في الدول العر  - 1
 bh.com-gov-www.Nuwab  :15/06/2019، تاريخ الزيارة. 
 .117أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  - 2

http://www.nuwab-gov-bh.com/
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ناك قائمة واحدة فيها عدد من المرشحين من الحزب الفاشستي هلأنه كانت  ،1منه انتخابا
نائبا، وكانت الصياغة التي جاءت بها على النحو التالي: "هل توافقون  400وعددهم  الحاكم

، وكان على الناخب أن " على قائمة المرشحين كما حددها المجلس الأعلى القومي للفاشية
لتناقضه مع مبادئ  1938" ، وتم العدول على هذا النظام في إيطاليا عام  لا نعم" أو " يقول "

، وقد شهد 1933أخذت بنظام الدائرة الواحدة بموجب دستور  البرتغال، أيضا 2الديمقراطية
، لأنه كان هناك أكثر من قائمة في الانتخابات، الديمقراطية الممارسة التحسن نحو نوعا من

مما فسح المجال أمام الناخب في حرية الاختيار بين المرشحين، وقد استغنت البرتغال على 
كذلك بموجب انتخابات الجمعية الوطنية  العراقالحالي، وقد اعتبرت دولة هذا النظام في الوقت 

من القسم الثالث من  3كدائرة انتخابية واحدة، بموجب المادة  2005لسنة  ) البرلمان( العراقية
 .20043( لسنة العراقي )قانون الانتخابات 96الأمر 

فقد طبقت نظام الدائرة الانتخابية الواحدة في انتخابات البرلمان الأوروبي  فرنساأما  
م إقليم الدولة إلي ثماني يقسأين تم ت، 2003ولغاية عام  1977بموجب القانون الصادر سنة 

 .4دوائر انتخابية

في إسرائيل، إذ ولم يبق من تطبيقات نظام تقسيم الدولة إلى دائرة واحدة اليوم سوى  
يقوم مازال نظام انتخاب البرلمان الإسرائيلي )الكنيست( يجرى على مستوى البلاد كدائرة واحدة 

 .5نائبا 120من خلالها جميع الناخبين، باختيار النواب والبالغ عددهم 
 

مجلة الحقوق، جامعة الكويت،  ،" رة ســياســيةرو خابية هل هو ضــرورة قانونية أم ضــتعديل الدوائر الإنت "محمود ســامي،  - 1
 .334، ص 1998، العدد الأول، مارس 22د مجل

2 - Julien La Farriere, Manuel de Droit Constitutionnel, 2em édition, Montchrestien, France, 

1947, p 550. 
، جوان 2مجلة الفقه والقانون، العدد رقم ، " دراســـــــة قانونية حول مســـــــألة تقســـــــيم الدوائر الانتخابية "جمال الدين، دندن  - 3

 .219، المغرب، ص 2013

ترجمة محمد  -تاتيانا غروندلر، " الجمهورية الفرنســــــية وحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة "، مجلة القانون وعلم الســــــياســــــة - 4
 . 468 -460، ص ص 2007، لبنان،2الدار الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، العدد  -عرب صاصيلا

 .252، 251، ص ص 1989، الطبعة الأولى، دار الجيل، لبنان، النظام السياسي الإسرائيليسعيد تيم،  - 5
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الدائرة الواحدة أسباب عديدة أدت بالنظام الانتخابي الإسرائيلي إلى الأخذ بنظام وهناك  
 تجنبكرية، إذ أنه وفقا لهذا الأسلوب ي، كما أن هناك اعتبارات أمنية وعسهاتها، صغر مساحمن

 .1المعارك الانتخابية بين المرشحين المتنافسين في الدوائر الانتخابية الصغيرة النظام الإسرائيلي

الانتخاب بالقائمة لهذا الأسلوب، ساهمت في إرساء نظام والحقيقة أن الممارسة العملية 
بما يسمح  لتعدد الأحزاب والذي يساعد على إجراء عملية اختيار المرشحين حقيقة لا مجازا

المفاضلة بين المرشحين على أساس الآراء والبرامج، كما أدى نظام للمواطنين بالاختيار و 
إلى وجود  التمثيل النسبي في الانتخابات الإسرائيلية إلى إضفاء قدر من الحركة، التي أدت

 .2تمثيل حقيقي للشعب في البرلمان

يعود للأسباب السابقة، ونظام والواقع أن نجاح تطبيق نظام الدائرة الواحدة في إسرائيل 
كهذا لا يمكن تطبيقه في بلد ذو مساحة شاسعة ويضم كثافة سكانية كبيرة كالجزائر مثلا، إذ 
يؤدي تطبيقه إلى صعوبة الاختيار بين المرشحين من قبل الناخب لعدم قدرته على معرفتهم 

الحقيقي  لالتمثيابات و الانتخمعرفة كافية في كافة أرجاء الدولة مما ينعكس سلبا على جدية 
 .3للمواطنين

 

 

 

 

 

 
 .488المرجع السابق، ص  محمد فرغلي محمد علي، - 1

 .119 -118 ص أحمد بنيني، المرجع السابق، ص - 2

 .119-118 ص ، صالمرجع نفسه - 3
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 الفرع الثاني: أسلوب تعدد الدوائر الانتخابية

أغلبية الدول في الوقت الراهن تلجأ إلى تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية متعددة يقوم  
بانتخاب ممثل لها أو أكثر داخل المجلس النيابي أو  ،1أفرادها المقيدون بالجداول الانتخابية

 .2إبداء رأيهم في الاستفتاء

 ، ونتيجة لهذا الامر فان نتائج الانتخاباتلأمةهي االسيادة المتفق عليه ان صاحب من  
تعبر عن الأمة وليس عن الدائرة، فعلى الرغم من هذا الأساس النظري إلا أن الدول سارت 

 عملي.، تاريخي و يرجع إلى سببين ولعل ذلك ،3الدوائرفي اتجاه تعدد 

 السبب التاريخيأولا: 

تمثيل هذه البداية كانت مرتبطة بالأقاليم و يعود إلى أن أنظمة المجالس المنتخبة في   
الأخيرة، ذلك أن المحاولات الأولى للمشاركة الشعبية في السلطة تعود إلى القرن الثاني عشر 

بدعوة ما يسمى  م1254ملك إنجلترا عام  "هانري الثاني" ك م(، حينما قام المل 12ميلادي )
بفرسان المقاطعات للمشاركة في المجلس الكبير كممثلين لأهالي المقاطعات التي ينتمون إليها 
والذين يتم اختيارهم بواسطة الانتخاب المباشر من قبل أهالي مقاطعتهم في محاولة منه 

المبادرة  للتخلص من الضائقة المالية التي كان يعاني منها في تلك المرحلة، إذ اعتبرت هذه
           .12654بمثابة مقدمة لدعوة ممثلي كل مقاطعة أو مدينة لحضور اجتماعات البرلمان عام 

 
هو الوثيقة التي تخص الناخبين وترتب فيها أسماؤهم ترتيبا هجائيا وتحتوي على البيانات المتعلقة بهم  الجدول الانتخابي - 1

فعيل الاستفادة إلى الرقم القومي لكل ناخب لت بالإضافةمن حيث الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومحل الميلاد ومحل الإقامة 
ة راجع محمد سعيد للمزيد حول الجداول الانتخابي أما في الجزائر فتسمى القوائم الانتخابية، ،) في مصر( من نظم المعلومات

 وما بعدها. 284ص   دون دار نشر، دون سنة نشر، مصر،  ، دراسة وجيزة في النظم السياسية، حسين أمين

 .284، ص المرجع نفسه - 2

مجلة الحقوق، جامعة الكويت،  ،" رة ســـياســـيةرو ضـــرورة قانونية أم ضـــخابية هل هو تعديل الدوائر الإنت"  محمد الفيلي، - 3
 .339، ص 1998، العدد الأول، مارس 22د مجل

 .119أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  - 4
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أفكار  1649ونظرا للصراعات التي عاشها النظام الملكي في بريطانيا، ظهرت سنة  
جديدة لم تظهر من قبل تنادي بالإصلاحات البرلمانية خصوصا في مجال الدوائر الانتخابية 

على أساس عدد السكان في الدائرة الانتخابية إذ أصرت على ضرورة توزيع المقاعد في البرلمان 
 .1قتصاديةمن توزيعها على أساس المصالح الا بدلا

 يالسبب العمل: ثانيا

أن أعضاء المجلس النيابي يمثل الأمة بأسرها، إلا أنه لضمان جدية  على الرغم من  
وهو ما يوفره  ،الانتخاب، يفترض أن يكون هناك حدا أدنى من العلاقة بين المرشح والناخب

 .2الاتجاهفي غالبيتها في هذا  سارت نظام تعدد الدوائر الانتخابية لذلك فإن الأنظمة القانونية

ضيقا حسب نظام الانتخاب المطبق، فتكون ديد الدوائر الانتخابية اتساعا و ويختلف تح 
 ،فيزداد عددها ،3الدوائر صغيرة من حيث المساحة في حالة الأخذ بنظام الانتخاب الفردي

هذا هو النظام السائد في معظم دول العالم لدقته وبساطته، بينما تكون الدوائر كبيرة المساحة و 
 .4عدد في حالة تطبيق نظام الانتخاب بالقائمةقليلة ال

 
 .119، ص ، المرجع السابقأحمد بنيني - 1

 .120بنيني احمد، المرجع السابق، ص  - انظر في هذا الصدد كلا من: - 2
 .339السابق، ص محمد الفيلي، المرجع  -  
: هو ذلك الانتخاب الذي لا يتم التصويت فيه إلا لمرشح واحد فقط، فكل ورقة انتخاب لا تحتوي بالانتخاب الفردييقصد  - 3

واحد منهم ، ويكون عليه أن يدلي بصوته لفرد امه مرشحا فردا أو مرشحين أفراداإلا على اسم واحد فقط، حيث يجد الناخب أم
 فقط.

هو النظام الذي يعطي الناخب فيه صوته لعدة مرشحين على قائمة بمعنى أنه في ورقة الانتخاب : الانتخاب بالقائمة - 4
نما لصالح قائمة  يوجد عدة أسماء فالناخب هنا يجد قائمة أو عدة قوائم يدلي بصوته لا لصالح فرد أو مرشح واحد فقط، وا 

وغالبا الأحزاب في هذا النظام تضع على رأس القائمة اسما معروفا ومرغوبا فيه لدى الناس، حتى تتضمن عددا من الأسماء، 
الانتخاب الانتخاب الفردي و  لتفاصيل أكثر حول .سم على أكبر عدد ممكن من الأصواتتحصل القائمة التي يتصدرها هذا الا

 : أنظر بالقائمة
دار  -دراسة تأصيلية تحليلية – قضاء المحكمة الدستورية العليا النظام الانتخابي على ضوءجورجي شفيق ساري،  -
 .=ما يليهاو  104، مصر، ص 2001لنهضة العربية، ا
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ونشير في هذا الصدد الى ان هناك فقهاء القانون الدستوري قد اجمعوا على وجود  
من حيث كونه نظام انتخاب  وثيقة بين تحديد الدوائر الانتخابية وبين نظام الانتخابعلاقة 

، كما أن المراجعة 2، إذ تختلف مساحة الدائرة بحسب النظام المعمول به1فردي او بالقائمة
وذلك الدورية لحدود الدوائر الانتخابية تظهر أهميتها أكثر في ظل النظام الانتخابي الفردي 

ف الأنظمة التي تعتمد نظام تقسيم الدولة إلى دوائر صغيرة الحجم، بخلا على لاعتمادهبالنظر 
 .4مثل هذه المراجعةالى  التي لا تحتاج دائما ،3الانتخاب النسبي

فتحديد الدوائر الانتخابية في ظل الانتخاب بالأغلبية يستدعي معه ضرورة مراجعة 
الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية وترسيمها بشكل دوري حتى يعكس ذلك الامر التطورات 

، وهو الامر الذي يعتبر لأخرىالسكانية التي تحصل داخل هاته الدائرة الانتخابية من فترة 
 .5العدد الكبير للدوائر في ظل نظام الانتخاب الفرديشاقا بسبب 

اذ من خلال ما سبق بيانه يتضح لنا جليا بان تقسيم الدوائر الانتخابية تختلف أهميته   
 بالأغلبيةباختلاف طبيعة النظام الانتخابي الذي تتبانه الدولة، ذلك انه في ظل نظام الانتخاب 

 

، دراسة تحليلية العالم بين الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمةأنظمة الانتخاب في مصر و  د الغني بسيوني عبد الله،عب -
دول العالم، منشأة المعارف، والانتخاب بالقائمة والانتخاب المختلط وتطبيقاتها في مصر و مقارنة لنظم الانتخاب الفردي 

    ما يليها.و  28ص  مصر، ،1998سكندرية، الإ

 .179ص  يعيش تمام شوقي، جغام محمد، المرجع السابق، - 1

، ص 1991 مصـــر، الجامعية، الطبعة الثالثة،، دار الثقافة الانتخاب وتأثيره في الحياة الســياســيةعمر حلمي فهمي،  - 2
75. 

( هذا نتيجة الانتقادات والعيوب التي 19بنظام التمثيل النسبي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر) ظهر الانتخاب - 3
سب المئوية شابت نظام الانتخاب بالأغلبية بصورتيه المطلقة والنسبية، ومضمونه يتمثل في توزيع مقاعد البرلمان وفقا للن

التي حصل عليها الحزب، وهذا النظام لا يمكن تطبيقه إلا في ظل الانتخاب بالقائمة لأن الانتخاب الفردي لا يصلح في 
حالة الأخذ بنظام التمثيل النسبي، ففي هذا الأخير يتم توزيع عدد المقاعد في الدائرة الواحدة بنسبة عدد الأصوات التي 

 قوائم المتنافسة، لتفاصيل أكثر أنظر: حصلت عليها كل قائمة من ال
 وما يليها.  253، مصر، ص 2000، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، النظم السياسيةمحمد أحمد فتح الباب،  -
 وما يليها. 175، ص 2009، دار بلقيس للنشر، طبعة الدستوري والنظم السياسية مباحث في القانونمولود ديدان،  -

 .122ص  بنيني احمد، المرجع السابق، - 4

 .179ص  المرجع السابق، يعيش تمام شوقي، جغام محمد، - 5
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السياسية المشاركة في العملية  عليها الأحزاب تصللا تكون نسبة الأصوات التي تحغالبا 
المراجعة الدورية  الامر الذي يجعل من عملية متناسبة مع عدد المقاعد الممنوحة لها الانتخابية

تكتسي أهمية بالغة بالمقارنة مع نظام التمثيل النسبي والنظم الانتخابية  لتقسيم الدوائر الانتخابية
أهم منها في الأنظمة ذات التمثيل النسبي أو  المختلطة وغيرها من الصور الانتخابية الأخرى.

  . 1المختلطة

يرى بعض الفقهاء بأن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى وحدات جغرافية صغيرة هذا كما  
 يؤديانه كما  هذا ،يتميز بالدقة والعدالة لبساطته أحسن الأنظمة على اعتبار أنه يعتبر من

وعلاقته الاجتماعية التي يصعب إخفاؤها  إلى سهولة التأكد من قدرات المرشح في الوقت ذاته
في مثل هذه الدوائر الانتخابية لصغرها، مما يؤدي إلى ضعف تأثير الأهواء السياسية على 

 .2إرادة الناخب

غير انه وعلى الرغم من إيجابيات هذا التقسيم أي تقسيم الدوائر الانتخابية الى وحدات 
صغيرة الا انه في الوقت ذاته يساهم في زيادة عدد النواب في البرلمان الامر الذي ينعكس 

 .3، فضلا عن ازدياد الضغوط عليهسلبا على أداء البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية

نطلاقا مما سبق بيانه فان جدية الانتخابات ونزاهتها تقتضي ضرورة ان لا ولهذا وا
يكون تقسيم الدوائر إلى وحدات صغيرة جدا مما يؤدي إلى كثرة النواب في البرلمان والتأثير 

اذ يبتعد الممثلون فيه عن القيام بواجبهم الانتخابي الى التنافس الحزبي ، 4السلبي على عملهم

 
 .255-254محمد أحمد فتح الباب، المرجع السابق، ص ص  - 1
 .122بنيني احمد، المرجع السابق، ص  -انظر في هذا الصدد:  - 2
 .75عمر حلمي فهمي، المرجع السابق، ص  -
 .180ص  شوقي، جغام محمد، المرجع السابق،يعيش تمام  - 3

، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الإســــكندرية، مصــــر، حق المشــــاركة الســــياســــية ،ود عبد الرزاقو دا - 4
  .434ص ، 1995
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كما أن التقليل المبالغ فيه لحجم الدوائر الانتخابية يؤدي إلى قلة  ،1الذي لا يرجى منه طائل
 .3، وهذه القضية مدروسة في الفقه الدستوري2عدد النواب مما يسهل من عمليات الضغط عليهم

مهمة لدائرة الانتخابية فانه ينطوي على سلبية تتمثل أساسا في جعل اما كبر حجم ا
يكون فلا  ،الناخب في الاختيار بين المرشحين صعبة لانعدام إمكانية التعرف عليهم بسهولة

ضافة إلى ما يترتب على ذلك من تقليص في على إرادة الناخب ومعرفته، بالإ الاختيار مبنيا
عدد النواب في المجالس البرلمانية إلى درجة يصبح فيها التمثيل غير صحيح وغير معبر عن 

 .4والسياسية في الدولة الاجتماعيةكافة الاتجاهات 

في ظل الدوائر المتوسطة الحجم له القدرة على التأثير  إن الصوت الانتخابي الواحد 
عكس الدوائر المتسعة التي تضم عددا كبيرا من الناخبين، إذ يشعر الناخب الفرد في والتغيير 

ظلها بضآلة دوره السياسي، على أساس أن الفارق في نتائج الانتخابات تتسع في مثل هذه 
الحالة إلى عشرات أو مئات الآلاف بين المرشحين مما يولد لدى الناخب الإحساس بعدم 

الفاعلة تستغله بعض الأحزاب غير المشاركة في التصويت، والذي قد  الاهتمام أو العزوف عن
دعائها بأن قلة المشاركة في التصويت من قبل الناخبين على أنه وا ،لانتخاباتاالتي تقاطع 

 .5استجابة وتأييد لها ومن ثم تعتبره وعاءا انتخابيا لها والحقيقة هي عكس ذلك

 
أطروحة  غرب(الجزائر، تونس، الم)الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي يعيش تمام شــــوقي،  - 1

دكتوراه علوم في الحقوق، تخصــص قانون دســتوري، كلية الحقوق والعلوم الســياســية، جامعة محمد خيضــر بســكرة، الجزائر، 
 .21، ص (2013/2014

 أنظر كل من: - 2
  .259ص  ،1975، دار النهضة العربية، مصر، السياسيةالنظم ، ثروت بدوي -
 .308ص ، 1994، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، مصر، الوسيط في النظم السياسيةالبنا، محمود عاطف  -

 .180يعيش تمام شوقي، جغام محمد، المرجع السابق، ص  - 3

 .123ص  ،بنيني احمد، المرجع السابق - 4
 .88ص المرجع السابق،  ،فهميعمر حلمي  - 5
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المتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية  ،97/081الأمر رقم المشرع الجزائري ومن خلال  
فأصبحت مساوية  للولايةالجغرافي  بالإطارحاول تقليص الدوائر الانتخابية من خلال ربطها 

 لعدد الولايات، مما أثر سلبا على القيمة الفعلية للصوت الانتخابي مقارنة بالصوت الانتخابي
 كانت تقسم الدوائرحيث  ،80/083القانون و  ،2113/76 رقم الأمر في ظل لما كان مطبقمث

التي يكون فيها عدد الناخبين أقل من الدوائر  الأخيرةللدائرة، هذه  الإقليميةبالحدود  الانتخابية
الحالية مما يرفع من قيمة الصوت الانتخابي ووزنه في نتائج الانتخابات النهائية، التي تتوقف 

 .4على فارق ضئيل من الأصوات الأحيانفي غالب 

ضرورة الأخذ بحل وسط يوفق بين الأمرين، مع الأخذ بعين  مما سبق يستوجب الأمر 
ار كافة الظروف المختلفة الخاصة بعدد النواب وتمثيلهم في البرلمان، وكذا عدد الدوائر الاعتب

إلى جانب مراعاة عدد أعضاء هيئة الناخبين  ،التي يجب أن يراعى فيها التناسب في التمثيل
الممثلين لعدد السكان الموجود فعلا في الدائرة الانتخابية وهو الاتجاه الذي استقر عليه غالبية 

 .5الفقه الدستوري

عدة دوائر  إليالدولة  إقليم، انه في حالة تقسيم في هذا الصدد إليهشارة ما تجدر الإ 
 :التعددية دوائرلا وخيار الفردية، الدوائر خيار :خيارين بين لةالمفاض أيضا تقومانتخابية 

 
، المتضـــــــــمن القانون العضـــــــــوي الذي يحدد الدوائر الانتخابية والمقاعد 1997مارس  06مؤرخ في  97/08الأمر رقم  - 1

 .06/03/1997، الصادرة في 12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المطلوب شغلها لانتخابات البرلمان، 
وعــددهم وشــــــــــــــروط قــابليتهم للانتخــاب لمحــدد لطرق انتخــاب النواب ا 29/12/1976المؤرخ في  76/113الأمر رقم  - 2

منه:" تشــــــكل كل دائرة، دائرة انتخابية "، الجريدة الرســــــمية  2وحالات التنافي مع العضــــــوية في المجلس، حيث تنص المادة 
 .09/01/1977، المؤرخة في 3للجمهورية الجزائرية، العدد 

المتضـــمن قانون الانتخابات، الجريدة الرســـمية للجمهورية الجزائرية، العدد  25/10/1980الصـــادر في  80/08القانون  - 3
 منه تجعل كل دائرة بالمفهوم الإداري دائرة انتخابية.  97، حيث أن المادة 28/10/1980الصادرة في  44

 .123، المرجع السابق، ص بنيني أحمد - 4
  .123 ، صنفسهالمرجع  - 5
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 هي (الفردي التمثيل نظام ظل في الانتخابية دوائرال) الفردية الانتخابية الدوائرف 
 لذا قليلة تحالا في إلا واحد بعضو تمثل عادة وهي ،جمالح نفس على تضبط يالت الدوائر
 أن يجب فهنا التصويتية، للقوة امار احت تقريبا متساو منها كل في السكان عدد يكون أن يجب
 الدوائر نظام في أخص بشكل وذلك - دوري بشكل المناطق هذه حدود ترسيم إعادة يتم

 .1السكان على تطرأ يالت تالتغييرا تعكس أن أجل من -الفردية

( النسبي التمثيل نظام ظل في الانتخابية الدوائر) الدوائر الانتخابية متعددة التمثيلأما  
 بحيث الديمغرافي، هامجح حسب بينها التمثيل مجح اختلاف مع ممثلين بعدة تمثل يالت هي
 فيها، السكان عدد حسب انتخابية دائرة لكل مناسب تشريعية مقاعد عدد تخصيص يتم

 بين المقاعد توزيع إعادة يتم حيث النسبي، التمثيل أشكال أحد عادة الدول هذه وتستخدم
 الأمر وهذا القانونية، المعادلة حسب السكان عدد في معتبرة زيادة حدثت ما كل الدوائر
 اعتباره يمكن والذي التعددية، مبدأ يحقق ما وهو السياسية، تالأقليا تمثيل مبدأ مع يتماشى
 تالقرارا اتخاذ بعملية والمتعلقة المثبتة فوائده إلى بالإضافة ،تالمجتمعا استقرار في أساسيا

 .2الراسخة تالديمقراطيا في

 الفرع الثالث: الطرق المعتمدة لتقسيم الدوائر الانتخابية

حجم الدائرة الانتخابية تظل دائما تستعملها الدولة في تعيين حدود و إن الطريقة التي  
القرارات السياسية في البلاد بصورة وليدة اختيارها للنظام الانتخابي المتبع، والذي يعتبر من أهم 

البيئة  عامة، وكثيرة هي الأنظمة الانتخابية، وللنظام السياسي أن يختار النظام الذي يتلاءم مع

 
 ، 2014، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، التجارب الانتخابية في العالمفؤاد مطير الشمري،  - 1

 .4ص 
 أيوب، أيمن ترجمة ،والانتخابات للديمقراطية الدولية المؤســـســـة دليل :الانتخابية النظم أشـــكال ،وآخرونأندرو رينولدز  -2

 . 107-83ص  ، ص2008، السويد، IDEA توالانتخابا للديمقراطية دوليةال المؤسسة تمنشورا سلسلة
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والطائفية بشرط بقاء الهدف العام واحدا ألا وهو ترجمة إرادة  الاجتماعيةالجغرافية والسياسية و 
  .1الشعب في حكومة نيابية

ار النظام الانتخابي أمرا مرتبطا بالتقاليد التاريخية، وفي دول أخرى وتعد عملية اختي 
يتم اقتباسه من المستعمر السابق، أو من دولة جارة تتمتع بنفوذ كبير، وفي دول أخرى يتم 

، وهناك عدة طرق لتقسيم الدوائر الانتخابية هي 2الاختيار نتيجة لعوامل جغرافية وعرقية
 كالتالي:

  الدوائر الانتخابية بحسب عدد نواب المجالس المنتخبة قسيمأولا: ت

الممثل في بمقتضى هذه الطريقة تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية بحسب عدد النواب  
عندها يكون عدد الدوائر الانتخابية مساويا  المعمول به فرديا البرلمان، فإذا كان نظام الانتخاب
مطبق هو نظام الانتخاب بالقائمة فإن عدد الدوائر الانتخابية لعدد النواب، بينما إذا كان النظام ال

يكون مساويا لعدد النواب مقسوما على العدد المحدد لكل قائمة، وعادة ما يقوم الدستور بتحديد 
عدد النواب في المجلس النيابي المنتخب، على هذا الأـساس يكون عدد النواب ثابتا لا يتغير 

، 3نها، مما يجعل النظام الانتخابي غير مساير للمستجدات الديمغرافيةبالزيادة السكانية أو نقصا
نائب وكان النظام المطبق هو  200فإذا كان المشرع مثلا حدد أعضاء المجلس النيابي بـ 
 .4دائرة 200النظام الفردي، فإن عدد الدوائر في هذه الحالة يكون 

 

 
، مجلة دفاتر السياسة والقانون، "أثر النظم الانتخابية على التمثيل السياسي حالة الجزائر "غنية شلغيم ونعيمة ولد عامر -1

حول الديمقراطي، ورقلة الملتقى الدولي حول الأنماط الانتخابية في ظل التجامعة قاصدي مرباح ورقلة، عدد خاص بأشغال 
 .179ص  ، الجزائر،2010نوفمبر  4و 3يومي 

مراجعة رجمة أحمد منيب و ت، الانتخابات الحرة والنزيهة، القانون الدولي والممارســـــــــة العمليةجاي س، جودن جيل،  - 2
 . 62، ص 2000افية، مصر، فايزة حكيم، الدار الدولية للاستثمارات الثق

 .778عفيفي كمال عفيفي، المرجع السابق، ص  - 3
 .623ص  المرجع السابق، عبد الله ناصف،سعاد الشرقاوي و  - 4
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 السكانلانتخابية حسب عدد اثانيا: تقسيم الدوائر 

السكاني لكل  وفق التعداد في الدولة هذه الطريقة يتم تقسيم الدوائر الانتخابيةحسب  
 والتطور الديمغرافي ولكن يخضع دائما لعملية النمومنطقة وبالتالي لا يكون عدد الدوائر ثابتا، 

بحيث يخصص الدستور أو القانون نائبا لعدد معين من السكان،  ،زيادة أو نقصاناالسكاني 
، وعليه 1الذي يتغير عددها تبعا لتغير حجم السكان انتخابية، ثم يأتي تقسيم الدولة إلى دوائر

يكون لكل عدد معين من السكان حق التمثيل بنائب أو أكثر في المجلس النيابي المنتخب، 
  . 2الجغرافي للسكانولكن تهمل هذه الطريقة التقسيم 

  ثالثا: طريقة الجمع بين الأسلوبين السابقين

يحدد عدد  اهذه الطريقة هي عبارة عن عملية مزج بين الأسلوبين السابقين، وبمقتضاه 
أعضاء البرلمان تبعا لعدد السكان، لكن بشرط أن لا يتجاوز هذا العدد الحد الأقصى لعدد 

كل باعتبار ، ومثال ذلك أن ينص الدستور 3أعضاء البرلمان المنصوص عليه في الدستور
( نسمة يمثلها نائب واحد على أن لا يزيد عدد النواب على 100.000تقدر بـ ) ةحصة سكاني

ائبا، وبعبارة أخرى تعتمد هذه الطريقة على تقسيم البلد إلى عدد ثابت من الدوائر ن 275
الانتخابية بالرغم من إمكانية زيادة عدد النواب داخل الدائرة نفسها تبعا لزيادة السكان، مما 

 .4من ناحية عدد النواب -تبعا لعدد السكان -يعني أن عدد الدوائر ثابت ومحدد، لكنه متغير

 
الأردن، دون ســـــنة  دار الثقافة للنشـــــر والتوزيع، الطبعة الأولى، ،الوســـيط في النظم الســـياســـية خطيب،نعمان أحمد ال - 1

 .305ص  ،نشر
الجديدة، مصر،  دار الجامعة ، الطبعة الأولى،الضمانات الدستورية لنزاهة الانتخابات النيابية ،ن الجبورييحسهشام  - 2

 .  137، ص 2013
 .212، ص 1985العربية، مصر،  النهضة دار  - دراسة مقارنة –، النظم والإجراءات الانتخابيةصلاح الدين فوزي،   -
 .493ص المرجع السابق، داود الباز،  - 3
 .121سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  - 4
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حجم الكثافة  ولكن يؤخذ على هذه الطريقة تثبيتها لعدد النواب الإجمالي مهما ارتفع 
 .1يجعل اعتمادها على المبدأ الديمغرافي غير واقعي ويفقد محتواه مما ،السكانية

 رابعا: اعتبار إقليم الدولة دائرة انتخابية واحدة 

الابتعاد عن تعدد الدوائر الانتخابية والاكتفاء فقط بدائرة هو هذه الطريقة المراد من  
، وهذه الطريقة هي نادرة الوجود في الوقت الحاضر، الدولة إقليمانتخابية واحدة تشمل كافة 

أثناء الحكم  إيطاليا، وكالبرتغالولكنها طبقت في العديد من الأنظمة الانتخابية في الماضي 
( نائب 400جميع أراضي الدولة دائرة واحدة لانتخاب )الذي جعل من  1928الفاشي سنة 

لعضوية مجلس الفاشيست الأعلى، من خلال قائمة واحدة غير قابلة للتجزئة فكان هذا الانتخاب 
نتخابات الجمعية الوطنية عند ا العراقكما عملت بها دولة ، 2عبارة عن استفتاء سياسي موجه

   .وبقيت هذه الطريقة معمولا بها الآن في إسرائيل  ،20043)البرلمان( سنة  العراقية

 ملكية وهي عضوا، 150 من واحدة، انتخابية دائرة أيضا هولندا دولة كلشت  كما 
 Staten)هولندا برلمان ويتشكل مقاطعة، 12 من ألفتت وهي برلماني، نظام ذات دستورية

Generaal  )الأولى الغرفة :نمجلسي من (Eerste Kamer)  ينتخبون عضوا 75 تضم يلتاو 
 ، provincial assemblies مقاطعة بكل ةصالخا عيةجم 12 جانب من مباشرة غير بصورة

 انتخابا تنتخب فهي (Tweede Kamer) المسماة الهولندي البرلمان في الثانية الغرفة أما

 
، الوقائع العراقية )الجريدة الرســـمية لجريدة العراق(، 2005من دســـتور العراق ســـنة  49انظر على ســـبيل المثال المادة  - 1

 .2005ديسمبر  28، مؤرخة في 4012العدد 
تاريخ الزيارة  www.ihec.iq.ar : وضــــية العليا للانتخابات العراقيةلمفمنشــــور على موقع ا 2005دســــتور العراق لســــنة  -

20/01/2019. 
 .304ق، ص المرجع الساب ان أحمد الخطيب،منع - 2
عقب العدوان  2005الجمعية الوطنية العراقية هي الجمعية التأسيسية التي تم انتخابها لصياغة دستور العراق سنة  - 3

 . 2003اقي السابق صدام حسين سنة إسقاط نظام الرئيس العر أدى إلى الأمريكي الذي 
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 وطنية انتخابية دائرة في ،تسنوا أربع لمدة مباشرة، ينتخبون عضوا 150 من وتتألف مباشرا،
  .1التناسب نظام خلال من واحدة،

لدول ايمكن تطبيقها في طريقة جعل إقليم الدولة كله دائرة انتخابية واحدة، نلاحظ أن  
الشاسعة كالجزائر وليبيا أما الدول ذات المساحة الكبيرة و صغيرة المساحة مثل قطر أو الكويت 

 فإنها صعبة إن لم نقل مستحيلة التطبيق على أرض الواقع.

ذاو   في تقسيمها للدوائر الانتخابية على إحدى الطرق تعتمد  المختلفة تشريعاتالكانت  ا 
الطرق هذه إحدى  نتساءل في هذا المقام فيما اذا كان مجرد اتباع فإننا الأربعة السالفة الذكر،

 ؟ام لا لتحقيق مبدأ المساواة في التصويت اكافي

 مهما كان نقول بان هناك جانبا من الفقه قد ذهب للقول بانه للإجابة على هذا السؤال 
إلى إفساد  في تحديد الدوائر الانتخابية فانه من الممكن ان تؤدي نوع الطريقة المتبعة

كبير في تقسيم الدوائر الانتخابية بالقدر تفاوت وذلك في الحالة التي يكون فيها  2نتخاباتالا
الذي يؤدي إلى إهدار مساواة الثقل النسبي لكل صوت، كما لو كانت إحدى الدوائر تتكون من 

آلاف ناخب ويمثلها نائب  5ألف ناخب ويمثلهم نائب واحد، وفي دائرة أخرى عدد ناخبيها  20
ل هذه العملية تؤدي إلى تفاوت صارخ في الثقل النسبي للأصوات، حيث واحد أيضا، فمث

 .3يعادل صوت الناخب في الدائرة الثانية أربعة أصوات من ناخبي الدائرة الأولى

علاقة تناسب بين النواب  هناك أن تكوننرى وجوب  بيانه سبق ن خلال مامو  وعليه 
اذ يجب ان يكون عدد الناخبين الذين يمثلهم نائب واحد في  ي كل الدوائر،وعدد الناخبين ف

 
1- OSCE/ODIHR, Needs Assessment Mission Report: The NETHERLANDS early 

parliamentary elections 9 june 2010, (Warsaw, 30 April 2010), p.1. 

 .83ص المرجع السابق،  ،وآخرون رينولدز أندرو -
2 - Jaque Cadart, Institutions Politiques et Droit Constitutionnelle, L.G.D.J, Tome 1, France, 

pp 208-209.    
  .126المرجع السابق، ص انظر في هذا الصدد: بنيني احمد،  - 3

 .154زعيتر علاء الدين نافع، المرجع السابق، ص  -   
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، وعندما نتحدث عن مبدا المساواة فان هذا الامر تساو في كافة الدوائر الانتخابيةالبرلمان م
اب وانما ان تكون هناك لا يعني ان تكون كل الدوائر الانتخابية ممثلة بنفس العدد من النو 

علاقة تناسب بين النواب وعدد الناخبين في كل الدوائر الانتخابية، ذلك انه في بعض الأحيان 
في فهم تعبير المساواة اذ يتعين علينا ان لا نفهمه بمعنى المساواة المطلقة وانما  الخطأيقع 

ذلك أن المساواة الحسابية التامة أو المطلقة يستحيل الوصول إليها وتحقيقها ، 1المساواة النسبية
ا بلغت درجة قوتها التكنولوجية على أرض الواقع وهذا مهما كان حجم الدولة ومهم

 .2الاقتصاديةو 

 المطلب الثالث: ضمانات عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية

أكد الفقه والقضاء المقارن، على عدة ضمانات يجب على الجهة المختصة بتقسيم الدوائر 
سواء كانت السلطة التشريعية أم السلطة التنفيذية  -الانتخابية أن تلتزم بها، مهما كان نوعها 

وهي بصدد قيامها بعملية التقسيم، والهدف من وراء احترام هذه الضمانات ، -أم هيئة محايدة 
هو تحقيق مبدأ العدالة والحيلولة دون تمزيق الدوائر لصالح جهة سياسية معينة، وتتمثل هذه 

 الضمانات في ضمانات وطنية، وأخرى دولية.

 الوطنية  لضمانات: االفرع الأول

بتقسيم الدوائر الانتخابية،  هة المختصةالج ىعلهناك عدة ضمانات وطنية يجب  
 مراعاتها وهي بصدد قيامها بعملية التقسيم وهي كالتالي:

 * ضمان المساواة في التمثيل النسبي لأصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية الواحدة

 * ضمان التمثيل العادل والفعال للمواطنين

 * ضمان التقسيم العقلاني للدوائر

 
 .493/494داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص ص  - 1

 .126بنيني احمد، المرجع السابق، ص  - 2
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 المراجعة الدورية لحدود الدوائر الانتخابية* ضمان 

 المساواة في التمثيل النسبي لأصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية الواحدةضمان أولا: 

يقصد بهذه الضمانة أن تكون نسبة التصويت للناخبين متساوية داخل الدائرة الانتخابية  
لصوت الناخب أو لمجموعة سكانية  الواحدة، بحيث لا يتم إضعاف أو مصادرة الوزن النسبي

معينة، كأن يحصر المشرع عدد المقاعد المخصصة للأحرار ولا يمكنها تجاوز ذلك العدد 
مهما كان حجم الأصوات المعبر عنها، الأمر الذي يؤدي إلى إنقاص الثقل النسبي للصوت 

لمحكمة الدستورية العليا الانتخابي، أو يتم العكس بالنسبة للقوائم النسبية وهذا ما أقرته مثلا ا
المتعلق بالانتخابات لأن من شأن  1986لسنة  188في مصر عندما ألغت القانون رقم 

 .1تطبيقه أن يؤدي إلى تفاوت الثقل النسبي لأصوات الناخبين داخل الدائرة الواحدة

، كما يقصد بهذه الضمانة أن يكون عدد الناخبين متساويا قدر الإمكان في جميع الدوائر 
وهذا يعني أن كل مواطن يجب أن يملك من الأصوات ما يملكه المواطن الآخر، مما يسمح 

، فالتفاوت في تقسيم 2لكل مواطن أن يكون له الثقل السياسي نفسه الذي يكون لمواطن آخر
 .3من شأنه أن يؤدي إلى إهدار مبدأ الثقل النسبي للصوت الانتخابي امر الانتخابيةالدوائر 

 5000ولتوضيح ذلك نفرض ان هناك دائرتين انتخابيتين يقدر عدد سكان الأولى ب 
نسمة وكان من المتعين ان يقوم ناخبوا كل  10000نسمة اما الثانية فيقدر عدد سكانها ب 

دائرة انتخابية باختيار نائب واحد كي يمثلهم في البرلمان وان كان هذا الامر يتوافق من الناحية 
بدا المساواة غير ان الحقيقة غير ذلك اذ يتضح ان صوت ناخب الدائرة الأولى الشكلية مع م

 .4يزن صوتين من ناخبي الدائرة الثانية وهنا تكمن اللامساواة في الاقتراع
 

 .816عفيفي كامل عفيفي، المرجع السابق، ص  - 1

)مقوماتها وآلياتها في الأقطار العربية(، مركز دراســـــــات الوحدة العربية،  النزاهة في الانتخابات البرلمانيةأحمد الدين،   - 2
 وما بعدها. 477، ص 2008لبنان، 

 .174، ص 2003أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا، ، )دراسة مقارنة( الانتخابات والديمقراطية،سليمان الغويل،  - 3
 .772عفيفي كامل عفيفي، المرجع السابق، ص  - 4
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وبرجوعنا الى بعض التشريعات الانتخابية في عدد من دول العالم نلاحظ وجود تفاوت  
بلغ انه قد  البرازيل مرشحيها، اذ على سبيل المثال نجد انه فيبين الدوائر الانتخابية في عدد 

، والتي يبلغ وساو باولنتخاب ممثل واحد في دائرة ا فيها من اجل عدد الأصوات الضرورية
ممثلا، عشرة أضعاف الأصوات اللازمة  70مليون ناخب ينتخبون  25عدد الناخبين فيها 
ألف ناخب ينتخبون  290عن مقاطعة أمانا، والتي يبلغ عدد الناخبين فيها لانتخاب كل ممثل 

 .1ممثلين 8

وعليه الأنظمة الديمقراطية ومنذ زمن بعيد انتهكت المساواة في الثقل النسبي للصوت  
، الأمر الذي مكنها من تشتيت أصوات الناخبين، 2الانتخابي، واستخدمت الهندسة الانتخابية

بداية بشكل كبير، لدرجة أخلت  الولايات المتحدة الأمريكيةفلقد انتهك هذا الضمان مشرعو 
تماما بمبدأ المساواة بين الناخبين حيث وصل الفرق في كتلة الأصوات المعبر عنها في أحد 

 .3السود لصالح البيض في ولاية شيكاغومرة لسكان مناطق يسكنها  33المناطق الريفية إلى 

 يتعارض ما حصل وأن سبق أنه نجد المجال، هذا في الجزائرية ربةجالت إلى وبالرجوع 
 في ضر يفت كان إذ 1991 سنة وذلك ناخبين،صوات اللأ النسبي الثقل في المساواة مبدأ مع
 أساس على الانتخابية الدوائر تقسيم يتم أن الجزائر في تعددية تشريعية تلانتخابا تجربة أول

 دون الانتخابية الدوائر تقسيم مت فقد تماما، ذلك من العكس على أنه غير والعدل، المساواة
 القوة إضعافكان الهدف منها  تفضيلية، بطريقة التقسيم مت حيث السكانية، تالاعتبارا مراعاة

 من وهذا أكبر، تصويتية قوة الأخرى المناطق ناخبي بمنح المناطق، بعض لناخبي التصويتية
 

 .118المرجع السابق، ص  أندرو رينولدز وآخرون، - 1
إمكانية التلاعب في نتائج الانتخابات على الرغم من وجد القوانين واللوائح المنظمة للعملية  بالهندسة الانتخابيةيقصــد  - 2

 الانتخابية، والحصول على نتائج انتخابات بديلة للإرادة الشعبية. لتفاصيل أكثر حول الهندسة الانتخابية انظر: 
جمال عبد الحليم، الطبعة الأولى، جداول للنشــــــر،  ، ترجمةهل الديمقراطية قابلة للتصــــديرزولتان بارني وروبرت موزر،  -

  .206 -205، ص ص 2012لبنان، 

( " مقال منشـــــــور في يومية أخبار اليوم المصـــــــرية بتاريخ 2/2عفيفي كامل عفيفي، " عدالة تقســـــــيم الدوائر الانتخابية ) - 3
 . 20/12/2018اريخ الزيارة ت www.dar.akhbarlyom.comمتوفر على الموقع الالكتروني للجريدة:  28/05/2013
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 الحاكم، للحزب تبين بعدما وذلك الديمغرافي، المعيار عن بدلا الجغرافي المعيار اعتماد خلال
ت الولايا بعض في إلا الفوز يمكنه لا أنه آنذاك، تجر  يالت المحلية تالانتخابا نتائج خلال من
ليزي تمنراست أدرار، :مثل الواسعة، ةالمساح توذا السكانية الكثافة قليلة  الذي الوقت في ،وا 
 الجزائر ل:مث السكانية، الكثافة تذا الكبرى المدن في الأغلبية المنافس الحزب فيه سينال

 النتائج تلك ضوء وعلى وغيرها، وعنابة سطيف بلعباس، سيدي وهران، البليدة، العاصمة،
 المناطق، مختلف سكان عدد  بين الكبيرة للفوارق مراعاة دون الانتخابية للدوائر خريطة رسم مت

 البرلمانية الأغلبية على حصوله ومنع آنذاك، المعارض الحزب أمام الطريق سد بغرض وذلك
 المعارض، الحزب حظوظ من يقلل بشكل التقسيم مت حيث الأفق، في ملامحها باتت يالت  

ت الانتخابا في تشارك يالت السياسية الأحزاب كافة البرلمانية المقاعد تتقاسم أن إلى ويؤدي
-91) القانون رقم 19911 أفريل في الصادر القانون خلال من ذلك موت متفاوتة، بحصص

07.) 

 لأحكام خرقا يعد ما وهو المواطنين، بين واضـــــــــحا تمييزا أقام 07-91إن القانون  
 بتفضــيله وذلك منه،30 و 28 المادتين ةصــوخا 1989 - دســتور - آنذاك النافذ الدســتور
 ،2ســــكانها لعدد مراعاة دون الانتخابية الدوائر عن المقاعد وزع عندما آخرين، على مواطنين

 للمبادئ اعتبار أدنى دون تم الذي التقســــــــيم، لهذا الســــــــياســــــــي البعد يبرز الذي الأمر وهو
جات جاالاحت مراعاة ودون الجميع، بين بالمســـــاواة المتعلقة منها ةصـــــخا القائمة، الدســـــتورية

 
، أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام، كلية ضمان الحقوق الانتخابية في مرحلة ما قبل الاقتراعبن ستيرة اليامين،  - 1

 .121، ص 2019 -2018، 2الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف
 مواطني  عدد بلغ  حين في البرلمان، في  نائب  يمثلهم تمنراست،   ولاية  من مواطن 11978 أن المثال سبيل على نجد إذ - 2

  تمنراســـــت  ولاية مواطني  أحد تو صـــــ  أن آخر وبمعنى مواطن، 80486 واحد  نائب يمثلهم  الذين مةصـــــالعا الجزائر ولاية

 كل  بعيدا  التمثيل يجعل  ما وهو مة،صــالعا الجزائر ولاية  من مواطنين 05 تواصــأ عن يزيد ما  التصــويتية  قوته  في  يســاوي

 . لتفاصيل أكثر أنظر:الحسابية، المساواة مبدأ عن البعد
 مذكرة ماجســـتير في القانون، فرع القانون الدســـتوري،  ،الجزائر في النيابية للانتخابات الخاصـــة الضـــمانات نعرورة، محمد  -

 82 . ص ،2009/2010الجزائر،  بسكرة، خيضر محمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية
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 جعراالت ضــرورة إلى المعارضــة الأحزاب أغلبت ناد حيث آنذاك، للعملية والمســتنكرة المنددة
 الدوائر في الســـــــكان عدد بين شـــــــاســـــــعة فوارق إلى أدى الذي المجحف، التقســـــــيم هذا عن

 :ب أخرى دوائر هناك نســــــــــــمة، 6000 ب دوائر فيه الذي الوقت في حيث الانتخابية،
- تمنراســت ولاية لســكان التصــويتية القوة لتصــو  القانون هذا بموجب كذلكنســمة،  85000

 الجزائر ولاية لســــــــكان التصــــــــويتية للقوة تمرا 06 عن يزيد ما إلى – المثال ســــــــبيل لىع
 .1مةصالعا

 التقسيم هذا ضد الوقوفالتظاهر و  إلى آنذاك بالمعارضة ذلك أدى سبق ما لكل جةونتي 
 القانون بموجب 07-91 القانون تعديل على والبرلمان السلطة أرغم الذي الأمر ،لغير عادلا

 للتقسيم معيار من بأكثر وجاء التقسيم، عدالة مبادئ يكرس لم كسابقه لكنه ،18-91 رقم
 القانون هذا فإن وبذلك كذلك، عادلا يكن مفل ميتحك انتقائي تمييزي بشكل المقاعد وتوزيع
 الحال عليه كان مثلما منها، لكل التصويتية القوة في المناطق بين الواضح تالتفاو  على أبقى
 ولاية لسكان التصويتية القوة  -المثال سبيل على – نجد حيث تقريبا، السابق القانون ظل في

 05 وحوالي مة،صالعا الجزائر ولاية لسكان التصويتية للقوةت مرا 06 عن تزيد تمنراست
ت ولايا لسكان التصويتية للقوة تمرا 04 من وأكثر بومرداس، لسكان التصويتية للقوةت مرا

 .2وقسنطينة سطيف الجلفة، غليزان،

مما سبق يعتبر من صور الإخلال بما يقتضيه مبدأ المساواة في الثقل النسبي للصوت  
الانتخابي، أن يكون عدد سكان دائرة أقل من عددها في دائرة أخرى خصص لها المشرع ذات 

 
 .96 -93محمد نعرورة، المرجع السابق، ص ص  - 1
 وعددهم الجزائر ولاية ســــــــكان بينما نواب، 05 يمثلهم نســــــــمة، 95822 آنذاك تمنراســــــــت ولاية ســــــــكان عدد كان - 2

 عددهم غليزان ولاية وســــكان نائبا، 11 يمثلهم 650975 بومرداس عددهم ولاية وســــكان نائبا، 22 يمثلهم 1690191
  :رأنظلتفاصيل أكثر  .نواب 09 يمثلهم 544877

 دون ســنة  نشــر، الجزائر، هومة، دار ،الجزء الثاني ،السياسية والنظم الدستوري القانون أصول نســيب، أرزقي محمد -
  .202-201ص ص
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العدد من المقاعد النيابية الذي خصصه للأولى وهو الإخلال الذي يعرف بارتفاع مستوى 
(، وبالمقابل يعتبر من صور الإخلال بهذا المبدأ أيضا ما Over-représentationالتمثيل )

( والذي يعني أن يكون عدد Under-représentationيعرف بانخفاض مستوى التمثيل )
سكان الدائرة أكبر من عددهم في دائرة أخرى خصص لها المشرع ذات العدد المخصص 

 .1للأولى من المقاعد النيابية

مراعاتها عند تقسيم الدوائر ليست بالضرورة المساواة المطلقة التي والمساواة المطلوب  
نما يكفي أن تكون تلك المساواة تقريبية بحيث لا يترتب  يتعذر تطبيقها من الناحية العملية، وا 
على تطبيقها حدوث تفاوت كبير بين الناخبين في الدوائر الانتخابية، ويعلل المتغاضون عن 

لا يرون فائدة في تباين الدوائر  -حسب أغراضهم -في الاقتراع واللذين الإخلال بمبدأ المساواة
الانتخابية من حيث عدد الناخبين، أن النظام النيابي لا يشترط تساوي أو حتى تماثل الدوائر 
الانتخابية من حيث الحجم والاتساع على أساس أن النائب في هذا النظام يمثل الأمة بأسرها 

خبته فقط، إلا انه مردود عليهم بأنه إذا كان التفاوت في تقسيم الدوائر وليس دائرته التي انت
مقبولا بالنسبة لهم في النظام النيابي، فإن ذلك مؤداه أن الديمقراطية النيابية تنكر المساواة وهو 

 .2ما يتناقض مع الواقع

أن تعمل  تبعا لما سبق نرى أنه يجب على الجهة التي تقوم بتقسيم الدوائر الانتخابية 
الانتخابية، والذي يفرض عليها على تحقيق مبدأ العدالة في التمثيل إزاء عملية تقسيم الدوائر 

يكون الهدف المرجو من وراء هذا التقسيم الانتقاص من أصوات أية مجموعة سكانية أو  ألا
 مناطق معينة، أو إسقاط أصواتها كلية لأي سبب كان.

 
المؤتمر الدســـــــتوري حول الدوائر الانتخابية جليلة الســـــــيد، " المعايير الدولية للدوائر الانتخابية "، مقال منشـــــــور ضـــــــمن  - 1

ـــــاريخ  ـــــالبحرين، ص  29/01/2006بت   www.bahrinonline.org/shourthread . أنظر: الموقع الالكتروني:105ب
 .20/12/2018تاريخ الزيارة 

 .105المرجع نفسه، ص  - 2

http://www.bahrinonline.org/shourthread
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 العادل والفعال للمواطنينالتمثيل ضمان ثانيا: 

تتجلى هذه الضــــمانة في حظر التقســــيم الجغرافي للدوائر الانتخابية بصــــورة تؤدي إلى  
ضــــعاف كتلة الأصــــوات المعبر عنها لقوى ســــياســــية معارضــــة لفائدة الحزب الحاكم  تشــــتيت وا 

 ولها صورتان:

يز الواضــــح على أســــاس : تتمثل في تقســــيم الدوائر الانتخابية بناءا على التميالصـــورة الأولى
ديني أو عرقي أو لغوي، والذي يؤدي إلى تشتيت وتمزيق الكتلة الناخبة لصالح أحد الأحزاب 
بين أكثر من دائرة انتخابية مما يفقدها قوتها التصــــــــويتية، أو ضــــــــم مناطق ريفية إلى مناطق 
هدا ر حضـــــرية وهي الصـــــورة الأكثر شـــــيوعا والتي تهدف إلى تشـــــتيت أصـــــوات المعارضـــــة وا 

أصـــــــوات بعض الأقليات لأهداف عنصـــــــرية أو تحقيق مصـــــــلحة حزبية أو تيار بعينه والمثال 
على ذلك ما تم تأكيده من طرف المحكمة الدســـــتورية في مصـــــر، لما أدانت ســـــلوك المشـــــرع 

المتعلق بالدوائر الانتخابية لتضـــــــمينه تقســـــــيم  1984لســـــــنة  114المصـــــــري في القانون رقم 
م، حيث قام المشرع بنقل أنصار الحزب من دوائر له فيها أقلية تفضيلي لصالح الحزب الحاك

 .1إلى دوائر أخرى يملك فيها أغلبية وتشتيت باقي أصوات المعارضة

: تتجلى من خلال النظـام الانتخـابي المطبق الـذي لـه ارتبـاط وثيق بعمليــة الصـــــــــورة الثانية
تقســـــــــــــــيم الدوائر الانتخابية، فقد ينص على تحديد نســـــــــــــــبة معينة لبعض الفئات مثل العمال 

 

 .816فيفي، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، المرجع السابق، ص عفيفي كامل ع - 1
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، أو لأقليــة دينيــة أو عرقيــة أو 2، كمــا يمكن تخصـــــــــــــــيص كوتــة للمرأة1والفلاحين والشـــــــــــــــبــاب
 . 3طائفية

 معقولية تقسيم الدوائر الانتخابيةضمان ثالثا: 

بموجب هذه الضـــمانة يجب ألا تكون الدوائر الانتخابية صـــغيرة جدا، الأمر الذي يزيد  
من عدد النواب وبالتالي يعرقل العمل البرلماني، أو تكون الدوائر الانتخابية كبيرة جدا، الأمر 

ل المجتمع، ويصــعب من مهمة الذي يؤدي إلى نقص التمثيل الفعال للاتجاهات المختلفة داخ
المرشـــــــحين والناخبين على الســـــــواء لاســـــــيما إذا حدث خلط بين المناطق الريفية والحضـــــــرية، 
عندها يكون جهل الناخب للمرشــــــــــــــح ويجعل هذا الأخير بعيد عن تطلعات ســــــــــــــكان المنطقة 
ومشـــــــــــــاكلها الاقتصـــــــــــــادية والاجتماعية، بالإضـــــــــــــافة إلى زيادة تكاليف ومصـــــــــــــاريف الحملة 

 .4تخابيةالان

وعليه يجب على الجهة المختصة بالتقسيم، أن تقوم بتقسيم الدوائر في حدود متوسطة  
ومعقولة تراعى فيها عدة عوامل كالكثافة الســـــــــــــــكانية والحيز الجغرافي والأقليات وجماعات 

 المصالح المشتركة.

 
 

المتعلق بإصــدار مجلس النواب المصــري حيث تنص:" يجب أن  2014ســنة  54من القانون رقم  5/1مثل نص المادة  - 1
تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدد الاحتياطيين مساويا له، وفي 

( مقعدا 15)أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضـــــــــمن كل قائمة مخصـــــــــص لها عدد 
 مرشحين اثنين من   -مرشحين اثنين من العمال والفلاحين -الأعداد والصفات التالية: ثلاث مرشحين من المسيحيين

 .2014جويلية  05)تابع(، مؤرخة في  23غيرهم سبع نساء على الأقل"، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد 

يحدد كيفيات توســــــــــــيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة،  12/01/2012ي مؤرخ ف 03-12القانون العضــــــــــــوي رقم  - 2
 .12/01/2012، مؤرخة في 01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم 

 يتم تقســــــــــــــيم الدوائر الانتخابية في لبنان مثلا على أســــــــــــــاس طائفي بين مختلف طوائف المجتمع. انظر في ذلك قانون - 3
، 17/06/2017بتاريخ  44إلى غاية صــــدور قانون الانتخابات الحالي رقم  24/04/1957ناني بداية بقانون الانتخابات اللب

 .30/12/2018تاريخ الزيارة  www.election.gov.lb: القانون منشور على الموقع الإلكتروني: موقع الانتخابات اللبنانية
 .777عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، المرجع السابق، ص  - 4

http://www.election.gov.lb/
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 تعديل الدوري في حدود الدوائر الانتخابيةالضمان رابعا: 

الضــــــــمانة أن يتم التعديل وتقســــــــيم المقاعد النيابية، خلال فترة زمنية بعد يقصــــــــد بهذه  
الانتهاء من كل إحصـــاء ســـكاني، ويكفي هنا تحقيق المســـاواة التقريبية وليســـت المطلقة، وهذا 
الأمر من شــأنه تحقيق العدالة والإنصــاف لا ســيما أن هناك مناطق ومدن جديدة يتم إنشــاؤها 

، واســـتلهمت الدول الديمقراطية هذا المبدأ 1يجة لزيادة كثافة الســـكانبســـبب التوســـع العمراني نت
منذ أن أصــــــــــــدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمها الشــــــــــــهير  الولايات المتحدة الأمريكيةمن 

 .2القاضي بإلزام المشرع بمراعاة التوزيع السكاني المتساوي أثناء تقسيم الدوائر الانتخابية

التعديل الدوري لحدود الدوائر الانتخابية في الأنظمة الســياســية التي تعتمد يظهر أكثر  
النظام الانتخابي الفردي الذي يقوم على تقســـيم الدولة إلى وحدات انتخابية صـــغيرة المســـاحة، 
ممــا جعــل البعض من الفقــه يعتبره من أفضــــــــــــــــل الأنظمــة لمــا يتميز بــه من الــدقــة والعــدالــة 

الاقتراع المظهر الحقيقي للتعبير عن الإرادة الحرة للناخب والبســــــــــــــاطة، ويضــــــــــــــفي على حق 
 .3ويوفر له إمكانية التأكد من إمكانيات المرشح وعلاقاته الاجتماعية

لقد أنشـــــــــــأت أغلبية الدول التي تقوم بتقســـــــــــيم الدوائر الانتخابية بعض الوقت الإلزامي  
وعلى الرغم من عدم وجود  الفاصل ضمن مسألة اختيار عملية التقسيم التي يجب أن تحدث،

فترة زمنية معينة، فلابد ألا تكون المدة الفاصـــــلة بين عمليات تقســـــيم الدوائر كبيرة جدا، حيث 
أعوام  (3) ثلاثةمثلا إجراء عملية تقسيم لحدود الدوار الانتخابية كل فترة  سيشل تفرض دولة

عاما، ولكن  14لى إ 12إجراء عملية التقســــــــــــــيم في كل  فرنســـــــــا إن لزم الأمر، كما تفرض
( 10الخيار الأكثر شـــــــــيوعا بين الدول فيما يخص عملية إعادة تقســـــــــيم الدوائر هو عشـــــــــرة )

أعوام، فكل من بوتســــــــــــــوانا وكندا والهند واليابان، وكينيا وليســــــــــــــوتو، وماليزيا ومورشــــــــــــــيوس، 

 
 .106جليلة السيد، المرجع السابق، ص  - 1
 .83، ص المرجع السابق، إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن - 2

 .308عمر حلمي فهمي، المرجع السابق، ص  - 3
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نها والمكســـــــــــــــيك ونيبال ونيجيريا وباكســـــــــــــــتان وتانزانيا، والولايات المتحدة واليمن، تنص قواني
 .1الانتخابية أو أحكامها الدستورية على إجراء عملية التقسيم كل عشرة أعوام على الأقل

أمــا فيمــا يخص دولــة ألبــانيــا وجزر البــاهــامــا، وفيجي ونيوزلنــدا وتركيــا وزمبــابوي فتعيــد  
أعوام على  7أعوام، كما تقوم أســــــــتراليا بتقســــــــيم دوائرها كل  5تقســــــــيم دوائرها الانتخابية كل 

ل، وبالطبع فإن إنشاء فاصل زمني إلزامي لا يعني بالضرورة أنه سيتم إجراء عملية إعادة الأق
حيث وبعد تقســــــــيم دوائرها الانتخابية في عام  الهندالتقســــــــيم خلال المدة المحددة، فمثلا دولة 

على الرغم من وجود بند قانوني في  2000امتنعت عن إعادة التقســـــــــــــــيم حتى عام  1973
( عشــرة أعوام، وحتى الآن لم يتم 10قانونها الانتخابي يقضــي بإجراء عملية التقســيم بعد كل)

 .2إنشاء فاصل زمني محدد في ثلث دول العالم تقريبا التي تقوم بتقسيم دوائرها الانتخابية

 وعدم ظرفيتهتميز ب لانتخابيةا بالدوائرفإن النظام الانتخابي الخاص   الجزائر أما في 
 ولذلك ،) خاصــــة فيما يتعلق بالانتخابات التشــــريعية(المراجعة دورية انعدام بســــبب انتظامه،
 تكن لم بحيث الجزائري، تالانتخابا قانون علىالنقائص التي ترد  من الوجه هذا يعتبر

 تلاعتبارا دورهاصـــــ تواريخ حيث من منتظمة الانتخابية الدوائر تقســـــيم نةمالمتضـــــ القوانين
 المراجعة لقاعدة الانتخابية القوانين مختلف تضـــــمين عدم هو ذلك في والســـــبب ســـــياســـــية،
 الانتخــــــابي التقســـــــــــــــيم دمقــــــ بتفــــــادي تســـــــــــــــمح يالت La révision périodique الــــــدوريــــــة

L’obsolescence du découpage ، خلال الســـكان عدد نقص أو زيادة فيه يتســـبب والذي 
 كمبدأ، تطبيقه في الديمغرافي المعيار على سلبا يؤثر مما مختلفة، لأسباب معينة زمنية مدة
 المشــــرع فعل مثلما حدوثه، عند جاوزالت هذا علاج طريقة إلى الانتخاب قوانين شــــرت لم إذ

 الدوائر تقســــــــــيم مراجعة تاريخ حدد بحيث – الدســــــــــتوري المجلس من بإيعاز – الفرنســــــــــي
 هذا وفي انتخابي، تقســيم أو تحديد آخر يلي الذي للســكان الثاني العام بالإحصــاء الانتخابية

 
1 - ACE, Boundary Delimitation, op.cit, P 09. 
2 -Ibid, P 09. 



 .........الأسس والمبادئ العامة للدوائر الانتخابية  ............................الباب الأول: ........................
 

 
54 

 ةالأغلبي أوت الحكوما أما المجال تغلق بحيث ايجابية، تانعكاســـــــــــا تذا لتقاليد إرســـــــــــاء
 .1الآنية مصالحها بحسب ظرفية تتقسيما لإحداث البرلمانية

ومن بعده  01-12 تللانتخابا العضــــــــــوي القانون في الجزائري المشــــــــــرع نص لقد 
 دوعد البلدية، الشعبية المجالس أعضاء عدد مراجعة وجوب على 10-16القانون العضوي 

 الأخير، والإسكان للسكان العام الإحصاء عملية تمت كلما الولائية الشعبية المجالس أعضاء
 أعضــــــــاء عدد يتغير : "10-16القانون العضــــــــوي  من 80 المادة تنص الإطار هذا وفي

 مالعا الإحصــــاء عملية عن الناتج البلدية ســــكان عدد تغير حســــب البلدية الشــــعبية المجالس
 ءأعضا عدد يتغيرنفس القانون: "  من 82 المادة تنص كما ،" ...الأخير والإسكان للسكان
 العام الإحصــــاء عملية عن الناتج الولاية ســــكان عدد تغير حســــب الولائية الشــــعبية المجالس
 هذين يشر لم الوطني الشعبي المجلست لانتخابا بالنسبة لكن ..."،الأخير والإسكان للسكان
 الواجب المقاعد وعدد الانتخابية للدوائر المحدد 01-12العضـــــــــــــــويين ولا الأمر  القانونين
كما هو الشـــأن بالنســـبة للانتخابات  الســـكاني الإحصـــاء لقاعدة ،البرلمان تانتخابا في شـــغلها
 .ةمحدد لاآج وضمن ،دورية التقسيم قاعدة علىلم يتم النص  وبالتالي ،المحلية

 الدوري التعديل قاعدة"  تالانتخابا قانون تضـــــــمينكان لزاما على المشـــــــرع الجزائري  
 على ولكن الانتخابية، للدوائر الجغرافية بالحدود المســـــاس دون من ولو ،"للتقســـــيم الانتخابي

 الســكان عدد مع متناســبا يكون حتى انتخابية دائرة كل عن الممثلين عدد مراجعة يجب الأقل
 بعيدا محدد، زمني لصــــفا خلال بالدورية تقضــــي قانونية قاعدة ظل في وذلك منها، كل في
 الاســــــتغلال عنصــــــر يدخل قد مما التنفيذية الســــــلطة بيد الســــــكاني الإحصــــــاء أمر ترك عن

، 2عملية الإحصــــــاء تأخير خلال من الانتخابية الدوائر تقســــــيم قانون مراجعة في والتحكمية

 
ة حول المشاركة والمنافسة السياسية في النظام الانتخابي بمقار  -النظام الانتخابي في الجزائرعبد المومن عبد الوهاب،  - 1

 .91-90، ص ص 2011الطبعة الأولى، الجزائر،  للنشر والتوزيع، الألمعيةدار  ،-الجزائري
 .129 -128بن ستيرة اليامين، المرجع السابق، ص ص  - 2
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 تتم كأن المشــــــرع، بها يتقيد ملزمة زمنية مدة تحديد إلى وجوب المجال هذا فينميل  ولذلك
إليه ( ســـــــــــــــنوات على الأكثر مثلما ذهبت 10يقدر ب)  زمني مجال خلال وجوبا المراجعة

 العديد من الدول.

 الضمانات الدولية :الفرع الثاني

عقب عملية التحول الديمقراطي التي شهدها العالم نهاية الثمانينات وبداية التسعينات،  
أولى المجتمع الدولي اهتماما بالغا بموضــــــــوع ضــــــــمانات العملية الانتخابية، وذلك عن طريق 
وضـــــع معايير دولية تحكم العملية الانتخابية وفق مؤســـــســـــات متخصـــــصـــــة كوحدة المســـــاعدة 

، 1، وكذلك الاتحاد البرلماني الدولي1992لأمم المتحدة، التي أنشأت عام الانتخابية التابعة ل
لكي تكون الانتخابات  1994النزيهة ســــــــنة  الذي وضــــــــع إعلان للمعايير الدولية للانتخابات

، منطلقا من مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها، والإعلان العالمي 2وســــيلة لتحقيق الإرادة الشــــعبية
لحقوق الإنســــــان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســــــياســــــية، ومن أهم تلك الأســــــس 

 
والبريطاني فريديريك باس على يد كل من الفرنســــــــــــي  1889هو منظمة دولية أنشــــــــــــأت عام  الاتحاد البرلماني الدولي - 1

بلدا، مقره في جنيف  178الســــــــــــيادة والبرلمانات الوطنية في  ، وهو المنظمة الدولية لبرلمانات الدول ذاتويليام راندر كريمر
(، هذه المنظمة تشــــــــجع الحكم UIPيرمز له بالفرنســــــــية ب ) Gabriela Cuevas Barronبســــــــويســــــــرا ورئيســــــــته الحالية هي 

الديمقراطي والمؤســـســـات والقيم من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاســـتجابة لاحتياجات وتطلعات الشـــعوب ويعمل 
ــــــل أكثر أنظر الموقع الالكتروني:  ــــــاصــــــــــــــي من اجــــــل الســــــــــــــلام وحقوق الإنســــــــــــــــــــان والمســــــــــــــــــــاواة بين الجنســــــــــــــين. لتف

www.Knowpolitics.org  10/01/2019تاريخ الزيارة. 
تاريخ بدأ النفاذ مارس  1966المؤرخ في ديســــــمبر  الخاص بالحقوق المدنية والســــياســــية العهد الدوليمن  25المادة  - 2

، الحقوق التالية، 2يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة  "منه:  49. كما تنص المادة 1976
 التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

ما بواسطة ممثلون يختارون في حرية -)أ(   أن يشارك في ادارة الشؤون العامة، إما مباشرة وا 
ين وبالتصــــــــــــويت أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المســــــــــــاواة بين الناخب -)ب(

 السري، تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين
 ."أن تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده -)ج(
 .10/01/2019تاريخ الزيارة  www.un.orgالعهد الدولي منشور على موقع الأمم المتحدة:  -

http://www.knowpolitics.org/
http://www.un.org/
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مسألة عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية، انطلاقا من التناسب بين الكثافة السكانية وعدد النواب 
  . 1الانتخابيةوهو الأساس في تقسيم الدوائر 

لأن هذا  -كما ســـبقت الإشـــارة إليه -والمقصـــود بالتناســـب هنا ليســـت المســـاواة المطلقة  
نما المساواة النسبية أو التقريبية بغير إجحاف لأن  الأمر صعب التحقيق على أرض الواقع، وا 

اغلب من شــــــــــــأن التفاوت الكبير الإخلال بأســــــــــــاس العملية الانتخابية بأكملها، ولهذا نجد أن 
دســاتير العالم تنص على وجوب تقســيم الســيادة الشــعبية بالتســاوي، وهذا ما نصــت عليه مثلا 

، ولا يتأتى ذلك إلا بإســناد أمر تقســيم الدوائر 2كل الدســاتير الجزائرية المتعاقبة منذ الاســتقلال
فعالة الانتخابية إلى سلطة مختصة حيادية ومستقلة التي خولها القانون ذلك مع ضمان رقابة 

 للسلطة القضائية.

 الجهة المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابيةالمبحث الثاني: 

مختصة بذلك، جهة الدوائر الانتخابية إلى  قسيمإحالة عملية تلابد في وقتنا الراهن من  
السلطة اضطلعت فمنذ زمن ة ومدى استقلاليتها فتختلف من بلد إلى آخر، جههذه التشكيلة أما 

تعمل بلدان ال هناك عدد متزايد منفي الوقت الراهن  أما الدوائر الانتخابية، قسيمبتالتشريعية 

 
، مذكرة مكملة لنيل شـــــــــهادة 12/01دور القضـــــــــاء في العملية الانتخابية في ظل القانون العضـــــــــوي رقم علي مختاري،  - 1

 . 19، ص 2015-2014الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر، السنة الجامعية 

تنص " الســــيادة الوطنية للشــــعب يمارســــها  10/09/1963الصــــادر في  1963من الدســــتور الجزائري لســــتة  27المادة  - 2
ســــنوات "،  5بواســــطة ممثلين له في المجلس الوطني، ترشــــحهم جبهة التحرير الوطني، وينتخبون باقتراع عام ومباشــــر لمدة 

 .10/09/1963مؤرخة  64الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
تنص " السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق الاستفتاء أو  22/11/1976من الدستور الجزائري ل  05المادة  -

 .24/11/1976مؤرخة في  94"، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  نبواسطة ممثليه المنتخبي
ب مصــــدر كل ســــلطة، الســــيادة الوطنية ملك للشــــعب"، تنص " الشــــع 23/02/1989من الدســــتور الجزائري ل  06المادة  -

 .01/03/1989مؤرخة في  09الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
تنص " الســــلطة التأســــيســــية ملك للشــــعب. يمارس الشــــعب ســــيادته بواســــطة المؤســــســــات  2016دســـتور من  08المادة  -

ا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيض
 أن يلجأ إلى إرادة الشعب مباشرة ".
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 عنتقسيم الدوائر عملية وذلك بهدف إبعاد ، حيادية على إحالة هذه العملية إلى لجان مستقلة
 السياسة. التجاذبات

أنواع مطلبين، نتناول في المطلب الأول  إلى هذا المبحث نقسم من خلال ما سبق 
، أما المطلب الثاني وواقعها في الأنظمة الغربيةالمختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية  الجهات

 .في الجزائرفي الدول العربية و  تقسيم الدوائر الانتخابيةللجهة المختصة بفنخصصه 

 

وواقعها في الأنظمة  المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية أنواع الجهات المطلب الأول:
  الغربية

 دوائرها قســـــــيمبت تقوم كانت يالت الدول معظم وفي ،(19)عشـــــــر التاســـــــع القرن في 
 خطة تنفيذ قبلالتشــــــريعي  سالمجل موافقة على الحصــــــول الضــــــروري من كان الانتخابية،

 جوزةالمحاصـــــــات الاختصـــــــ بين من يعتبر الانتخابية دوائرلا قســـــــيمت وكان التقســـــــيم، إعادة
 لعملية بالتنظيم التعرض التنفيذية الســـــلطة على يمتنع بحيث التشـــــريعية، للســـــلطة دســـــتوريا
 مت هذا ولأجل خطورة، من ذلك على رتبيت لما الإنتخابية الدوائر تقســــــيم إعادة أو تقســــــيم
 .1بقانون إلا تنشأ لا الانتخابية الدوائر أن علىالنص 

إلى اعتماد لجان حيادية أو غير حزبية  ،تحولت بعض البلدانأما في الوقت الراهن  
حدود  ، كما سنت قواعد لعملية تقسيمإعادة التقسيم المنحازة سياسيا من أجل تفادي عملية

من الأحزاب السياسية، كما لا يسمح ذه اللجان بشكل رسمي بأي الدائرة الانتخابية، ولا ترتبط ه
 حدود الدوائر الانتخابية، بل قسيمبالنظر في أية بيانات سياسية خلال عملية ت ،2للمفوضين

 
 .102، 101اكرام عبد الحكيم، محمد محمد حسن، المرجع السابق، ص ص  - 1

ى اللجان المفوضــون هم أشــخاص مختصــين في عدة مجالات منها التخطيط والإحصــاء والهندســة الجغرافية، ينتمون إل - 2
 المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية، في البلدان التي تعتمد على اللجان المستقلة في عملية التقسيم.
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عدد السكان، واحترام حدود معينة، مثل التكافؤ في يجبر المفوضون على إتباع معايير 
 التقسيمات الإدارية.

 المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية  أنواع الجهات: الفرع الأول

ابية، فمن الأنظمة ما يقرر الدوائر الانتخ قسيمتختلف الأنظمة السياسية في من يملك ت 
الاختصاص بذلك للسلطة التشريعية، ومن الأنظمة ما يجعل  ي يمنحبموجب قانون، أتقسيمها 

بها الحد يراد لإجراءات التي بعض ا وضع معتقسيم الدوائر الانتخابية بيد السلطة التنفيذية 
من قدرة السلطة التنفيذية في التأثير على الانتخابات، كما في اشتراط أن يتم التقسيم قبل موعد 
الانتخابات بفترة كافية، وقبل تحديد موعده، وليس بمناسبة إجرائها، لأن في التحضير البعيد 

لبلدان من يعهد بعملية التقسيم إلى ، وهناك البعض من اضمانا كبيرا لحرية الانتخاب ونزاهته
 .1لجان محايدة ومستقلة

 ارتباطامما لاشك فيه أن التحكم في نتائج الانتخابات من حيث نجاحها أو فشلها يرتبط  
دساتير المقارنة وثيقا بالجهة التي لها صلاحية تحديد الدوائر الانتخابية، لذا تذهب غالبية ال

، إلى إعطاء هذه الصلاحية إلى السلطة التشريعية أو البرلمان كونه يعد في الوقت الحاضر
أكثر موضوعية وحياد ضد التقسيم غير العادل للدوائر الانتخابية الذي قد ينتج عن منح هذه 
المهمة للسلطة التنفيذية، على أساس أن تدخل هذه الأخيرة من شأنه أن يؤثر على نزاهة 
المشاركة الانتخابية بوصفها ممثلة للحزب الحاكم الذي يسعى إلى إضعاف المعارضة عن 

 طرق ضمان نجاحه وبقائه في الحكم.

يت أو تشتيت وقد ثبت تاريخيا أن أهداف السلطة التنفيذية كانت دائما تتجه إلى تفت 
الدوائر التي تضم أنصار الحزب المعارض بطريقة تؤدي إلى إهدار قيمة الصوت الانتخابي 
لمواطني هذه المنطقة، ويتحقق ذلك بضم أجزاء منها إلى الدوائر المجاورة حيث تصبح 

 
(، دار الكتب النظم الســــياســــية الديمقراطية الرئيســــية )دراســــة مقارنة يالدســــتور القانون أحمد عبد الحميد الخالدي،  - 1

 .234، ص 2011القانونية، مصر 
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 المعارضة أقلية في كل الدوائر، أو تقوم بتركيزهم في دائرة واحدة كبيرة حتى تتم السيطرة على
لطريقة في بدايتها في الولايات المتحدة انتائج كافة الدوائر الانتخابية الأخرى، وقد عرفت هذه 

هو حاكم و  (Gerry Elbrid)وذلك نسبة إلى  ،1(rGerry Mandeالأمريكية باسم جيري ماندر )
بالسيطرة على نتائج  1812الذي قام سنة  )هو نائب جمهوري( الأمريكية "ماستشوسيتس"ولاية 

من الفوز بها في  ان السودقصد حرم ،تقسيم الدوائر الانتخابيةطريق باستعمال الانتخابات 
 .2المناطق التي يشكلون فيها أغلبية عددية

في ثماني مناطق  آنذاكإلى فوز الحزب الجمهوري  "جيري ماندر" حيث أدت طريقة  
يشكل السود الأغلبية فيها، وبالتالي تشويه إرادة الناخبين هناك، حيث استطاع  من أصل تسعة

 إبعاد السود تطبيقا لسياسة التمييز العنصري الذي كانت الحكومة ،" بطريقته هذهجيري"الحاكم 
 .3تنتهجه الأمريكية

 
1- Snow, Ryan, (2017) "Legislative Control Over Redistricting as Conflicts of Interest: 

Addressing the Problem of Partisan Gerrymandering Using State Conflicts of Interest Law," 

University of Pennsylvania Law Review Online, Vol. 165: Iss. 1, Article 12, (forthcoming 2017), 

pp 148-150. 

Available at:http://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review_online/vol165/iss1/12 
(01/08/2019). 

- Jean-Marie Cotteret et Claude Emeri, Les systèmes électoraux, 3e édition, P.U.F., France, 

1994, pp 30-32. = 

- Pierre Martin, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, Montchrestien, France, 2006, 

pp 44-47.  
 .174، ص المرجع السابقسليمان الغويل،  - 2
 للولاية شــــــــــريعيتال المجلس نىبت وقد ،1810 عامالأمريكية  ماســـــــوســـــــيت ولاية ل حاكما " جيري" الحاكم  انتخب - 3
 للدوائر، التفضـــيلي التقســـيم نظام خلاله من ابتدع ، 1812عام في قانونا يســـتصـــدر أن اســـتطاع وبذلك الحاكم، رحاتتقم

 -الديمقراطي ( للحاكم المؤيدين الحزبين تمكن تفضــــــــــــيلية بطريقة الانتخابية الدوائر رســــــــــــم إعادة تم طريقه عن الذي
 وتاصــــــــ 16450 مقابل وتاصــــــــ 76651 على حصــــــــل الذي الفيدرالي، الحزب ضــــــــد الكاســــــــح الفوز من  )الجمهوري

 اســــــــــتغل وهكذا  للفيدراليين مقعدا 11 مقابل مقعدا 297 ب الحزبين هذين فاز ذلك ومع ،)الجمهوريين للديمقراطيين(
 هذه الطريقة التمييزية. لتفاصيل أكثر أنظر: Elbridge Gerry  الحاكم

  الإســــكندرية، المعارف، منشــــأة ،الإثنية للتعدّدية الســـليمة الإدارة في الانتخابية القوانين دور حامد، ديقصــــ ديقصــــ  -
 =.193، 192، ص ص 2012مصر، 
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أساس غير موضوعي دون مراعاة للمنطق ففي الحالة السابقة تم تقسيم الدوائر على  
، لكونه استهدف تحقيق هدفين أساسين، تمثل الأول في التأثير على القوة 1أو المصلحة العامة

السود(، أما الهدف الثاني فتمثل في تحقيق ية لبعض الأقليات لأسباب عنصرية )التصويت
 .2مصلحة الحزب الحاكم ) الجمهوري( لضمان نجاحه

 من أيضا إذ تعد عكسية، بطريقة تستخدم قد الانتخابية الدوائر تقسيم مليةع فإن لذلك 
وذلك  ،3مرشحيها لمصلحة الانتخابات نتائج لتوجيه الحكومات إليها تلجأ يالت الوسائل أهم
 بدمجهم أو مؤثرة، غير ياتأقل بذلك ليصبحوا متفرقة دوائر في خصومها تشتيت طريق عن
 أو ،نجاحهم فرص من يقلل ما وهو الموالية، الدوائر جمح إلى بالنسبة كبيرة دائرة إطار في
 الجغرافي المعيار على عتمادكالا الناخبين، صواتلأ النسبي في الثقل المساواة عدم خلال من
 .4ضيقة حزبية لأغراض أخرى انتقائية معايير أية اعتماد أو مثلا، الديمغرافي المعيار من بدلا

، في مدة حكم نابليون الثالث ثم حكومات فرنسا في جيري ماندركما اتبعت طريقة  
لضمان تفوق المناطق الريفية  ديغولالجمهورية الثالثة، وانتخابات مجلس الشيوخ في ظل حكم 

 

العلاقة بين النظام الســـياســـي والنظام النظم الانتخابية )دراســـة حول ســـــماعيل، إة عصـــــام نعمعبدو ســـــعد علي مقلد و  - 
 .68، ص 2005، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان الانتخابي(

تشـــخيص الواقع وملامح التغيير، إصـــدار شـــركة  -الدوائر الانتخابية -النظام الانتخابي في الكويتدبي الهيلم الحربي،   -
 .17، 16، ص ص 2003السياسي للنشر والتوزيع، الكويت، 

 . 248ثروت بدوي، المرجع السابق، ص  - 1
 . 773-772، المرجع السابق ص عفيفي كامل عفيفي -
 . 308عاطف البنا، المرجع السابق، ص  -
 .129أحمد بنيني، المرجع السابق،  -

- Maurice Duverger, Institution politique et Droit Constitutionnel, P U F, France,1974, pp 

118-119. 
 .790عفيفي مصطفى عفيفيي، المرجع السابق، ص  - 2
  عمان مركز ،العالم في الإنتخابية النظم ، "توالتطورا  تالتحولا: البرازيل في تالانتخابا "محمود، مصـــــــــــــعب جميل - 3

 .52 -44ص  ص ، 2007 ،الأردن الإنسان، حقوق تلدراسا
 . 199 -198صديق صديق حامد، المرجع السابق، ص ص  - 4
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التي يغلب عليها الاتجاه المحافظ على المدن التي يتركز فيها العمال، وهم في الغالب ميالون 
قبل ، كما أنها كانت شائعة التطبيق في الانتخابات المصرية التي جرت 1يسارإلي أحزاب ال

 .19522ثورة اندلاع 

 الكينيةما جرى في الانتخابات ، جيري ماندرومن الأمثلة الحديثة على استعمال طريقة  
حيث جرى تقسيم الدوائر بشكل متفاوت في أحجامها بين منطقة وأخرى مما أسهم  1993عام 

الكيني بأغلبية برلمانية كبيرة بنسبة تصويت متدنية بلغت  الإفريقيبفوز الحزب الوطني 
مما أدى إلى حدوث مشاكل واضطرابات ذهب  2008، وتكرر ذلك في انتخابات عام 30%3

 .4الأرواح نتيجة اعتراض المعارضة على نتائج الانتخابات الرئاسيةضحيتها المئات من 

 ، بمناسبة أول انتخابات تشريعية تعدديةالجزائركما طبقت طريقة التقسيم التفضيلي في  
وهو  آنذاك الحاكم الحزب ترغبا لتلبية سياسية تحسابا وفق الانتخابية الدوائر تقسيم مت حيث

 رقم القانون رإصدا خلال من المساواة، مبادئ مراعاة دون ،حزب جبهة التحرير الوطني
 المطلوب المقاعد وعدد الانتخابية للدوائر ددالمح 1991 أفريل 03 في الصادر 91/07

 سياسية أزمة دخول الجزائر في في سببا كان والذي الوطني، الشعبي المجلس جديدلت شغلها
 .وأمنية

 بشكل الانتخابية الدوائر تقسم أن تستوجب النيابية تالانتخابا ونزاهة جدية فإن مث ومن 
 السياسية تالاتجاها مختلف بين وأيضا السكان، تقطاعا مختلف بين والمساواة العدالة يضمن

 تمنع يالت تالضمانا من العديد تطويرب رةصالمعا تالديمقراطياقامت  لذلك ،المجتمع في
 

ترجمة جورج ســعد، الطبعة  ،الأنظمة الســياســية الكبر (ت الســياســية والقانون الدســتوري )المؤســســاموريس دوفرجيه،  -1
 .85، ص 1992الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 

 .489داود الباز، المرجع السابق، ص  - 2

، رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقهية دراسة مقارنة()الحماية الدستوري لحق الانتخاب المطيري راكان غالب غلاب،  - 3
 .216ص ، 2010، الأردن، جامعة آل البيتوالقانونية، 

، دار ضــمانات اســتقلال المجالس التشــريعية، الوســيط في القانون الدســتوري الأردنيمحمد محمود عمار العجارمة،  - 4
 .102، ص 2017الخليج للصحافة والنشر، الأردن، 
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 الدوائر تقسيم عدالة لمبدأ وتحقيقا المساواة لمبدأ مااحترا المستقبل في الأساليب تلك إلى جوءالل
 وهوفي الاعتبار   المشرع يضعها أن يجب يالت الأساسية المبادئ من باعتباره الانتخابية

 أثبتت فقد الزاوية، هذه من الانتخابي الحق حماية إلى تهدف تإجراءا لأي هاتخاذ بصدد
 أن دون الفائزين هوية تغيير يمكنه الدوائر ترسيم في تغييرا أن الدول مختلف فيبات الانتخا
 .1رعينالمقت مواقف تتغير

 وبعدما رأينا كيف تلاعبت السلطة التنفيذية بعملية تقسيم الدوائر، من خلال ما سبق 
الدوائر الانتخابية للبرلمان، يعد من الناحية النظرية ضمانة  قسيمإسناد الاختصاص بتيتبين أن 

الذي يشتمل على  قسيملدوائر الانتخابية، كما أنها تمنع التلموضوعية ضد التقسيم غير العادل 
 .2مضار أخرى ويتضمن تدليسا على الرأي العام السياسي

إسناد مهمة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى السلطة  ه يلاحظ من جهة أخرى أنغير أن  
التشريعية الذي تبنته غالبية الدول، لا يخلو هو الآخر من مخاطر الانحراف بالسلطة في 

الأغلبية البرلمانية، بالطريقة التي تسمح لها تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة تخدم مصالح 
ي البرلمان إذا تبين لها أن دائرة معينة تنتمي هيئتها بالفوز في الانتخابات، كأن تقوم الأغلبية ف

عادة  حيث الانتخابية إلى حزب معارض منافس لها في الانتخابات، تقوم بتوزيع هذه الدائرة وا 
حتى تصبح هذه الأغلبية أقلية في كل دائرة،  ،تقسيمها بضم أجزاء منها إلى الدوائر المجاورة

ما تم في الجزائر بمناسبة أول انتخابات تشريعية  -من قبلكما أشرنا إليه  - والمثال على ذلك
لدوائر الانتخابية لانتخابات المجلس الشعبي الوطني )البرلمان( بطريقة اتعددية، إذ تم تقسيم 

غلب عليها الطابع السياسي والتحيز الواضح للحزب الحاكم آنذاك وهو جبهة التحرير الوطني 

 
 دار ،بعة الأولىالط ،الجزء الأول التصــــــــويت، تواتجاها العامة النتائج :النيابية الانتخابية الموســــــوعة كمال، فغالي - 1

 .31 ص ، 2010،لبنان ،تمختارا
  .436داوود عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  - 2
 .130أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  -  
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والتي اكتسحت قبل ذلك الانتخابات  سلامية للإنقاذبهدف إضعاف خصمها وهو الجبهة الإ
 .1المحلية

لتفادي التلاعبات المرتبطة بتقسيم الدوائر و  بخلاف السلطتين التشريعية والتنفيذيةو  
من الدول في الوقت  هناك اتجاه متزايد الانتخابية نتيجة للضغوطات السياسية والحزبية،

الدوائر  مهمتها تقسيم هيئة إدارة الانتخابات لجنة حدود مستقلة أوالحاضر إلى تشكيل 
 الانتخابية، تكون مستقلة تماما عن كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الدوائر الانتخابية،  قسيممن رواد تأسيس لجنة حدود مستقلة من أجل ت بريطانياتعتبر  
وقد اتبعت العديد من الديمقراطيات المعترف بها فور دخولها نطاق حكم المملكة المتحدة هذا 

اعتمدت العديد  كما، و كنداو أستراليا ، بما في ذلك(أو الترسيمالمثال، واعتمدت لجان الحدود)
دوائرهم الانتخابية على  قسيممن الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية لجان حدود من أجل ت

فيتراوح عدد تميل لجان الحدود لان تكون صغيرة نسبيا، و ، زمبابويو ناميبياو بوتسواناغرار 
أعضاء، أما لجانا مكونة من ثلاثة مثلا  كنداأعضائها من ثلاثة إلى تسعة أعضاء، فتعتمد 

 ألمانياو نيوزلندافعدد أعضاء لجان الحدود هو أربعة أعضاء، وتعتمد  المملكة المتحدةفي 
لجان مكونة من سبعة أعضاء، تشمل بالعادة على موظفين عموميين غير متحزبين )غير 

 .2سياسيين( وذو خبرة في مجال إدارة الانتخابات والجغرافيا والإحصاء

الدول يتواجد عدد لابأس به من أعضاء السلطة القضائية في لجان وفي العديد من  
، نيوزلنداو كنداكما هو الحال في ، وغالبا ما يحتلون منصب رئيس اللجنة، المستقلة الحدود
دة ، يحتل كبار القضاة منصب نائب رئيس لجان الحدود الأربعة الموجو المملكة المتحدةأما في 

 
 .130، ص المرجع السابق ،أحمد بنيني - 1
متاحة على  ،3دوائر الانتخابية، ص التنظيمية وضــــوابط عملية ترســــيم ال(، التركيبة A.C.Eشــــبكة المعرفة الانتخابية ) - 2

 بالإنجليزية: يالموقع الالكترون
- ACE, " Délimitation des Circonscriptions " in L’Encyclopédié ACE, Numéro de révision 3, 

2012, pp.67-66, Disponible sur : http://aceproject.org/ace-fr/pdf/bd/view, (consulte le: 

05/01/2019). 
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سكتلندفي إنجلترا  يجب على عضوين من أعضاء اللجنة  الهندالشمالية، وفي  وايرلنداوويلز  اوا 
وتستبعد الكثير من الدول التي تعتمد لجان الحدود أي شخص  ،الثلاثة أن يكونا من القضاة

لديه علاقات سياسية من العمل في اللجنة، ومن جهة أخرى تعتمد بعض الدول على ممثلين 
 -يعمل ممثلان  نيوزلندامثلا في فللعمل في اللجان، من الأحزاب السياسية بشكل خاص 

 -يمثل أحدهم الحزب الحاكم ويمثل الآخر حزب المعارضة ،تعينهما الأحزاب السياسية الرئيسية
كعضوين في لجنة التمثيل ذات السبع أعضاء، وهذان الممثلان الحزبيان يشكلان أقلية في 

 .1صواتاللجنة، فلا يستطيعون الحصول على أغلبية الأ

 استخدامهناك منهج آخر تعتمده بعض الدول ويتجلى بذات القدر من الشيوع وهو  
)لجنة الانتخابات(، وهي تتمتع بالحرية والاستقلالية عن الإدارة وعن المجلس التشريعي )مثل 

)مثل كينيا ليتوانيا والمكسيك وبولندا(، ولكن هذه الاستقلالية تكون أقل وجودا في دول أخرى 
 .2(وتنزانياونيجيريا 

 الغربيةنظمة : الجهة المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية في الأ الفرع الثاني

الانتخابية كما  عملية تقسيم الدوائريسند لها  الجهة التي رنة فيااختلفت الأنظمة المق 
ا همينظت تم بعملية التقسيم وكيف نوع الجهة المختصةالفرع ندرس في هذا  ذارأيناه سابقا، ل

 في الدول الغربية الكبرى. مدى استقلاليتهاو 

 الأمريكيةأولا: في الولايات المتحدة 

ومراجعتها، والخاصة بمجلس  أسند الدستور الأمريكي مهمة تقسيم الدوائر الانتخابية  
أعوام، أما بالنسبة لتقسيم الدوائر  10، على أن تتم هذه المراجعة خلال 3النواب للكونغرس

 
1 - ACE, " Délimitation des Circonscriptions, Op.cit, p 4. 
2 - Ibid, p 4.  

والولايات المتحدة الأمريكية تتكون  ،مجلس النوابو مجلس الشيوخهو البرلمان الأمريكي يتكون من غرفتين  الكونغرس - 3
ولاية يحكمها النظام الفيدرالي مع وجود نظام خاص بكل ولاية، ولقد نص الدستور الأمريكي على تمثيل الولايات  51من 

 =الواحدة والخمسون بنائبين في مجلس الشيوخ بصرف النظر عن عدد سكانها أو مساحتها أو وزنها في الاتحاد، بينما مجلس



 .........الأسس والمبادئ العامة للدوائر الانتخابية  ............................الباب الأول: ........................
 

 
65 

بشأنها للسلطة الخاصة بالانتخابات المحلية للولايات، فأسند الدستور الاختصاص  الانتخابية
التشريعية المحلية، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى الفقرة الثانية، بعنوان مجلس النواب، ص 

 .1من الدستور الأمريكي 20

 أن جردفبم كامل، بشكل مركزية لا عملية هي المتحدة تالولايا في التقسيم إعادة نإ 
 العدد مقسيت مسؤولية تجهت ،تالولايا بين ما المقاعد بتقسيم المتحدة تالولايا كونغرس يقوم

 داخل ،حدا على (50)الخمسين تالولايا من واحدة كل إلى الكونغرس دوائر من المخصص
 ةصالخا معاييرها وتحدد بها صةخا تقسيم إعادة تإجراءا ولاية كل وتعتمد حدودها، نطاق

 نأ إلا والمحاكم، الفيدرالية الحكومة قبل من التوجيه بعض وجود من الرغم وعلى للعملية،
 عدد في التكافؤ تحقيق تمجالا ضمن فينحصر كبير حد إلى محدودا يبقى التوجيه هذا

 .2تبالأقليا ةصالخا التصويت وحقوق ،السكان

الكونغرس إلى الولايات )وهذه العملية تعرف  في وتخصص الحكومة الفيدرالية مقاعد 
محدودا في  دورها يبقى باسم إعادة التخصيص( على أساس المجموع الإجمالي للسكان لكن

عملية إعادة تقسيم الدوائر، من جهة أخرى تلعب المحاكم الفيدرالية وكذلك محاكم الولايات 
وقد جرت دعوة المحاكم  ،دة الأمريكيةتقسيم في الولايات المتحالدورا رئيسيا في عملية إعادة 

 

تور الأمريكي أن يكون ممثلي الشعب فيه متناسبا مع عدد السكان، وأوكل نائبا فقد أوجب الدس 435النواب الذي يتكون من 
 فيه مهمة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى مجلس الشيوخ وحده دون غيره. لتفاصيل أكثر انظر: 

 . 244 -241، ص ص المرجع السابقمولود ديدان،  -
، ص 2011، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، ، دراسة مقارنةالنظم السياسية المقارنةبلال أمين زين الدين،  -

454. 
 .156زعيتر علاء الدين نافع، المرجع السابق، ص  - 1
 .128أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  -  

2- ACE, " Délimitation des Circonscriptions, op.cit, pp 166 – 170. 
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والتحكيم في الصراعات الناتجة عن هذا  لوضع معايير ومشاريع مخططات إعادة التقسيم
 .1الأخير

 )بريطانيا( في المملكة المتحدةثانيا: 

دوائر انتخابية ذات أعداد سكانية  إلىإن المملكة المتحدة في الوقت الحاضر مقسمة   
متساوية، وليس هناك تحديد لعدد المرشحين الذين يرشحون أنفسهم في كل دائرة انتخابية، 

( دائرة انتخابية ينتخب سكانها عضوا واحدا إلى مجلس 651) ويبلغ عدد الدوائر الحالية
 .2العموم

تعتبر من رواد تــأســـــــــــــــيس لجــان حــدود دة الأمريكيــة، وبريطــانيــا عكس الولايــات المتحــ 
، تتولى مهمة تقســـــيم وترســـــيم حدود الدوائر الانتخابية، حيث تقوم لجان دائمة يطلق 3مســـــتقلة

 
الأمريكية، ترسيم حدود الدوائر الانتخابية عندما يفشل المجلس التشريعي في تبني يجوز للمحاكم في الولايات المتحدة  - 1

 أنظر: القانونية أو الدستورية. المتطلباتتقرر المحكمة أنها لا تلبي  ،خطة لذلك، أو عندما يتبنى المجلس خطة
  - ACE, " Délimitation des Circonscriptions, op.cit, p 175. 
2 - Yardly, D.C.M, Introduction to British Constitutional Law, Butter Worths, England, 1984, 

pp 25-26. 

الغرفة السفلى  يعتبر،  House of Commons of the United Kingdom  بالإنجليزية مجلس العموم البريطاني -
يُنتخب مجلس العموم بطريقة الاقتراع السري المباشر  ،مجلس اللورداتا ، والغرفة العليا يشغلهبرلمان المملكة المتحدة من

الدوائر  جرى انتخابات المجلس بطريقةوت - 2010لانتخابات العامة لعام فقد أصبح هذا عددهم منذ ا -عضوا  650لاختيار 
، وهم يشغلون مقاعدهم لحين انتخاب أعضاء آخرين بعد مضي خمس سنوات، ويرمز للعضو الانتخابية أو مناطق التصويت

ا عن طريق انتخابات ويتم انتخاب أعضاء البرلمان إم باللغة الإنجليزية، عضو البرلمان أي اختصار لكلمة (MP) بالحروف
 حدوث حالة وفاة لأحد أعضاء المجلس دعامة تجرى في جميع الدوائر الانتخابية، أو عن طريق انتخابات تكميلية تحدث عن

 لتفاصيل أكثر أنظر:. هتقالتأو اس
 . 05/02/2019تاريخ الزيارة:  www.parliament.ukموقع البرلمان البريطاني بالإنجليزية:   -
تاريخ  British.govern-commons -of -www.britannica.com.House: ةبالإنجليزي ةموقع الحكومة البريطاني –

 .05/02/2019الزيارة: 
 .271-270، ص ص 2015، دار الجامعة الجديدة، مصر، النظم السياسيةحسين عثمان محمد عثمان،  -
، وبالرغم من ةت أعضاء محايدين من الناحية السياسينتضم 1887لجنة حدود مستقلة في العام  كذلك أسست نيوزلندا - 3

 انظر:  أن هناك أعضاء معينون من الحكومة ولكنهم أقلية في اللجنة.
 ACE, " Délimitation des Circonscriptionsوما بعدها:  5شبكة المعرفة الانتخابية، المرجع السابق، ص  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.parliament.uk/
http://www.britannica.com.house/
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قــانون مجلس العموم البريطــاني لمــا جــاء بــه  وذلــك تطبيقــا " لجــان الحــدود" عليهــا تســـــــــــــــميــة 
وكذا قانون تقســــيم  1958إلى  1949القاضــــي بإعادة توزيع المقاعد خلال الفترة الممتدة من 

 إذ يجب علي كل لجنة أن تقدم تقريرا مفصــــــــــــلا ،1986الدوائر الانتخابية الصــــــــــــادر ســــــــــــنة 
 (10)ملاحظاتها واقتراحاتها فيما يخص تعديل الدوائر الانتخابية كل عشـــر ســـنوات ،يتضـــمن

 .1بما يتماشى مع الزيادة السكانية (15)أو خمسة عشرة سنة

( لجـــان حـــدوديـــة بواقع واحـــدة لكـــل من: 04) أربعيوجـــد في المملكـــة المتحـــدة حـــاليـــا  
يرلندويلز،  إنجلترا، إســـكتلندا، الشـــمالية، وهذه اللجان محايدة ســـياســـيا، مهمتها إعادة النظر  اوا 

، وأثنــاء عملهــا تــأخــذ بعين الاعتبــار عوامــل ةبكــل المقــاطعــات الانتخــابيــة البرلمــانيــة والأوروبيــ
داخليـة من ضـــــــــــــــمنهـا المحـافظـة قـدر الإمكـان علي حـدود الحكومـات المحليـة دون أن يؤدي 

ويترأس  لناخبين في المقاطعات الانتخابية المختلفة،التعديل إلى إحداث فرق كبير بين أعداد ا
رئيس مجلس العموم رســـــــــــــميا كل واحدة من هذه اللجان، أم نائب رئيس اللجنة فيشـــــــــــــترط أن 
يكون قاضــــــيا له تجربة طويلة في القضــــــاء، وهناك عضــــــوان آخران معينان من قبل الحكومة 

البرلمان أن يصبح عضوا في  باقي الأحزاب السياسية، ولا يحق لأي عضو في استشارةبعد 
 .2اللجنة الحدودية

تقــدم مقترحــاتهــا إلى وزير الــداخليــة الــذي يقوم  فهي وفيمــا يخص عمــل هــذه اللجــان، 
بدوره بعرض الأمر على البرلمان في صـــــــــــورة مشـــــــــــروع قانون، وفي حالة إقراره يعرض على 

رســــوم الملكي فإن هذه الحدود تصــــبح نهائية وغير مالملكة للموافقة عليه وفي حالة صــــدور ال
حات اللجان أمام القضـــــــــــــــاء قابلة لأي وجه من أوجه الطعن، في حين يجوز الطعن في مقتر 

دول مثل عدة هذه الطريقة  اتبعتحتى ولو اقرها البرلمان ما لم يصدر المرسوم الملكي، ولقد 

 
 .131أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  - 1
، رسـالة ماجسـتير، كلية الدراسات دراسـة مقارنة: الأردن، بريطانيا، ألمانيا() نظم الانتخاباتالدباس علي محمد صـالح،  - 2

 .82-81 ص ، ص1997العليا، الجامعة الأردنية، الأردن، 
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، وكذلك الدول الإفريقية المنضــــــــــوية تحت رابطة الدول الكاريبيأســــــــــتراليا، كندا، ودول البحر 
 .1ي، مثل بوتسوانا، ناميبيا، وزيمبابو الناطقة بالإنجليزية )الكمنويلث(

إلى  (03)ثلاثةعدد أعضـــــاء لجان الحدود يكون صـــــغير نســـــبيا، حيث يتراوح ما بين  
أعضاء، وتتشكل عادة من موظفين مستقلين غير متحزبين، وذو خبرة في مجال  (09)تسعة

، وعادة والقضــاة نء، ويمكن الاســتعانة بالخبراء والأكاديمييإدارة الانتخاب والجغرافيا والإحصــا
ما يتم اســــــتبعاد الأشــــــخاص الذين لهم ميول حزبية من عضــــــوية اللجنة، وهذا ما تعتمده دول 

 .2بوتسواناكأستراليا، وكندا، و 

 حيث ،كندادولة  تعتمد تقريبا نفس الأسلوب المعتمد في انجلتراالتي  كذلك ومن الدول 
لجنة تحديد الدوائر " مهمة تقســـــــــــــــيم الدوائر الانتخابية إلى لجنة خاصـــــــــــــــة تســـــــــــــــمى تم منح ي

، والتي تتشــكل من قاضــي رئيســا وعضــويين آخرين، ويضــع القانون المنظم لعمل " الانتخابية
اللجنة تحت تصـــــــــــــرفها مجموعة من الوســـــــــــــائل الإدارية والتنموية والمالية والقانونية التي هذه 

 .3تساعدها في القيام بمهامها

 الفيدرالية في ألمانياثالثا: 

تعتبر لجنة تخطيط الحدود المســــــــــــــتقلة، الجهة المكلفة بعملية اقتراح تقســــــــــــــيم الدوائر   
 .4) البوندستاغ(الانتخابية في ألمانيا، والموافقة النهائية تكون بيد البرلمان الألماني

 
1 - Leonard Dick, Elections in Britain To Day, Ipswich Book Company Ltd, 3rd Edition, Great 

Britain, 1996, pp 25-30.  
2 - ACE, " Délimitation des Circonscriptions, Op.cit, pp 3-7.   

3 - Carmen Moreau-Vena, le redécoupage des circonscriptions électorales fédérales 

(représentation fédérale 2004), Revue perspective électorale, élection canada, Canada, vol:4, 

n° 2, otobre 2002, p 5 et 7. 
المنتخبة من الشعب  هو برلمان ألمانيا وأعلى سلطة تشريعية، والمؤسسة الدستورية الوحيدة (Bundestag)البوندستاغ  - 4

مباشرة، تناط به واجبات عديدة تشمل تحقيق مصالح الشعب، وانتخاب مستشار البلاد أو الدعوة لسحب الثقة منه، والمشاركة 
لتنفيذية وأجهزة الاستخبارات وأوضاع الجيش ومهامه في انتخاب رئيس الجمهورية، والرقابة على عمل الحكومة والسلطات ا

عضوا غالبا ما تتم زيادتهم، ويصل عدد=  598، يبلغ عدد نوابه الثابتين ربع سنواتأالخارجية. ينتخب البرلمان الألماني كل 
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حيث نص في  2001أفريل  27بالرجوع إلى قانون الانتخابات الألماني الصادر في  
على كيفية تقســـــــــيم المناطق الانتخابية وعلى تشـــــــــكيل لجنة  (03)الثالثةو (02)الثانيةمادته 

 يلي: تخطيط الحدود وبين آلية عملها إذ تناولت المادة الثالثة في فقراتها ما

يقوم الرئيس الفدرالي بتعيين لجنة تخطيط انتخابية دســــــتورية دائمة، وهي تتألف من رئيس  -"
 .وخمسة أعضاء آخرين الإداريةة مكتب الإحصاءات الفدرالي وقاضي للمحكم

وظيفــة اللجنــة إعطــاء تقــارير حول التغيرات أو التحولات المطلوبــة، وبــإمكــان اللجنــة رفع  -
مقترحــات أخرى لأســـــــــــــــبــاب متعــددة، ويجــب أن تــأخــذ بــالاعتبــار عنــد تقــديم مقترحــاتهــا النقــاط 

  التالية:

 احترام حدود الأقاليم. *

 ينحرف عن معدل الحجم السكاني في كل دائرة بأكثر من ألاسكان الدائرة الانتخابية يجب  *
فإنه يجب إجراء إعادة  %33.33زيادة أو نقصانا، وحين يكون الانحراف أكثر من 25%

 التخطيط.

ســـــــــــــــكان الأقاليم إلى  * إن عدد الدوائر الانتخابية في الأقاليم يجب أن يتطابق مع حصـــــــــــــــة
 مجموع السكان

 * أن تشكل كل دائرة انتخابية منطقة متجانسة.

 

ياسية، هي نائبا يتوزعون على كتل برلمانية لأربعة أحزاب س 631( على 2016نواب البوندستاغ الحالي )المنتخب في 
المسيحي الديمقراطي، والاشتراكي الديمقراطي، والخضر واليسار، ويتم انتخاب أعضاء البرلمان بنظام مختلط، نصفهم بنظام 

 القائمة النسبية والنصف الآخر بنظام الدوائر الفردية. لتفاصيل أكثر انظر:
 . 01/12/2018تاريخ الزيارة:  .www.deutschland.deالموقع الحكومي الألماني "هكذا تفكر ألمانيا"  -
 .01/12/2018تاريخ الزيارة:  . www.bundestag.deالألماني موقع البرلمان  –
 .01/12/2018. تاريخ الزيارة:  www.aljazeera.netالموقع الإخباري " الموسوعة، ألمانيا"  -

http://www.deutschland.de/
http://www.bundestag.de/
http://www.aljazeera.net/
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* احترام حدود البلديات والمقاطعات والبلديات المســـــــــــــــتقلة عن إدارة المقاطعات حيثما كان 
 .1ممكنا واستثناء الأجانب عند الإحصاء"

غ( لإنهاء تقريرها للبندســــتا بعد بداية الفترة التشــــريعية ) شـــهرا 15لدى لجنة التخطيط  
وتقـديم نتـائجـه لوزارة الـداخليـة، ويحتوي تقرير اللجنـة على التعـداد الســـــــــــــــكـاني الحـالي للـدوائر 

، ويمكن أن تقدم لجنة الدوائر هاالانتخابية والتوصيات حول توزيع مقاعد الدائرة وتعديل حدود
أكثر من  ،بديلة لإعادة تقســــــــــيم الدوائر حتى يصــــــــــبح هنالك الانتخابية المســــــــــتقلة عدة خطط
عند اختياره كيفية إعادة ترســــــــــيم حدود الدوائر حيث أنه بعد  ،اختيار واحد متاح أمام البرلمان

قراءة التقرير المقدم من اللجنة والمناقشــــــــــــة فيه، يقوم البرلمان بالتصــــــــــــويت على ما إذا يمكن 
لجنة الدوائر الانتخابية المســـــــــــــــتقلة، وفي حال كان هناك الموافقة على أية مقترحات قدمتها 
فإنه غير ملزم على البرلمان الموافقة على أي  % 25يتعدى انحرافات في التعداد الســـــــــــكاني 

بتطبيق  مقترح تقــدمــه اللجنــة، وفي الواقع فــإن البرلمــان الألمــاني قــام في العــديــد من المرات
 .2عدم عمل أي تغييرمقترحات اللجنة و 

 فرنسا فيرابعا: 

بفرنســا والخاص بتقســيم الدوائر الانتخابية، حيث  1824حســب القانون الصــادر ســنة  
نســمة نائب يمثلها  80000كان هذا التقســيم من اختصــاص المدن والمقاطعات إذ يكون لكل 

بـ  نوني في ســـكان المقاطعة فإنها تمثلفي البرلمان الفرنســـي وفي حالة لم يتوفر النصـــاب القا
 .3نواب بغض النظر عن عدد سكانها 03

يتم بواســـطة الســـلطة التنفيذية  فرنســاففي الماضـــي كان تقســـيم الدوائر الانتخابية في   
والتي لم تراعي التقسيم العادل للدوائر، حيث كانت تعتمد الحكومة على المناطق التي تحظى 

 
 .92الدباس علي محمد صالح، المرجع السابق، ص  - 1

2- ACE, " Délimitation des Circonscriptions, Op.cit, pp 111-112.   
 .451ص ، المرجع السابق أمين زين الدين،بلال  - 3
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فيها بالتأييد فتقســــــــــمها إلى عدد كبير من الدوائر فتحظى فيها بأكبر قدر من النواب، وهذا ما 
يف الفرنســي الأغلبية في المعدل، إذ جعل للر  1958نص عليه مثلا الدســتور الفرنســي لســنة 

انتخابات مجلس الشـــــيوخ الفرنســـــي، ومن المعروف أن انتخابات مجلس الشـــــيوخ الفرنســـــي تتم 
على مرحلتين، وخوفا من الناخبين في المدن، والذين تنتشـــــــــــر بينهم الاتجاهات الســـــــــــياســـــــــــية 

لحق المناوئة للحكومة وقت صــــدور الدســــتور، فقد وزعت الدوائر بحيث يكون لناخبي الريف ا
 .1في انتخاب مندوبين أكثر عدد عما يتاح لأهل المدن

ولكن فيما بعد عدل المشـــــــــرع الفرنســـــــــي عن هذا الأمر وأســـــــــند مهمة تقســـــــــيم الدوائر  
الانتخابية إلى الســـلطة التشـــريعية وأوجب على المشـــرع احترام المبادئ الأســـاســـية للديمقراطية 

اســــيتين أقرهما المجلس الدســــتوري الفرنســــي عند تقســــيمه للدوائر الانتخابية، وفق قاعدتين أســــ
جراء مراجعة دورية لتقســـــــــــــــيم الدوائر 1986ســـــــــــــــنة   هما اعتماد قاعدة النمو الديمغرافي، وا 

من قانون  125، وهذا ما جاءت به المادة 2الانتخابية مع كل عملية إحصـــــــــــــــاء ســـــــــــــــكاني
 .19863نوفمبر  24الانتخاب الفرنسي الصادر في 

تقســـــــــــــيمات الســـــــــــــلطة التنفيذية في فرنســـــــــــــا، ظهرت طريقة أخرى تســـــــــــــمى وللحد من  
م الدوائر على يقســــــــتم ت 1986 نوفمبر 24قانون وبصــــــــدور  كما أنه بالتقســــــــيمات الإدارية،

رافي حيث نص القانون على ضـــــرورة المراجعة المســـــتمرة للدوائر الانتخابية على أســـــاس ديمغ
غياب الإشراف القضائي الذي يعتبر الضمانة هو  في هذه الفترة يتضحما أسس ديمغرافية، و 

 الوحيدة لإتمام عملية تقســــــــــــــيم الدوائر الانتخابية تقســــــــــــــيما عادلا، غير أن القوانين الانتخابية
لإعطاء حلول في تقســــيم الدوائر بطريقة عادلة، فعلى ســــبيل  في عدة فترات تدخلت الفرنســــية

والذي حدد  1975ن الانتخابات الفرنســــــــــــي الصــــــــــــادر في من قانو  11المثال تدخلت المادة 

 
 .125عبد اللاه شحاته الشقاني، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Louis Favoreu et les Autres, Droit constitutionnel, 10 édition, Dalloz, France, pp 547-550. 

3 - Art 125 du code électoral Français. 
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ثلاث عنــاصـــــــــــــــر للارتبــاط بــالــدائرة تــاركــا للنــاخــب الخيــار في القيــد بجــدول واحــد منهــا، أولهــا 
الموطن الحقيقي في البلدية أو الإقامة فيها منذ ســـــــــتة شـــــــــهور على الأقل، وثانيها الضـــــــــريبة 

لبعض الموظفين العموميين، بالإضــــافة إلى المحلية المباشــــرة وكذلك الإقامة الجبرية بالنســــبة 
من القانون أن تكون إقامة  11، كما أكدت المادة المتزوجين من الفرنســـــــــــــــيين والفرنســـــــــــــــيات

 .1المواطن حقيقية

 المطلب الثاني: الجهة المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية في الدول العربية وفي الجزائر

الجهة المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، كما أن اختلفت الدول العربية في اختيار  
الجزائر ومنذ استقلالها لم تستقر على جهة واحدة لتقسيم الدوائر، بالرغم من أن جل الدساتير 
الجزائرية قد منحت هذا الاختصاص للسلطة التشريعية، وعليه ندرس واقع الدول العربية 

 والجزائر في هذا المجال ضمن الفروع التالية:

 في مصر: الفرع الأول

نص على أن تقسيم الدوائر الانتخابية يتم  ،19712عام ل المصري دستورالبعد صدور  
، يرى بعض الفقهاء 3عن طريق قانون صادر عن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب

أنه بمقتضى النص الدستوري السالف الذكر لا يجوز لأي سلطة أخرى غير السلطة التشريعية 
نتخابية باعتباره من لدوائر الااأن تتدخل في موضوع إنشاء وتحديد وتعديل أوضاع 

الموضوعات المحتجزة دستوريا للقانون، ومن ثم لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل في هذا 

 
النهضة ، دار ضمانات الإشراف والرقابة على الانتخابات دراسة مقارنة بالنظام الفرنسيعبد الحكيم فوزي سعودي،  - 1

 .281-280، ص 2015العربية، مصر، 
كان ، 1971سبتمبر  12مكرر ) أ ( والصادرة في  36المنشور في الجريدة الرسمية الرقم  1971دستور مصر لعام  - 2

تحت قيادة الرئيس المؤقت  2014جانفي  18الصادر في  2014النفاذ إلى غاية إلغائه بدستور سنة هذا الدستور ساري 
 والتي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك. 2011آنذاك وهذا بعد قيام الثورة المصرية لسنة 

وق، كلية الحقوق، ، مجلة الحق"دور القضاء في تكوين مجلس الشعب والرقابة على صحة عضويتهسامي جمال الدين،"  - 3
 وما بعدها. 42، ص 1990، 4و 3جامعة الإسكندرية، مصر، العددان 
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ة أم من قبيل الظروف الشأن أيا كانت الظروف سواء كانت من قبيل الظروف العادي
  .1ستثنائيةالا

الساري النفاذ قام بإنشاء الهيئة  ،20142أما في الوقت الحاضر وبعد صدور دستور  
منه كهيئة مستقلة،  208الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية وهذا بموجب المادة 

بإعداد  اتختص دون غيرها بإدارة الاســـتفتاءات، والانتخابات الرئاســـية، والنيابية والمحلية، بدء
ديد ضــــــــــــوابط الدعاية والتمويل، قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقســــــــــــيم الدوائر، وتح

تصـــــــــــويت المصـــــــــــريين  تيســـــــــــير إجراءاتوالرقابة عليها، و نفاق الانتخابي والإعلان عنه، والإ
تيجــة وذلــك كلــه على النحو المقيمين في الخــارج، وغير ذلــك من الإجراءات حتى إعلان الن

من الدســــتور على تشــــكيل مجلس إدارة الهيئة من  209مه القانون، ونصــــت المادة الذي ينظ
ختيارهم هيئات القضـــائية في مصـــر، وأن يتم اأعضـــاء من القضـــاء والجهات وال (10) عشـــرة

ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضــــــــــائية دون تدخل من الســــــــــلطات التنفيذية، وأن بموجب 
 .3يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من هيئة النقض

الخاص بالهيئة  2017لســـــــنة  198، صـــــــدر القانون 2014بعد صـــــــدور دســـــــتور و  
( على أن " ...وتعمل الهيئة 3فقرة  19، حيث نصــت المادة )4نتخابات في مصــرالوطنية للا

 
 في شأن انتخاب 2014لسنة  46الانتخابات البرلمانية وفقا لقانون حسين محمد مصلح محمد، عوني سالم النقراشي،  - 1

 .56، ص 2016، ، دار النهضة العربية، مصرمجلس النواب

 الســــــــــــنة الســــــــــــابعة والخمســــــــــــون -مكرر ) أ (  3العدد  -لجريدة الرســــــــــــمية ، ا2014الدســــــــــــتور المصــــــــــــري لســــــــــــنة  - 2

ـــــــــــــــــ، الموافق 1435ربيع الأول ســــنة   17 وذلك  2019. كان آخر تعديل لهذا الدســــتور في أفريل م 2014يناير ســــنة  18هـ
شعب علي التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور ، موافقة ال2019أفريل  23 بتاريخ ،للانتخاباتإعلان الهيئة الوطنية ب

 تاريخ www.youm7.comأنظر: جريدة اليوم الســــــــابع المصــــــــرية على الموقع:  لتفاصــــــــيل أكثر حول هذا التعديل 2014
 .06/09/2019 :الزيارة

الزيارة: تاريخ  authority-www.elections.eg/aboutأنظر الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات في مصر:  - 3
15/12/2018. 

مكرر )ب(  30بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر بالجريدة الرسمية في العدد  2017لسنة  198صدر القانون رقم  - 4
  02/08/2017به اعتبارا من تاريخ ن يعمل أوعلى  01/08/2017بتاريخ 

http://www.youm7.com/
http://www.elections.eg/about-authority
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ى ضـــــــــــــــمــان حق الاقتراع لكــل نــاخــب، والمســــــــــــــــاواة بين جميع النــاخبين لفي هــذا الإطــار ع
 19الانتخابات، ولها في سبيل ذلك على الأخص الآتي: ... خلال الاستفتاءات و  والمرشحين

تنسيق مع الجهات المعنية، بما يراعى التمثيل تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بال اقتراح –
، حيث بين في الأحوال المقرر فيها ذلك"العادل للســــكان والمحافظات، والتمثيل المتكافن للناخ

لمهيمنة على العملية الانتخابية مما يجعل من تقســــــــــيم اأصــــــــــبحت الهيئة الوطنية للانتخابات 
، وبالتالي التقليل من الطعون متناســـــبا مع الســـــكان والناخبيندلا الدوائر الانتخابية تقســـــيما عا

التي تقام بسـبب تقسـيم الدوائر، خصـوصـا وأن جهات الإدارة في الماضـي كانت تسـتخدم قرار 
يقســــــــم الدوائر الانتخابية لتزوير الانتخابات لصــــــــالح مرشــــــــحين بعينهم من خلال عدم مراعاة 

 .1دد السكانلدوائر الانتخابية على عالعادل ل تقسيمال

وتخضع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لإمكانية الطعن القضائي عليها،  
بالمحكمة الإدارية العليا  2014من دســـــــــــــــتور مصـــــــــــــــر لســـــــــــــــنة  210المادة حيث أناطت 

اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية 
لإداري اختصاص الفصل في الطعون على اائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء والنيابية ونت

 .2انتخابات المحليات

 

 

 

 

 
 2014، النظام القانوني لتشكيل المجالس المحلية المصرية في ضوء دستور هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين - 1

 . 107، ص 2018دراسة تحليلية ونقدية، دار النهضة العربية، مصر،  لمنظمة للانتخابات،والقوانين ا

 . authority-www.elections.eg/aboutالموقع الإلكتروني السابق،  - 2

http://www.elections.eg/about-authority
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 في المغرب: الفرع الثاني

يبين "على أنه  37في الفقرة الثانية من الفصل  1996ينص الدستور المغربي لسنة  
القابلية للانتخاب وأحوال قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط 

 .1"التنافي ونظام المنازعات الانتخابية

عمالا لهذا المقتضى الدستوري صدر القانون التنظيمي لمجلس النواب   2011لسنة  وا 
كما نص في مادته الثانية على أنه ، الذي حدد في مادته الأولى عدد أعضاء مجلس النواب

في مجال السلطة  دخلفإن التقطيع الانتخابي يوهكذا ، 2تحدث الدوائر الانتخابية بمرسوم
 .3مراسيمالتنظيمية التي يمارسها الوزير الأول بواسطة ال

الاختصاص في هذا المجال إلى السلطة التنظيمية،  حالةإفي هذا الشأن أن والملاحظ  
، هذا من 1962هو تكريس لما دأبت عليه مقتضيات دساتير المملكة منذ أول دستور لسنة 

يسند للمشرع  46في فصله  1996جهة، ومن جهة أخرى يلاحظ أن الدستور المغربي لسنة 
نتخابي لمجالس الجماعات العادي في ميدان الانتخابات اختصاصات التشريع في النظام الا

فقط دون اختصاص التشريع في النظام الانتخابي للبرلمان الذي تحدده قوانين تنظيمية  المحلية
حيث تشيران إلى نظام انتخاب أعضاء مجلسي ، 1996من دستور   38و 37طبقا للفصول 

 
ومبادئ ) :حيث تمت إضـــــافة 2011من دســـــتور  62نفس المقتضـــــيات منصـــــوص عليها في الفقرة الثانية من الفصـــــل  - 1

دســـــــتور المملكة المغربية لســـــــنة (، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات ونظام المنازعات الانتخابية)، (التقســـــــيم الانتخابي
 .30/07/2011مكرر بتاريخ  5964ة عدد الجريدة الرسمي 01/07/2011، الذي تم إقراره في 2011

 598المتعلق بمجلس النواب، الجريدة الرســــــــــــــمية للمملكة المغربية عدد  11/27الباب الأول من القانون التنظيمي رقم  - 2
  .17/10/2011بتاريخ 

" لأولالوزير ا"بدل  "رئيس الحكومة" تم التنصيص على  2011من دستور المملكة لسنة  87مقتضيات الفصل حسب  - 3
 .1996كما كان في دستور 
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دستور المملكة من  70و 63، 62البرلمان المغربي، وهذا ما تم التنصيص عليه في الفصول 
 .20111 لسنة

 مجلسو مجلس النواب ،2نيتكون من مجلســـــــــــــي في المغرب أن البرلمانيجب التنويه  
تم ضـــــــــــــــبط وتحديد كل القواعد والمبادئ التي تحكم الدوائر ، وهذا الأخير المســـــــــتشـــــــــارين

المقاعد الانتخابية الخاصــــــــــــة به، بما في ذلك مســــــــــــألة تقســــــــــــيم الدوائر الانتخابية، وكذا عدد 
 .3المطلوب شغلها ضمن قانون مجلس المستشارين فقط بوصفه قانون تنظيمي )عضوي(

بموجــب المــادة المشـــــــــــــــرع المغربي  ةإحــالــهو  لفــت الانتبــاه في المغرب،يغير أن مــا  
والمبادئ  تحديد كيفيات تطبيق الأحكام ،4من قانون مجلس النواب على مرســـــــــــــــوم (2)الثانية

يحيل إلى الســــــــبب الذي جعل المشــــــــرع المغربي فلا ندري ما المتصــــــــلة بالتقســــــــيم الانتخابي، 
 وجوهري رئيس الحكومة في موضوع أساسيالتي هي من اختصاص المراسيم  تقنية استعمال

 
المصــــــــــــــطفى بودواح، " التقطيع الانتخابي والرقابة القضـــــــــــــــائية في المغرب في بحث قانوني"، مقال منشــــــــــــــور بتاريخ  - 1

 .20/09/2019، تاريخ الزيارة www.mohamah.net/law، على الموقع الالكتروني: 30/08/2018

، أما مجلس المســــتشــــارين خمس ســـنوات( 5)عضــــوا ينتخبون مباشــــرة لولاية مدتها  395مغربي يضــــم مجلس النواب ال - 2
عضـــــــــوا ينتخبون بطريقة غير مباشـــــــــرة من ممثلي الجماعات المحلية والمنتخبين في الغرف المهنية وممثلي=  120فيضـــــــــم 

ة التشريعية، ويراقب عمل الحكومة ويقيم . يمارس البرلمان المغربي السلط(6) ستة سنواتالمأجورين، ينتخب أعضاؤه لمدة 
 .2011من الدستور المغربي الأخير لسنة  70السياسات العامة وهذا ما نص عليه الفصل 

عضــو ينتخبون  90عضــوا ينتخبون على صــعيد الدوائر الانتخابية،  305( كالآتي: 395ويقســم أعضــاء مجلس النواب ) -
 برسم دائرة انتخابية وطنية.

عضــــــوا يمثلون الغرف  20عضــــــوا يمثلون الجماعات الترابية،  72( تقســــــم كالآتي: 120المســــــتشــــــارين ) أعضــــــاء مجلس -
 عضوا من ممثلي المأجورين. لتفاصيل أكثر أنظر: 20أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين،  08المهنية، 

 .20/12/2018تاريخ الزيارة  rlement.mawww.paموقع البرلمان المغربي:  -
، كما 22/11/2011بتاريخ  5997المتعلق بمجلس المســـــتشـــــارين الجريدة الرســـــمية عدد  11/28 القانون التنظيمي رقم - 3

 بأن يؤطر مجلس المستشارين بموجب قانون عضوي. 63ينص دستور المغرب في الفصل 
المتعلق بإحداث الدوائر الانتخابية المحلية لانتخاب مجلس النواب  19/10/2011مؤرخ في  02.11.603المرسوم رقم  - 4

 .20/10/2011بتاريخ  5988ديد المقاعد المخصصة لذلك، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، عدد وتح

http://www.mohamah.net/law
http://www.parlement.ma/
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، والتي ينبغي أن يظـل مجـال التـدخـل فيهـا حصـــــــــــــــرا على الســـــــــــــــلطة الـدوائر الانتخـابيـة مثـل
 .1التشريعية

، اتجه المشــــــــــــرع 2011أما فيما يخص الانتخابات المحلية ومنذ صــــــــــــدور دســــــــــــتور  
الــدوائر الانتخــابيــة المتعلقــة بــالجمــاعــات المحليــة بموجــب قــانون تنظيمي  نظيمت إلىالمغربي 
الذي وسع  2011جاء به دستور  مشرع المغربي مسايرا لما، ويأتي هذا التوجه من ال2مستقل

، 3من مجالات القانون التنظيمي ليشمل القواعد المنظمة لانتخابات أعضاء الجماعات الترابية
الانتخابي ونظام الدوائر الانتخابية تندرج  ســـــــــــــيموهذا على الرغم من أن المبادئ المتعلقة بالتق

بموجب  ضمن مجالات القانون وليس القانون التنظيمي حسب ما يقضي به الدستور المغربي
 .2011من دستور المملكة المغربية الصادر سنة  71الفصل 

ليس هناك تناقض في حالة  غير ان ما تجدر الإشـــــــــــــــارة اليه في هذا المقام هو انه 
أصلا للقانون، طالما  مجال الدوائر الانتخابية المحجوزبموجب قانون عضوي  المشرعتنظيم 

عتبر جزء من النظام الانتخابي ككل، وعليه من الطبيعي أن ي موضـــــــــوع الدوائر الانتخابية أن
الانتخابي،  التقســــــــــيميحمل القانون التنظيمي في ثناياه تحديد مجمل الأحكام المتعلقة بمعايير 

ذهب المجلس وفي هذا الاتجاه الس المنتخبة على المســـــــــــــــتوى المحلي، وكيفيات تأليف المج
اب أعضـــــاء مجالس لمغربي وهو يراقب دســـــتورية القانون التنظيمي المتعلق بانتخالدســـــتوري ا
التي  ســـيم، حيث أقر صـــراحة أن مفهوم النظام الانتخابي يشـــمل معايير التقرابيةالجماعات الت

 
المرجع  الجزائر، تونس، المغرب،)الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي  شــــــــوقي يعيش تمام، - 1

 .38-37ص ص  السابق،
مكرر  5997المتعلق بانتخاب أعضــاء مجالس الجماعات الترابية، الجريدة الرســمية عدد  11/59القانون التنظيمي رقم  - 2

 .22/11/2011بتاريخ 

المرجع  الجزائر، تونس، المغرب،)الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي ، شــــــــوقي يعيش تمام - 3
 .40السابق، ص 
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ضــــــــمن  ،1ترتبط به ارتباطا عضــــــــويا، ومن ثم فإن إدراج المشــــــــرع لمعايير التقطيع الانتخابي
 .2مجال القانون التنظيمي ليس فيه ما يخالف الدستور

 في تونس الانتخابية الجهة المختصة بتقسيم الدوائر: الفرع الثالث

الدوائر الانتخابية  كان تقســـــيم 2011قبل الثورة التونســـــية لســـــنة نشـــــير في البداية أنه  
 وتلك المتعلقة بمجلس المســــتشــــارين ،بين كل من الانتخابات الخاصــــة بمجلس النوابيختلف 

 )حيث أن البرلمان التونسي آنذاك كان يتكون من مجلسين(.

القاعدة العامة في ضـــــــــــــــبط حجم الدوائر تم تحديد ي كان لمجلس النوابفبالنســـــــــــــــبة  
، لكن المشــرع أحال على أمر 3القانون الأســاســي المتعلق بالمجلة الانتخابيةالانتخابية ضــمن 

والذي يختص بإصـــــــــــــــداره رئيس الجمهورية بيـان كيفيـات توزيع المقـاعد على الدوائر ترتيبي 
الفصــــــل  بمقتضــــــى، حيث يعتبر هذا الاختصــــــاص ثابت لرئيس الجمهورية الانتخابية وعددها

 
بدلا من مصـــطلح التقســـيم، للتعبير على موضـــوع أو  التقطيع الانتخابينشـــير أن المشـــرع المغربي يســـتعمل مصـــطلح  - 1

 للدلالة عل القانون العضوي. القانون التنظيمي، كما يستعمل مصطلح ةمرحلة تقسيم الدوائر الإنتخابي

رســـمية للمملكة المغربية عدد ال ريدةجال ،19/11/2011الصـــادر بتاريخ  11/821قرار المجلس الدســـتوري المغربي رقم  - 2
 ، أنظر:22/11/2011مكرر بتاريخ  5997

(، المرجع الجزائر، تونس، المغرب)الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي شـــــــــــــوقي يعيش تمام،  -
 .40السابق ص 

 14الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  08/04/1969المؤرخ في  1969لسنة  25 التونسية عددالمجلة الانتخابية  - 3
المؤرخ في  2009لســــــــــــــنـــة  19، حيـــث تم تنقيح هــذا البـــاب بموجــب القـــانون الأســــــــــــــــاســــــــــــــي عــدد 15/04/1969بتـــاريخ 

13/04/2009. 
الذي يقضي بأن يتخذ  2014موجب دستور الملغى بالمعدل و  1959ستور التونسي لسنة من الد 28أنظر كذلك الفصل  -

القانون الانتخابي في شــــكل قانون أســــاســــي، وبما أن موضــــوع الدوائر الانتخابية يعتبر جزء من القانون الانتخابي وبالأحرى 
 www.legislation.tnأنظر الموقع الالكتروني:  ساسي. بوصف القانون الأالنظام الانتخابي، فانه تبعا لذلك يكون مشمولا

 .01/09/2019تاريخ الزيارة 

http://www.legislation.tn/
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مجال ضــمن في المواد التي لا تدخل  الدســتور الذي يخوله ممارســة الســلطة الترتيبيةمن  35
 .1القانون

ونشـــــــير في هذا الصـــــــدد الى ان الفقه قد اتجه الى تبرير اختصـــــــاص الرئيس في هذا  
هي الأقرب من المشـــــــــــــرع من ناحية  الحكومةالخصـــــــــــــوص بموجب الدســـــــــــــتور بالنظر لكون 

وعلى الرغم من  أنهغير التي تشـــهدها الدوائر الانتخابية،  غرافيةالتغييرات الديم الاطلاع على
الدوائر  قســـــــــــــــيمت وجاهة هذا الاتجاه الا انه تعرض لجملة من الانتقادات لعل أهمها هو ان

الذي يعود أصــــلا لاختصــــاص  من النظام القانوني للانتخاباتيعتبر جزءا لا يتجزأ  الانتخابية
  .19592 لسنةمن الدستور التونسي  28المشرع طبقا للفصل 

الهدف إســــــناد هذا الاختصــــــاص لرئيس الجمهورية هذا من جهة ومن جهة أخرى فان  
عن على الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذية في التحكم في الاقتراع  لمســــيطرالحزب اهيمنة  منه

من خلال العمل على تقســـــــيمها بطريقة تخدم هذا الحزب  الدوائر الانتخابية، وذلكطريق الية 
يلولة دون اتاحة أي فرصـــــــة يكون من شـــــــانها فســـــــح المجال امام أي المســـــــيطر، وبالتالي الح

يملك زمام التقســــــــــيم  ذلك انه من الثابت تاريخيا انه من المعارضــــــــــة،قبل جدية من منافســــــــــة 
 .3الانتخاب في مفاتيح الفوز الانتخابي يملك

 
المرجع  (،الجزائر، تونس، المغرب)الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي شــــوقي يعيش تمام،  - 1

 .35السابق، ص 

 .01/06/1959، بتاريخ 30الرائد الرسمي عدد ، 1959جوان  01، الصادر في 1959الدستور التونسي لسنة  - 2
الجزائر، )الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي شوقي يعيش تمام،  -انظر في هذا الصدد :  - 3

 نقلا عن:  36(، المرجع السابق ص تونس، المغرب
من طرف وحدة البحث في القانون الدســتوري  دســتورية مغاربية المقدمدراســات (، كتاب )الدائرة الانتخابيةتوفيق الغناي  -  

-280 ص ، ص2011، تونس، منوبةوالجبائي المغاربي، كلية الحقوق والعلوم الســياســية بســوســة، مركز النشــر الجامعي، 
281. 
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المجلة هذا فيما يتعلق بمجلس النواب اما بالنســــبة لمجلس المســــتشــــارين فقد ضــــبطت  
من  يترتيب، وأحالت على أمر 1عدد أعضـــــــــائهتحديد الانتخابية التونســـــــــية القاعدة العامة في 

 .2على مختلف الدوائر الانتخابية متوزيعهو  أعضائه وكيفية بيان كيفيات تحديد عدد اجل

، تم إصدار أول دستور جديد في تونس سنة 2011أما بعد قيام الثورة التونسية لسنة  
 والانتخاب القانون الأســاســي الخاص بالاســتفتاء في نفس الســنة بعد ذلك صــدرثم ، 20143

يكون تقســـيم الدوائر الانتخابية وضـــبط عدد مقاعدها  أن منه على 106والذي ينص الفصـــل 
، 4بالاســــــــتناد إلى قانون يصــــــــدر ســــــــنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشــــــــريعية

 ،بتقســيم الدوائر الانتخابية في تونس حاليا ن هذا النص أن الســلطة المختصــةموبالتالي يفهم 
يتم بموجب  البرلمان مقاعدالدوائر وضـــــــبط عدد  هي الســـــــلطة التشـــــــريعية باعتبار أن تقســـــــيم

 قانون.

عبيتكون من غرفــة واحــدة هو  ،برلمــانحــاليــا ويوجــد في تونس    مجلس نواب الشـــــــــ
الجديد الذي حرره  2014ور على دست اعتمادا 2014ديسمبر  02ي ، تم تأسيسه فالتونسي

 
بتاريخ  62رسمي للجمهورية التونسية، عدد الرائد ال، 04/08/2003المؤرخ في  2003لسنة  58القانون الأساسي عدد  - 1

 . 159، ص 05/08/2003

، المرجع الجزائر، تونس، المغرب()الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي يعيش تمام شــــوقي،  - 2
 .36ص  السابق،

المنشــــــور بعدد خاص للرائد  2014جانفي  26المصــــــادق عليه يوم  2014الجمهورية التونســــــية الأخير لســــــنة دســــــتور  - 3
 www.legislation.tn: أنظر الموقع الإلكتروني .10/02/2014الرســــمي للجمهورية التونســــية )الجريدة الرســــمية( بتاريخ 

 .01/09/2019تاريخ الزيارة: 
، الرائد يتعلق بالانتخابات والاستفتاء 26/05/2014مؤرخ في  2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  106الفصل  - 4

ابات والاســـــــــــــتفتاء التونســـــــــــــي بموجب القانون وكان آخر تعديل لقانون الانتخ .27/05/2104بتاريخ  042الرســـــــــــــمي العدد 
 .30/08/2019بتاريخ  070، الرائد الرسمي عدد 30/08/2019مؤرخ في  2019لسنة  76الأساسي عدد 

http://www.legislation.tn/
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بعد الثورة التونســـــــــية، أولى انتخابات هذا  2011التأســـــــــيســـــــــي المنتخب في المجلس الوطني 
 .20141أكتوبر  26التي انعقدت في  2014المجلس هي الانتخابات التشريعية 

 في الأردن والكويت الانتخابية الفرع الرابع: الجهة المختصة بتقسيم الدوائر

المملكة الأردنية مهمة تقســـــــــــيم وتحديد تتولى الســـــــــــلطة التنفيذية في للأردن  بالنســـــــــــبة 
الدوائر الانتخابية، ممثلة في مجلس الوزراء الذي يختص دون غيره بالمصـــــــــــــــادقة على أي 
تعديل يخص الدوائر الانتخابية، ثم يقوم بعد ذلك الملك بإصـــــــــــــــدار النظام الخاص بالدوائر، 

من الدســــتور  31لمادة وهو ما تم فعلا في إطار تقســــيم الدوائر الأخير حيث أنه وبمقتضــــى ا
يأمر الملك بوضـــــــــــــــع  22/05/2016قرره مجلس الوزراء بتاريخ  ، وبناءا على ما2الأردني

 بمن قانون الانتخا 08صــادر بمقتضــى المادة  2016( لســنة 75النظام الآتي: نظام رقم )
 .20163لسنة  (06)لمجلس النواب الأردني رقم 

الأردني يحيل عملية تقسيم الدوائر الانتخابية إلى نظام وعليه فإن قانون الانتخابات  
يصدر عن السلطة التنفيذية وليس بمقتضى قانون صادر عن السلطة التشريعية، فقد نص 
قانون الانتخابات الأردني المؤقت على أن " تقسيم المملكة إلى عدد مكن الدوائر الانتخابية 

 .4يصدر لهذه الغاية " وتحدد المقاعد المخصصة لكل منها بموجب نظام

وجوب أن يوكل للقانون مهمة تحديد الدوائر رر المشرع الدستوري د ققف الكويتأما في  
المعمول به حاليا على أن"  1962من الدســـــــتور، لســـــــنة  81الانتخابية حيث نصـــــــت المادة 

 
للاطلاع أكثر على مهام ومكونات البرلمان التونســــــــــــي ارجع إلى الموقع الرســــــــــــمي لمجلس نواب الشــــــــــــعب بالجمهورية  - 1

 .23/12/2018تاريخ الزيارة  www.arp.tnنسية : التو 
 وما زال ساري النفاذ وتم تعديله عدة مرات. 1952جانفي  08صدر الدستور الأردني في  - 2

ــــة:  - 3 ــــاريخ  www.représentatives.joانظر: الموقع الالكتروني الخــــاص بمجلس النواب للمملكــــة الأردني ــــارة ت الزي
15/12/2018. 

طلاع أكثر حول . للاتعديلاتهو  2001لســـــــــــنة  34من قانون الانتخابات المؤقت لمجلس النواب الأردني رقم  52المادة  - 4
 وما بعدها. 28النظام الانتخابي الأردني أنظر: المطيري راكان غالب غلاب، المرجع السابق، ص 

http://www.arp.tn/
http://www.représentatives.jo/
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الدوائر الانتخابية بقانون"، فلا يمكن تحديد الدوائر الانتخابية وتوزيعها وتقســـــــــــــــيمها إلا  دتحد
بقانون، فلا يجوز أن يتم مثل ذلك بنظام أو بقرار فردي، وهو ما أكد عليه قانون الانتخابات 
الكويتي عندما نص على أنه " تحدد الدوائر الانتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون 

 .1خاص"

فتحديد الدوائر الانتخابية في الكويت مناط لمجلس الأمة، فبالإضــــــافة إلي نص المادة  
من قانون انتخابات مجلس الأمة الكويتي على الآتي: " لا  79ســــــــــــــالف الذكر، تنص المادة 

يصــــــدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصــــــدق عليه الأمير"، وحســــــب الدســــــتور الكويتي لا 
ن كانت من الناحية الفنية تملك تســـــــــــــــتطيع الســـــــــــــــلط ة التنفيذية أن تقوم بهذا العمل منفردة، وا 

حصاءات كافية تساعدها على القيام بهذا العمل وأن تقترح القانون الذي تراه مناسبا،  أدوات وا 
ولكن رغبة في النأي بهذا الموضـــــوع عن الشـــــبهات أناط الدســـــتور الأمر في النهاية للمشـــــرع 

 .2يعالجه بقانون

ولكن إذا كان ظاهر النص الســــــــابق في الدســــــــتور الكويتي يوجب باختصــــــــاص منفرد  
لمجلس الأمة في تنظيم الدوائر الانتخابية، فإن ذلك لا يعني ابتعاد الســـلطة التنفيذية عن هذا 
التنظيم مطلقا، وذلك لكون الوزراء أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم، مما يجعل منهم 

في ممارسة الاختصاص بالتشريع عموما، وتحديد الدوائر الانتخابية على تكتلا سياسيا فعالا 
 . 3وجه الخصوص

 

 

 
 .وتعديلاته 1962لسنة  35من قانون الانتخابات الكويتي رقم  51المادة  - 1
تشخيص الواقع وملامح التغيير، إصدار شركة  -الدوائر الانتخابية -النظام الانتخابي في الكويتدبي الهيلم الحربي،  - 2

 .259، ص 2003السياسي للنشر والتوزيع، الكويت، 
 .76خليفة ثامر الحميدة، المرجع السابق، ص  - 3
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 : الجهة المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية في الجزائرالخامس الفرع

المؤســس الدســتوري الجزائري مهمة تقســيم الدوائر الانتخابية إلى البرلمان كأصــل أســند  
، لذا ندرس في القوانين الانتخابية ، وهذا ما تضــــمنته أغلبية1في جل الدســــاتير الجزائرية ،عام

النظام الانتخابي الجزائري من خلال  هذا المقام الجهة المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية في
 إقرارأثناء فترة الأحادية الحزبية، ثم بعد  الأداة المســـــــتعملة في تقســـــــيم الدوائر الانتخابية وهذا

 التعددية الحزبية.

 (1989إلى  1962 من)الحزبية أولا: أثناء فترة الأحادية 

المتضـــــــــــــــمن قــانون  1963أوت  20المؤرخ في  ،3062-63عتبر المرســـــــــــــــوم رقم ي 
الانتخابات أول أداة قانونية اعتمدت لتنظيم العملية الانتخابية عقب الاســـــــــــــــتقلال، وهو أول 

وهو  عام ومباشــــــــر على أن الاقتراع نص المرســــــــوم نص يؤرخ للنظام الانتخابي في الجزائر،
ورة التســجيل والإعداد المســبق ، كما أكد على ضــر التطبيق الصــريح لمبدأ الديمقراطية الشــعبية

 ( من المرســـــــــوم 10إلى المادة  06للقوائم الانتخابية من طرف الإدارات المعنية )من المادة 
ســـواء محلية أو وطنية )تشـــريعية( أو رئاســـية، و تضـــمن هذا القانون  ،تحضـــيرا لأي انتخابات

خاصــة ما تعلق بالشــروط الواجب  ،الانتخابي مبادئ مشــتركة مع القوانين الانتخابية المعهودة
توفرهــا في النــاخــب، أو مــا تعلق بــالعمليــات التحضـــــــــــــــيريــة للاقتراع ومنهــا: تحضـــــــــــــــير أوراق 

 
:"يحدد القانون طريقة انتخاب النواب في المجلس الوطني وعددهم وشــــــــــروط صــــــــــلاحية 1963من دســــــــــتور  29 المادة - 1

 النيابة ..."انتخابهم ونظام ما يتنافى و 
، وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات عددهم:" يحدد القانون طرق انتخاب النواب، وبخاصة 1976من دستور  130المادة  -

 ".من الدستور 9و 8لمادتين التنافي مع شروط العضوية في المجلس، ويجب أن يكون تأليف المجلس مطابق ل
فيات انتخاب النواب، لاســــيما عددهم وشــــروط قابليتهم للانتخاب وحالات :" يحدد القانون كي1989من دســــتور  97المادة  -

 التنافي مع العضوية في المجلس".
وكيفيات  النواب :" تحدد كيفيات انتخاب2016لســـــــــــنة  المتضـــــــــــمن التعديل الدســـــــــــتوري 01-16 من القانون 120المادة  -

 وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي". انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب،
، المؤرخة بتاريخ 58المتضـــمن قانون الانتخابات، الجريدة الرســـمية للجمهورية الجزائرية، عدد  ،306-63المرســـوم رقم  - 2

 .1963أوت  20
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أحكاما  34و 33لمراســـــلة، كما تناول في مواده التصـــــويت ومكاتب التصـــــويت والتصـــــويت با
ير لم ولكن هذا الأخ، 1ي هذا المرســــــــــومجزائية خاصــــــــــة بمعاقبة من يخالف الأحكام الواردة ف

 نص على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية ولا على طريقة انتخاب النواب.يتضمن ال

بعد الأداة القانونية الوحيدة لتنظيم الانتخابات في الجزائر  306-63 يكن المرســـــوملم  
بعض المواد الخاصـــة بالانتخابات  1963أول دســـتور للبلاد ســـنة حيث تضـــمن الاســـتقلال، 

يحـدد طريقـة انتخـاب  هو الـذي أن القـانون ولأول مرة التي أقرت 29المـادة ومنهـا خـاصــــــــــــــــة 
كن في الواقع ل ،النواب وعددهم وشـــروط قابلية الترشـــيح ونظام تنافي الجمع بين وظائف معينة

والذي  ،1963اعتبار أنه تم تجميد دستور لم يتم العمل بمختلف هذه الأدوات القانونية، على 
لى  1963حيث لم تشـــــهد الفترة الممتدة من  ،1965أعقبه التحول الســـــياســـــي المهم لســـــنة  وا 

 .2تنظيم أي انتخابات محلية، تشريعية أو رئاسية ،1967غاية 

 ،1967جانفي  18الميثاق البلدي على شــكل أمر بتاريخ  رصــد 1967بحلول ســنة   
تدريجيا العودة خلالها  تم من الخاص بالتنظيم البلدي )القانون البلدي(، وهي الفترة التيوهو 

 (البنية التحتية: البلدية والولاية)نحو بناء المؤســـســـات الســـياســـية والإدارية انطلاقا من القاعدة 
، حيث 3(رئاســـــة الجمهورية -الحكومة -المؤســـــســـــات الدســـــتورية الوطنية: البرلمان)إلى القمة 

في دورة واحدة وعلى قائمة واحدة،  يكون التصويت على أن  1967لسنة  حدد القانون البلدي
المتاحة علما أن عدد المقاعد يحدد  تضــــم عددا من المرشــــحين يســــاوي ضــــعف عدد المقاعد

 11نســـمة، من  5000ممثلين عندما يكون عدد الســـكان  9) على ضـــوء عدد ســـكان البلدية

 
دراســة   )2013- 1989العملية الانتخابية وانعكاســاتها على التنمية والاســتقرار الســياســي في الجزائر ) ، بلغيث اللهعبد  - 1

قسم العلوم السياسية والدراسات  ،كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية ياسية،أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الس ،تقويمية
 .159، ص 2014/2015، الجزائر، 03، الجزائرالدولية

 .160، ص المرجع نفسه - 2
 .76السعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، الجزائر، دون سنة نشر، ص  - 3
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ممثلا  79نســـــــــــــمة،  30000إلى  20000ممثلا عندما يكون عدد الســـــــــــــكان من  39إلى 
  .1سبة للجزائر العاصمة (بالن

هو  كان يتم من طرف الحزب الواحد الحاكم آنذاك أما بالنســـبة للترشـــح، فإعداد القوائم 
الســـــــــــــــياق، لم يختلف النظام الانتخابي الخاص بالولاية عنه وفي هذا  جبهة التحرير الوطني،

المتضــــــــــمن قانون  1969الصــــــــــادر ســــــــــنة  38-69الخاص بالبلدية، حيث حدد الأمر رقم 
يقدمها الحزب الواحد  الشــــــعبي الولائي سلمجلا القوائم الخاصــــــة بانتخاب أعضــــــاء الولاية، أن

 .2لايةالذي يعدها بعدد يساوي ضعف عدد المقاعد المخصص لكل و 

إتمام البناء المؤســـــــســـــــاتي والدســـــــتوري الذي تم تغييبه منذ تجميد دســـــــتور وفي إطار   
نص في العديد من مواده على دســـتور جديد  إصـــدار 1976 جويلية 05تم بتاريخ  ، 1963

يتعلق  مــــاوفي هورد فيــــ ، حيــــثقواعــــد مختلفــــة لتنظيم الانتخــــابــــات الوطنيــــة منهــــا والمحليــــة
الشــــــــــــــعبي  سمجلالس واحد، هو مجلل منح الوظيفة التشــــــــــــــريعيةإذ بالانتخابات التشــــــــــــــريعية، 
ســـــــــنوات بالاقتراع العام المباشـــــــــر والســـــــــري، وفق ما ورد في  05الوطني، الذي ينتخب لمدة 

أصــدر رئيس  ،1977فيفري  25وتحضــيرا للانتخابات التشــريعية في ، 129و 128المادتين 
قائمة متنافســـــــــة،  160والتي حددت  ،1977 جانفي 04رئاســـــــــية يوم  الدولة الأمر وتعليمية
ئرة من الــدوائر الانتخــابيــة المطــابقــة للــدوائر الإداريــة للــدولــة، وكــان الأمر أي قــائمــة لكــل دا

والخاص بتوزيع المقاعد على المستوى الوطني قد حدد مقعدا  ،29/12/19763الصادر في 
نســــــــمة وفوق ذلك، لكل قســــــــم يفوق  80000عن  نهاواحد لكل دائرة انتخابية يقل عدد ســــــــكا

 
 .40، ص 2004 الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، ،المحلية الجزائرية الإدارةقانون محمد صغير بعلي،  - 1
 .80-77السعيد بوشعير، المرجع السابق، ص ص  - 2
 المادة فيحيث تم النص  التشريعية  للسلطة  مهمة  تقسيم الدوائر الانتخابية أسند قد  المرحلة تلك  دستوران  من بالرغم - 3

  مت حيث ذلك، عكس أثبت الواقع ن أ إلا" عددهم ةصـــوبخا  النواب  انتخاب طرق  القانون يحدد  "بأن 1976 دســـتور من 130

 مجلس ورئيس  الثورة مجلس رئيس  بصـــفته  الجمهورية رئيس عن صـــادر أمر بموجب 1976 ســـنة  الانتخابية الدوائر  تقســـيم

ذا الوزراء،  لأن مبرر  أي يبق  لم حيث التشــريعية، الهيئة تنصــيب بعد يختلف الأمر فإن المرحلة، تلمقتضــيا وفقا  لكذ  كان  وا 

 . المهام بهذه التنفيذية  السلطة  تقوم
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في  (نائبا)مقعد  261نســـــــــــــــمة له الحق في مقعد إضـــــــــــــــافي، ومجموع المقاعد هو  20000
س الشـــــعبي الوطني، حيث يختار الناخب مترشـــــح واحد من بين ثلاث مترشـــــحين لنفس مجلال

إطار الحزب  لكن دائما في ،لقد كان الهدف توســيع الاختيار الشــعبي بين المترشــحين ،المقعد
س الوطني ينتخبون مجلأن أعضــــــــــاء ال 1976من دســــــــــتور  128حددت المادة حيث الواحد 

 .1بناءا على ترشيح من قيادة الحزب

الذي منح لرئيس الجمهورية بموجب ســــــــــــلطته التنظيمية  08-80وبصــــــــــــدور القانون  
حيث تم طبقا لذلك تحديد الدوائر  ،2إصــــــــدار مراســــــــيم يتم بموجبها تقســــــــيم الدوائر الانتخابية 

بموجب مراســــيم، الأول المرســــوم رقم  1987و 1982الانتخابية للانتخابات البرلمانية لســــنة 
اء هيئة الناخبين لانتخاب النواب في المتضــمن اســتدع 1982جانفي  2المؤرخ في  32-03

المجلس الشـــــــــــــــعبي الوطني، حيث تم تحديد عدد المقاعد المطلوب شـــــــــــــــغلها في الانتخابات 
 28المؤرخ في  265-86، والثاني المرســــــوم رقم 1982مارس  05البرلمانية التي جرت في 

تخابات التشــريعية المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شــغلها للان 1986أكتوبر 
 .19873فيفري  26التي جرت بتاريخ 

 
 .162عبد الله بلغيث، المرجع السابق، ص  - 1
 44المتضـــــــــــــمن قانون الانتخابات، الجريدة الرســـــــــــــمية عدد  25/10/1980المؤرخ في  08-80 من القانون 25المادة  - 2

تنص: " تســـتدعى هيئة الناخبين بمرســـوم شـــهرين على الأكثر قبل تاريخ الانتخابات. ويحدد  28/10/1980الصـــادرة بتاريخ 
بموجب   1981 جوان 13ي:ف مراتثلاث  08-80تعديل القانون  وقد تمالمرسوم عدد المقاعد المطلوب شغلها لكل دائرة ". 

-88بموجــب الأمر رقم  1988أكتوبر  11وفي   20-84بموجــب القــانون رقم  1984نوفمبر  09وفي  06-81القــانون 
01.    

المتضـــمن اســـتدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النواب في  1982جانفي  2مؤرخ في  03-82من المرســـوم رقم  02 المادة - 3
:" يحدد عدد 1982جانفي  5المجلس الشـــــــعبي الوطني، الجريدة الرســـــــمية للجمهورية الجزائرية، العدد الأول صـــــــادرة بتاريخ 

 المقاعد المطلوب شغلها حسب كل دائرة انتخابية في الجدول الملحق بهذا المرسوم".
الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب  1986أكتوبر  28مؤرخ في  265-86من المرســــــــــــــوم  02المادة  -

أكتوبر  29صـــــادرة بتاريخ  44شـــــغلها بانتخاب نواب المجلس الشـــــعبي الوطني، الجريدة الرســـــمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
انظر في هذا د المطلوب شــــغلها حســــب الجدول الملحق بهذا المرســــوم". ):" توزع الدوائر الانتخابية ويوزع عدد المقاع1986

 (.133الصدد: بنيني احمد، المرجع السابق، ص 
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 على يقوم الحكم نظام فيها كان يالت ) الأحادية الحزبية(المرحلة هذهفي مما ســـــبق  
 الحزب أن ذلك ية،همأ لها يكن لم تقســــــيم الدوائر الانتخابية مســــــألة فإن الواحد الحزب مبدأ

 وهو الانتخابية، الدوائر كافة مســــــتوى على شــــــحينتر الم بتقديم يقوم الذي الوحيد هو الحاكم
 لهذا فليس وبالتالي، الواحد الحزب نظام ظل في المســــــــــألة يةمأه عدم يعكس الذي الأمر
 جميع أن طالما نجاحه، لتحقيق الانتخابية الدوائر مســـــــــــــألة لاســـــــــــــتغلال داع أي الأخير
 الحزب بصـــــفته مركزه على خوف فلا للمنافســـــة، يقدمهم من وهو إليه، ينتمون حينشـــــالمتر 
 .1آنذاك السياسية الساحة في الوحيد

 (إلى يومنا هذا 1989من ) ثانيا: أثناء مرحلة التعددية الحزبية

أول قانون في ظل التعددية الحزبية من تطرق إلى مســــــــــــــألة ، 19892كان دســــــــــــــتور  
" يحدد القانون  :أن همن 97المادة الجهة المختصـــــة بتقســـــيم الدوائر الانتخابية، حيث نصـــــت 

كيفيات انتخاب النواب، لاســـــــــــــــيما عددهم وشـــــــــــــــروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي مع 
الدســتوري الجزائري قد أحال مســألة  ، يفهم من هذا النص أن المؤســسالعضــوية في المجلس"

ولكن الســـــؤال المطروح في هذا المقام هو: تقســـــيم الدوائر الانتخابية إلى الســـــلطة التشـــــريعية، 
هل القوانين الانتخابية التي صـــدرت بعد هذا الدســـتور، وكذا القوانين الخاصـــة بتقســـيم الدوائر 

ن هذا الســــؤال كان لابد من التطرق الانتخابية قد ســــايرت ما تم النص عليه أم لا؟ للإجابة ع
 وتحليلها 1989إلى مختلف القوانين التي لها علاقة بالعملية الانتخابية الصـــادرة بعد دســـتور 

 
 .109ص  المرجع السابق،بن ستيرة اليامين،  - 1
إعلان دســــتور جديد التوجه تضــــمن عددا من المبادئ الأســــاســــية التي تدخل في تجســــيد دولة  1989فيفري  23في  مت - 2

توضـــــــيح حدود العلاقة بين الســـــــلطتين التنفيذية والتشـــــــريعية من خلال ترجمة خاصـــــــة لمبدأ الفصـــــــل بين  - :القانون ومنها
ة السياسية )حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع الإقرار بالتعدي  - السلطات ، أسفرت عن تفوق السلطة التنفيذية على البرلمان

ــــــــــابع السياسي 1989جويلية  5الصادر في  89/11السياسي( التي أقرها القانون رقم  - المتعلق بقانون الجمعيات ذات الطـ
ــــــــــــــس الدستوريالرقابة على دستورية القوانين، و كريس مبدأ ت سنادها لهيئة سياسية )المجلـ ، كيالاشتراالتخلي عن الخيار  - (ا 
 . لتفاصيل أكثر أنظر:فتح الباب أمام اقتصاد السوقو 
، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه في العلوم القانونية، كلية مركز مجلس الأمة في النظام الدســتوري الجزائريعقيلة خرباشــي،  -

 وما بعدها.  64، ص 2010 -2009الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
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على الأزمة الســــياســــية ســــيم الدوائر الانتخابية، كما نعرج لمعرفة نوع الجهة التي اختصــــت بتق
إلى الفراغ المؤســــــــســــــــاتي حتى ســــــــنة التي وقت في الجزائر في بداية التســــــــعينات والتي أدت 

 وهذا على النحو التالي: 1995

من الأحادية الحزبية إلى التعددية الحزبية،  1989بعد التحول الســـــياســـــي المهم ســـــنة  
الانتخابات  هذه جرت، أول انتخابات تعددية محلية بلدية وولائية 1990شـــهدت الجزائر ســـنة 

وقد بلدية،  1541مقعد في  13129ى أحزاب عل عدة تنافســــتحيث  ،1990جوان  12في 
الحــدود الجغرافيــة للبلــديــة هي حــدود الــدائرة الانتخــابيــة، ويمكن أن تتشـــــــــــــــكــل الــدائرة اعتبرت 

الانتخابي  قســــــيميحدد القانون طريقة التفديات الانتخابية كذلك من شــــــطر بلدية أو من عدة بل
 1989أوت  07خ في المؤر  13-89من القانون رقم  24ما نصــــــــــــت عليه المادة وهو فعلا 

عد تبني الدســــــــتور الجديد ســــــــنة أول  قانون انتخابي ب يعتبرو  ،1المتضــــــــمن قانون الانتخابات
س الشــــــــعبي الوطني المتكون أعضــــــــاؤه كلهم من الحزب الواحد مجلحيث صــــــــوت ال ،1989

)جبهة التحرير الوطني( على نصـــــــــــــوص هذا القانون الجديد للانتخابات الذي عوض القانون 
وكان التنافس في هذه الانتخابات كذلك على ، 1980لســـــنة  18-80الانتخابي الســـــابق رقم 

حدد القانون الانتخابي كما  ،دائرة انتخابية 277ولاية مقسمة إلى  48مقعد ولائي في  1984
 .2كيفية توزيع المقاعد بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية والولائية 13-89الجديد رقم 

وتماشــــــــيا مع الدســــــــتور أن القانون الانتخابي الجديد،  لإطاررة في هذا اوتجدر الإشــــــــا 
، عدل جذريا مســــــــــــــألة الترشــــــــــــــح للانتخابات، حيث ظهور التعددية الحزبية لأول مرةالجديد و 

أن قوائم الترشـــــــــــــــيح للمجالس الشـــــــــــــــعبية البلدية  13-89من القانون رقم  66حددت المادة 
والولائية، يجب أن تلقى قبول ورعاية صــــــــريحة من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع 

انون نفســــــه والتي من من الق 65في المادة  الواردة الشــــــروطبســــــياســــــي، وأن تكون قد التزمت 

 
  .07/08/1989المؤرخة في  32الصادر بالجريدة الرسمية رقم  ،المتضمن قانون الانتخابات 13-89لقانون رقم ا - 1
 .180عبد الله بلغيث، المرجع السابق، ص  - 2
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أهمها: أن يقدم تصــــريح بالترشــــيح الجماعي للولاية من أحد المرشــــحين المذكورين في القائمة 
وملحق يتضــــــــمن البرنامج الذي ســــــــيتم  بها مرفوق بعنوان القائمة والدائرة الانتخابية الخاصــــــــة

لحزب الواحد تماما ســـــــلطة ا ما يعني أن هذا القانون قد ألغى ،شـــــــرحه طول الحملة الانتخابية
 .1كما كان ساريا من قبل في قبول أو ترشيح أو تعيين القوائم الانتخابية

، التي بدت نتائجها مفاجئة حســـــــــــــمت 2المحلية الانتخاباتإجراء ا الســـــــــــــياق تم في هذ 
من المقاعد المطلوب شــغلها  % 55لصــالح الجبهة الإســلامية للإنقاذ )الحزب المحل( بنســبة 

ـــابـــل  ـــاعـــد وزعـــت  % 13.28مق على الأحزاب لحزب جبهـــة التحرير الوطني، و بـــاقي المق
تفرض ، ومنذ هذه الانتخابات اســـــــــتطاعت الجبهة الإســـــــــلامية للإنقاذ أن 3المشـــــــــاركة الأخرى

طة لوتمارس ســـ من الأصـــوات %54.2ا كأكبر قوة معارضـــة في الجزائر وتفوز بنســـبة هنفســـ
 .4ديةلال مشاركتها في أول انتخابات تعدخ نحقيقية م

بعد هذا الفوز الغير متوقع للمعارضـــة في الانتخابات المحلية، قامت الســـلطة الحاكمة  
الحــائز على الأغلبيــة البرلمــانيــة( بــإصــــــــــــــــدار ) آنــذاك ممثلــة في حزب جبهــة التحرير الوطني

وهذا قبل  إضــــعاف خصــــمها وهو الجبهة الإســــلامية للإنقاذمحاولة قوانين تخدم مصــــلحتها، و 

 
ـــــدري - 1 ــــــ ــــــ ـــــام بـ ــــــ ــــــ ـــــوراه في الع ،المسار الديمقراطي في الجزائر هالسياسية في توجي الأحزابدور  ،إبتسـ ـــــروحة الدكتـ ـــــوم لأطـ ـ

ــــة ــــةلاقاتخصص: الع ،السياسيـ -224، ص ص 2016-2015، الجزائر، 3، كلية العلوم السياسية، جامعة الجزائرت الدوليـ
225. 

نظرا للأوضاع  1990ى جــــــــوان تأجيلها حت لكن تم ،1989ديسمبر  12المحلية في  الانتخاباتكان من المقرر إجراء  - 2
 المادي والســياســي، إذ خلال هذه الفترة تم الاســتعدادكذلك لعدم و  ،1988أكتوبر  5المتدهورة التي عرفتها البلاد إثر أحداث 

ـــــــــــي  90/06إصدار القانون رقم  ـــــــــــارس  27المؤرخ فـ ـــــــــــدل والمتمم للقانون  1990مـ  1989أوت  7المؤرخ في  89/13المعـ
 . لتفاصيل أكثر أنظر:1990لعام  32، الجريدة الرسمية رقم الانتخاباتالمتضمن قانون 

 110ص  ،1995الجزائر،  ،، ديـوان المطبوعـات الجامعيـةآراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الأزمةر صدوق، عم -
 بعدها.وما 

3 - Arun Kapil, " Portrait Statistique Des Elections Du 12 Juin 1990: Chiffres- Clés Pour Une 

Analyse ", dans : Les Cahies de L'orient, N° 23, Juillet,1991, p 43. 
 والاجتماعيةيات الســـــياســـــية لفالجزائرية الخ الأزمة، عنف في الجزائروال والديمقراطيةنتخابات الا ، رياض الصـــــــيداوي - 4

 .28دون دار نشر، لبنان، دون سنة نشر، ص ، والثقافية والاقتصادية
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كان الهدف منها خدمة حزب  إجراءاتتم اتخاذ عدة  ، وعليهالانتخابات التشـــــــــــــــريعيةإجراء 
هذه في  أهم الأحداث التي جرت نلخص، والذي قابله الرفض من المعارضــــة، وعليه الســــلطة
 النقاط التالية:ضمن  وفق تسلسلها الزمني المرحلة

عادة تيل قانون الانتخاباتعد -1 ة بما يخدم الحزب نتخابيلإ االدوائر  تقســـــــــيم النظر في وا 
مادة من قانون  28تعديل  ،061-91رقم  الجديد حيث تضـــــــــــــــمن قانون الانتخاب الحاكم:

 "ى القائمةلالنسبي ع " الاقتراع نم الاقتراعتغيير نمط  متـــف ،13-89الانتخابات السابق رقم 
-91ن تقسيم الدوائر الانتخابية رقم إلى قانو  بالإضافة "نبدوري بيةلأغلالفردي با" إلى النمط 

مقعد، وقد  295ن م لابد مقعد 542شغلها ب الذي حدد عدد المقاعد البرلمانية المراد  ،702
ة هحزب الجب هارأســـــــ ىعلت الحزبية و التشـــــــكيلامختلف غضـــــــب ورفض  نالقانونا هذانآثار 
، خاصــــــــة بعد المصــــــــادقة آنذاك() باعتباره أكبر حزب إســــــــلامي معارض نقاذللإمية لاســــــــالإ
وكان الهدف من التحرير الوطني  هةجب حزب ســـــــــــــــيطر عليهالبرلمان الذي ي ليهما من قبلع

نتخابات الاتجربة  طة في حالة تكرارالفشـــــل الذي كان يواجه الســـــلة خطر ديل مواجهالتعهذا 
 .3مية فوزا كاسحاالإسلاة هالجب هاوالتي حققت في 1990 مية لعالالمح

: حيث طالبت ةالرفض المطلق للمعارضــــة لقانوني الانتخاب وتقســــيم الدوائر الإنتخابي -2
لغاء تنفيذ المعارضـــــــــــــــة ) خاصـــــــــــــــة الجبهة الإســـــــــــــــلامية للإنقاذ( بجملة من التنازلات منها: إ

ن مراقبة ضـــــما، بيةلغالأب الانتخاب مونظا الانتخابي ســـــيمالتق خاصـــــة المســـــتحدثة، تلاالتعدي
، تنتخاباالإ موتنظي في تشريع مة والبرلمانالحكو  خلتدم ليات التصويت وعدعم الأحزاب لكل

 ها ثلاثةفي مدة أقصــــــــاالانتخابات التشــــــــريعية رئاســــــــية مســــــــبقة بالموازاة مع  انتخابات تنظيم

 
ورية الجزائرية هلجمل الجريدة الرســــــــــمية 1991-04-02المؤرخ في ، المتضــــــــــمن قانون الانتخاب، 06-91القانون رقم  - 1

 .1991أفريل  03 الصادرة بتاريخ 28 السنة ،14د الديمقراطية الشعبية، العد
يحــدد الـدوائر الانتخــابيــة وعـدد المقــاعـد المطلوب شــــــــــــــغلهــا لتجــديـد  ،1991ريـل فأ 3مؤرخ في ال ،07-91 رقم القــانون - 2

 .1991أفريل  6المؤرخة في  15المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .229إبتسام بدري، المرجع السابق، ص  - 3
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ة الحمل خلال جال الإعلاميالمعارضـــــة في الم ومنها حزابالأ كل نتوزيع متســـــاو بي، رهأشـــــ
 .1ةنتخابيالإ

، والذي تحول مع الجبهة الإســــلامية لذنقاذ من قبل مفتوح إضــــراب وطنيالدخول في  -3
 .2ةنتخابات التشريعية والرئاسيلابا بالتعجيل ات تطالبهر ومظا اتمسير  إلى مرور الوقت

حيث أخرت  لاوهذا ما حدث فع التشـــــــــريعية، نتخاباتتم الإعلان عن تأجيل موعد الا  -4
 .3الأول السداسياية هن إلى

لتي ، االخطيرة ور والتطوراتهالمتد الأمنيلطوارئ نتيجة الوضــــــع الرئيس حالة ا إعلان-5
المباشــــــــــر مع  هت بتدخل الجيش الذي أعطيت له ســــــــــلطات واســــــــــعة، أدت إلى الصــــــــــدامتان

 .4نقاذلإمية لقادة الجبهة الإسلا اعتقالى والجرحى و خلف العشرات من القتلمما  نالمعتصمي

طة لوتغيير الســــــ ،القديمة حكومةال اســــتقالةترتب عليها منية الألتطورات الســــياســــية و ا -6
 :5هما يسيتينرئ همتينت بملفكو  بحكومة جديدة لافهااستخو التنفيذية 

 
  .154، ص 2000، ، دون دار نشر، الجزائرعنفنحو ال ن: الانحدارفوضى والجنوسنوات المحمد خوجة،  - 1

2 - Abed Charef, Algérie le Grand Dérapage, Edition de L’aube, France, 1994, p 19. 
3 - Amine Touati, Algérie, Les Islamiste a L’assaut du Pouvoir, Edition l’harmattan, France, 

1995, p 74.   
الانتخــابــات ، أن 1990تم تــأجيــل الانتخــابــات التشــــــــــــــريعيــة ثلاث مرات، في البــدايــة أعلن رئيس الجمهوريــة في جويليــة  -

أفريل ، وفي تهاقبل أن يتم تأجيلها إلى الســــداســــي الأول من الســــنة ذا ،1991التشــــريعية ســــتكون في الثلاثي الأول من عام 
 ،1991مــاي  25من  وابتــدءا ،1991جوان  27تم الإعلان مرة أخرى أن الــدور الأول من الانتخــابــات يكون في  1991

خرجت الجبهة الإســلامية للشــارع في العاصــمة وفي مدن أخرى أعلنت فيها العصــيان المدني الشــامل والدخول في الإضــراب 
 لتفاصيل أكثر أنظر:  .العام
 .250، ص 2002الجزائر،  المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، ،الجزائر الرعب المقدس، اسإلي بوكراع -

4 - Amine touati, Op.cit, pp 74-75. 
5 -Ibid, p 74.  
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 نتخاباتالاجراء تحضـــير لإللملائمة ى إيجاد أوضـــاع العمل علو  ســـتقرارالاو  نملأا نضـــما -
 .11991اية قبل نهالتشريعية والرئاسية 

قتراع لاابنمط  بصـــــــــفة خاصـــــــــة الأمر علقوت نتخابالا ل قانونيدالحكومة الجديدة بتع مقيا -
، فبالنسبة لتوزيع المقاعد 15-10-1991 بتاريخ عليه والمصادقة، نتخابيةالإ الدوائريم وبتقس

الحكومة وقامت بتخفيض وتحديد عدد النواب طبقا  اســــــــــــــتجابتمســــــــــــــتوى الوطني فقد ال لىع
نائبا  430نائبا إلى عدد  542 من 91/07 الســــــــــابق نالقانو الذي ألغى  ،91/182 نقانو لل

 .3نائبا 377والمقدر ب الحكومة  يفوق الذي اقترحتهلعدد النواب  اقتراحو وه

للانتخـــــابـــــات  الأولوريـــــة أن الـــــدور أعلن رئيس الجمه 1991أكتوبر  15في يوم  
، وســــــيكون الدور الثاني من هذه الانتخابات في 1991ديســــــمبر  26 ســــــيكون في التشــــــريعية

تتبعها بعد ذلك بوقت قصير الانتخابات الرئاسية، ومنه  ،1992جانفي  16حالة تنظيمه يوم 
 تكتمل جملة الإصــلاحات الدســتورية والســياســية والتجديد المؤســســاتي الذي وعد به الرئيس في

 .19884أكثر من مناسبة بعد أحداث أكتوبر 

والذي  التشـــــــــريعية نتخاباتلااتم إجراء الدور الأول من  1991ديســــــمبر  26بتاريخ  
 25بـــ  الاشتراكيةحزب جبهة القوى ، و مقعدا 188بـــ  وز الجبهة الإسلامية للإنقاذعن ف أسفر
ـــــــ و  ،مقعدا ـــــــ ، و مقعدا 15جبهة التحرير الوطني بـ مقعدا للدور  198مقاعد وبقي  3الأحرار بـ
غير أن هذه النتائج لم تتقبلها الكثير من الأوســــــــاط، فنظمت جبهة القوى الاشــــــــتراكية ، الثاني

لة من شـــــــــــــــخصـــــــــــــــيات وطنية، و اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزاو  جمعيات، وبعض ئر، المشـــــــــــــــك 
بر شـــــوارع الجزائر ، مســـــيرة ع1992الحســـــاســـــيات الســـــياســـــية الأخرى، في الثاني من جانفي 

 
1 - Abed Charef, Op.cit p 74. 

 .المرجع السابق الخاص بالتقسيم الانتخابي، 91/18 رقم القانون - 2
 . 538رياض الصيداوي، المرجع السابق، ص  - 3
ديوان المطبوعات  ،اليوم إلىالمؤســـســـات الســـياســـية والقانون الدســـتوري في الجزائر من الاســـتقلال صــــالح بلحاج،  - 4

 .154، ص 2010، الجزائر الجامعية،
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، نتيجة الوضــع المشــحون الذي شــهدته الجزائر الانتخابيالعاصــمة تدعو فيها لإيقاف المســار 
في الدور المحلية، و على أكثرية المقاعد في المجالس  عقب تحصــل الجبهة الإســلامية للإنقاذ

 .1التشريعية للانتخاباتالأول 

وتفاقم  ،والمخلفات التي حدثت عقب فوز الجبهة الإســـلامية للإنقاذ الأوضـــاعكل أمام   
اســـــــتقالته،  1992جانفي  11في رئيس الجمهورية قدم الســـــــلطة، الصـــــــراع بين هذه الأخيرة و 

القاضي بحل المجلس الشعبي  ،1992جانفي  4في التي لحقت بأيام فقط القرار الذي اتخذه 
، 1992 جانفي  12المجلس الدستوري، الصادر في  ما زاد الأمر تعقيدا تصريح، و 2الوطني

لحالة اقتران آلية على  1989بأن هناك فراغا دســـــــــــــتوريا ناجما عن عدم نص دســـــــــــــتور عام 
دخلت ذلك  نتيجة ،اســتقالة رئيس الجمهورية مع شــغور المجلس الشــعبي الوطني بســبب الحل

الســــياســــية المتمثلة في انهيار أهم مؤســــســــات الدولة  دســــتوري، ترتب عنهإشــــكال الجزائر في 
محركــه النظــام الــدســـــــــــــــتوري و رئــاســــــــــــــــة الجمهوريــة، هــذه الأخيرة التي تعــد محور البرلمــان و 
 .3الأساسي

 ، تموحل البرلمان الذي خلفه اســـتقالة رئيس الجمهورية الفراغ الدســـتوريومن أجل ســـد  
مؤقتة لمنصــــب تهدئة الدولة تقتضــــي  اســــتمراريةلأن ، للأمنى الأعلس إعلان تنصــــيب المجل

حيات لاطات وتأخذ نفس الصــــلالســــ في جميعتتصــــرف يئة جماعية هبتأســــيس وذلك الرئاســــة 
دولة لى للعالأس لبالمجيئة هذه الهورية وســـــميت هأعطيت بموجب الدســـــتور لرئيس الجم التي
 .19924-01-16في 

 
 . 66عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص  - 1
ـــــــــــعبي الوطني، الجريدة الرسمية  ،1992جانفي  4المؤرخ في  92/01لمرسوم الرئاسي رقم ا - 2 المتضمن حل المجلس الشـ

 .1992جانفي  8، المؤرخة في 2رقم 
 .67عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص  - 3
 . 236إبتسام بدري، المرجع السابق، ص  - 4
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ا في الجزائر إثر إلغاء المســار ذروتهحداث عنف بلغت ة تصــاعد ألذه المرحهدت هشــ 
، التي الصعبةوضاع لأامة تسيير مه دولةعلى لللأاس ذلك أوكلت للمجل بمقتضى ،نتخابيلاا

ا في البناء المشـــــــــــــــروعية التاريخية التي لعبت دورا كبير  زعرفت بغياب مجالس منتخبة، وبرو 
ة لبدية حاكمة ئهيدولة كلى للعالأس لفالمج ،ائرية لتغطية غياب الشــرعيةدولة الجز لالســياســي ل

ة لالمرح ميخد لم الذيبقدر كبير في تطوير الوضـــــع  تهمت قراراهورية، ســـــاهرئاســـــة الجم نع
 .1حالمسل نزلاق نحو العنفبا عجلو 

ستة  بعد 1992 يةجويل 02في ولة دالأعلى للس يال رئيس المجلاغتية لاستبعدت عم 
حياة الســــياســــية للأزمة والعودة للمي لســــياســــي ســــ حل إيجادس، لذا المجهل هرئاســــت نر مهأشــــ

، الاســـــــتقرارو  نمللأم انعداالجزائر  هدت فيهد شـــــــهذه الحادثة بداية لعهت لوســـــــج ،والشـــــــرعية
ع والفردية، تقلص النشاط السياسي الحزبي ص الحريات العامةلتق  .2حالة الطوارئ نلاوا 

إلى المجلس ى رأس علتحت رئاسة الرئيس الجديد  ،دولةلى للعالأس جلولقد سعى الم 
ذلك قادة  حزاب الســياســية بما فيالأى الشــرعية التاريخية مع فتح باب الحوار مع لع عتمادالا

 .19933مية منذ نوفمبر لاسالإ ةالجبه

منعرجا مهما في تاريخ تطور النظام الســـــــياســـــــي الجزائري بصـــــــفة  1995تمثل ســـــــنة  
لعودة إلى إحياء المؤســـــســـــات نقطة اتمثل  أنها عامة والعملية الانتخابية بصـــــفة خاصـــــة، ذلك

 1992بعد مرحلة الفراغ الدســـتوري وغياب المؤســـســـات الدســـتورية من  ،الســـياســـية والدســـتورية
 .51994إلى 

 
التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي، مركز الدراســــــــــــــات الســــــــــــــياســــــــــــــية ، في الجزائرحول أزمة التناء عبيد، ه - 1

 .141 ص ،2004 مصر، ،والاستراتيجية
، ص 2004لبنان،  ،ستراتيجيةالامركز الدراسات السياسية ، التحول الديمقراطي في دول المغرب العربيأحمد منيسي،  - 2

315 . 
3 - Amine Touati, Op.cit, pp 243-244. 

 .169صالح بلحاج، المرجع السابق، ص  - 4
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بتنظيم أول  1995نوفمبر  16كــانــت العودة إلى المســــــــــــــــار الانتخــابي الطبيعي في  
يوما  15على أن يكون الدور الثاني منها بعد  ،1989تعددية بعد دســــــــتورانتخابات رئاســــــــية 

من ذلك، وهذا إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة التي تؤهله للفوز بالانتخابات 
التي رفضــــــــــــــت الدخول في أي  العديد من الأحزاب م من معارضــــــــــــــةفي دورها الأول، وبالرغ

سياسي حول الأزمة التي تعيشها البلاد، إلا أن السلطة  انتخابات قبل التوصل إلى حل واتفاق
الانتخابية، وذلك بتنصـــــــــيب اللجنة المســـــــــتقلة لمراقبة  باشـــــــــرت الإجراءات الخاصـــــــــة بالعملية
جراء تعديل في قانون الان ألف توقيع بالنسبة  75باشتراط   89/13 تخابات رقمالانتخابات، وا 

 .1ولاية مختلفة على الأقل 25للمترشح في 

، الذي عمل منذ انتخاب رئيس جديد  1995ترتب على الانتخابات الرئاســــــــية لســــــــنة  
 دوة الحوارن، انتهت بعقد توليه الرئاســــــــــــة على إجراء عدة حوارات مع الأحزاب الســــــــــــياســــــــــــية

في  نهارزنامة الإصــــــــلاحات ومضــــــــمو  والتي حددت ،1996ســــــــبتمبر  15و 14في  الوطني
الأحزاب الســـــياســـــية وقانون  لى ضـــــرورة تعديل الدســـــتور وقانونحيث أكدت ع، الفترة اللاحقة

الانتخابات، ثم إجراء الانتخابات التشــريعية والمحلية ليكتمل إحياء كافة المؤســســات الســياســية 
 نوفمبر 28ية، وفي هذا الســـــياق أحدث التعديل الدســـــتوري بتاريخ والدســـــتورية الوطنية والمحل

 .2تغييرات ضمن المؤسسة التشريعية في الجزائر بتبنيه برلمان ثنائي الغرفة 1996

أن تقســيم الدوائر الانتخابية يتم بموجب قانون، وهذا ما يســتشــف  1996نص دســتور  
تحـــدد كيفيـــات انتخـــاب النواب وكيفيـــات انتخـــاب منـــه التي تنص: "  103من خلال المـــادة 

أعضــاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشــروط قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، بموجب قانون 
 .3"عضوي

 
 .206عبد الله بلغيث، المرجع السابق، ص  - 1

 رات جامعةو منشــــــــ ،(2007 - 1990): تجربة الانتخابات الجزائرية في نظام التعددية الســـــياســـــيةاجي عبد النور، ن - 2
 .224ص  ،2008الجزائر، ، عنابة

 .08/12/1996، الصادرة بتاريخ: 76ية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر 1996دستور - 3
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س الوطني الانتقالي على القانون العضوي المتعلق مجلاصوت  1997مارس  06في   
والــــذي نظم ثلاث  1997مــــارس 06المؤرخ في  07-97بــــالانتخــــابــــات، وهو القــــانون رقم 

، وفي نتطرق إليها لاحقا الواردة عليه انتخابات محلية تشريعية ورئاسية، مع بعض التعديلات
منح  1996المحدد للدوائر الانتخابية بحيث أن دســـــــــتور  08-97نفس اليوم تم إقرار الأمر 

حق التشـــــــــــــــريع في المجـال المخصـــــــــــــــص للبرلمـان وذلـك عن طريق تقنيــة لرئيس الجمهوريـة 
 )برلمان(. باعتبار أنه في هذه الفترة لم تكن هناك سلطة تشريعية 1الأوامر

حيث موعدين انتخابيين مهمين، الانتخابات التشــريعية والمحلية،  1997شــهدت ســنة  
، (المؤســســات الدســتورية ورغقالية في الجزائر )مرحلة شــالمرحلة الانتبنهاية  هذه الســنة عرفت

ا ذاســـية والدســـتورية المنتخبة، وفي هالعنف وبناء المؤســـســـات الســـي نهاءوالانتقال إلى مرحلة إ
شــــــــــــــاركت فيها معظم الأحزاب  1997جوان  05ية في الســــــــــــــياق نظمت انتخابات تشــــــــــــــريع

الخاص  97/09الســــــــياســــــــية المعتمدة والمســــــــتجيبة للشــــــــروط الجديدة التي أقرها القانون رقم 
 .2بالأحزاب السياسية، ماعدا حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل

 1997الحالة الأمنية متدهورة طيلة سنة بقيت  1997بعد الانتخابات التشريعية لسنة  
هذه السنة التي عرفت صراعات حادة ضمن النخبة الحاكمة في الجزائر ، 1998وبداية سنة 

لانتخابية، وتوقيف عهدته ا 1998ديســـــــــمبر  11في   الجمهورية رئيسانتهت باســـــــــــــــتقالة 
الرئاســــــية التعددية  جرت الانتخابات ،1999جديدة في أفريل رئاســــــية والتحضــــــير لانتخابات 

وكان قد ترشـــــــــــــــح لمنصـــــــــــــــب رئيس الجمهورية وفق ما أقره  ،19993 أفريل 15الثانية في 
 

 142المقصــود بتقنية الأوامر هي الســلطة التشــريعية الممنوحة لرئيس الجمهورية بمقتضــى الدســتور، حيث تنص المادة  - 1
: " لرئيس الجمهورية أن يشـــرع بأوامر في المســـائل العاجلة في حالة شـــغور المجلس الشـــعبي الوطني أو 2016دســتور  من

خلال العطل البرلمانية، بعد أخذ رأي مجلس الدولة. ويعرض رئيس الجمهورية النصـــــــــــــوص التي اتخذها على كل غرفة من 
وافق عليهـا البرلمـان. يمكن لرئيس الجمهوريـة أن يشــــــــــــــرع البرلمـان في أول دورة لتوافق عليهـا. تعـد لاغيـة الأوامر التي لا ي

  من الدستور. تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء".   107بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 

 .224عبد الله بلغيث، المرجع السابق، ص  - 2
3 - Rachid Tlemçani, élections et élites en Algerie, Chihab Edition, Algérie, 2003, p 29. 
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حكم في هذه الانتخابات ز والفائ، نســــبعة مترشــــحي 1999مارس  11س الدســــتوري في مجلال
 .سنة 20الجزائر لمدة 

(، ســـــــــيطرة طاغية للجهاز 2019الى  1999) من  الجديدشـــــــــهدت فترة حكم الرئيس  
التنفيذي فيما يتعلق بمســـــألة تقســـــيم الدوائر الانتخابية، ويتجلى ذلك من خلال اســـــتعمال تقنية 
الأوامر من طرف رئيس الجمهورية في شأن تقسيم الدوائر، حيث كانت البداية بصدور الأمر 

الـــذي يحـــدد الـــدوائر الانتخـــابيـــة وعـــدد المقـــاعـــد  08-97يعـــدل الأمر الـــذي  ،041-02رقم 
مقعد أي بزيادة  389 رفع عدد المقاعد إلى تم يث، حالمطلوب شـــــغلها في انتخابات البرلمان

لحركة  نى مطابقة عدد مقاعد البرلمالجراء بســـــــــبب الحرص علإاذا ه ممقاعد وقد تــــــــــــــــــــــــ 09
 .19972خلال إحصاء عام  ةلالمسج نالسكا

 13/02/2012المؤرخ في  ،013-12الأمر كما شــــهدت هذه الفترة أيضــــا، صــــدور  
، حيث 2012المحدد للدوائر الانتخابية الخاصـــــة بانتخابات المجلس الشـــــعبي الوطني لســـــنة 

س الشعبي الوطني )الغرفة السفلي من البرلمان( من مجلعدد مقاعد ال من خلاله تم الرفع من
تم تحــديــد عــدد المقــاعــد في كــل دائرة انتخــابيــة وفق المعيــار و مقعــد،  462مقعــد إلى  389

 إلىيضــــاف و ة، ألف نســــمة في الدائرة الانتخابي 80الســــكاني حيث خصــــص مقعد واحد لكل 
  .4ألف نسمة 40تساوي فوق أو ي تموع مقعدا واحدا في حالة الحصة المتبقية التلمجا

هو ســيطرة الســلطة التنفيذية فيما  وكما ســبقت الإشــارة اليه، ما يلاحظ في هذه المرحلة 
يخص مســألة تقســيم الدوائر الانتخابية، وذلك باســتعمال آلية الأوامر الرئاســية، هذا بالرغم من 

الصــــادرة في هذه الفترة على أن  توجود الجهاز التشــــريعي، وبالرغم من نص قوانين الانتخابا

 
، الـذي يحـدد 06/03/1997المؤرخ في  08-97، يعـدل الأمر رقم 25/02/2002ممضــــــــــــــي في  04-02الأمر رقم  - 1

 .28/02/2002، مؤرخة في 15الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، الجريدة الرسمية رقم 
 .256ق، ص ابتسام بدري، المرجع الساب - 2
 .15/02/2012بتاريخ  08والصادر في الجريدة الرسمية رقم  ،2012فيفري  13المؤرخ في  01–12مر رقم لأا - 3
 .01-12من الأمر  03المادة  - 4



 .........الأسس والمبادئ العامة للدوائر الانتخابية  ............................الباب الأول: ........................
 

 
98 

عليه القانونين العضــويين المتعلقان وهذا ما نصــا  تحديد الدوائر الانتخابية يتم بموجب قانون،
 .20162و 20121بنظام الانتخابات لسنتي 

ن تقسيم الدوائر الانتخابية يدخل ضمن النظام العام الخاص بالانتخابات حسب رأينا فإ  
 قســــــــــــــيموهو مرحلة مهمة جدا في العملية الانتخابية، فالأجدر أن يصــــــــــــــدر النظام الخاص بت

الدوائر الانتخابية بموجب قانون عضـــــوي، وأن يتضـــــمن تقســـــيم جميع الدوائر بما فيها الدوائر 
اعتبار أن الدســـــــــــــــتور نص على أن نظام بية الخاصـــــــــــــــة بالجالية في المهجر، على الانتخا

 .3الانتخابات يحدد بموجب قانون عضوي

في الجزائر، تمثلت   م الدوائر الانتخابيةيبين لنا أن الجهة المختصــــة بتقســــمما ســــبق يت 
بصفة عامة في السلطة التشريعية وهذا ما أشارت إليه جل الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال 

 بالنســــبة الشــــيء(، ونفس 2016-1996-1989-1976-1963إلي يومنا هذا) دســــاتير: 

 
الانتخابية عن طريق  ةتحدد الدائر  المتعلق بنظام الانتخاب أن: " ... 01-12من القانون العضــــــــــــــوي  26تنص المادة  - 1

 ".القانون
بتاريخ  50يتعلق بنظام الانتخاب، الجريدة الرســــــــــــــمية العدد  25/08/2016مؤرخ في  10 -16قانون عضــــــــــــــوي رقم  - 2

منه: " يمكن أن تتشــــــــــــــكل الدائرة الانتخابية من شــــــــــــــطر بلدية أو من بلدية أو من عدة  126، تنص المادة 28/08/2016
 الانتخابية عن طريق القانون". ةبلديات. تحدد الدائر 

، حيث تحدد 14العدد  2016مارس  7الصــــــــــــادر في الجريدة الرســــــــــــمية  16/01من التعديل الدســــــــــــتوري  141 المادة - 3
ة ومنها نظام الانتخاب، والدستور يشترط الرقابة السابقة من طرف المجلس الدستوري المجالات المخصصة للقوانين العضوي

الســــابق الذكر أنه  01-12على القوانين العضــــوية وذلك لأهمية المســــائل التي تتناولها هاته القوانين، كما يلاحظ في الأمر 
الية، وهو ما يدفعنا إلى القول بإمكانية الطعن فيه أمام تم منح الوزير الأول بيان كيفية تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بالج

 القضاء الإداري باعتباره قرار إداري.
مجموعة النصــوص القانونية التي تنظم مســائل تعد دســتورية من حيث طبيعتها أو في جوهرها  بالقوانين العضــويةيقصــد  -

ها وهي في أعلى مرتبة من القانون العادي، ويصـــــــطلح نظرا لاتصـــــــالها بنظام الحكم في الدولة وبتنظيم الســـــــلطات العامة في
ـــــــــــــــعلى تسـميتها في فرنسـا ب " ولم يتفق على تسـمية لها في دول المغرب العربي، فيصـطلح على les lois organiques  "ـ

ة تســــــــــميتها في الجزائر بالقوانين العضــــــــــوية أخذا بالترجمة الحرفية للتعبير الفرنســــــــــي، وتســــــــــمى في كل من المملكة المغربي
وموريتانيا بالقوانين التنظيمية، ويطلق عليها في الجمهورية التونســـــية اصـــــطلاح القوانين الأســـــاســـــية ، لتفاصـــــيل أكثر أنظر: 

وما  101( ، بدون مكان ودار نشـــــــر، الطبعة الأولى، ص النظرية العامة) القانون الدســـــتوريحســـــــن مصـــــــطفى البحري، 
 بعدها. 
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ولكن بالرجوع إلي القوانين التي نظمت عملية تقســـــــــــــــيم الدوائر الانتخابية لقوانين الانتخابات، 
، إليهاوتحديد المقاعد الواجب شــــــغلها في مختلف الانتخابات التشــــــريعية والتي ســــــبق التطرق 

، ولعل ذلك يرجع نجدها قد صـــــدرت إما عن طريق الأوامر أو عن طريق المراســـــيم الرئاســـــية
يطرتها على كل المجالات بما فيها المجال التشــريعي، خاصــة هيمنة الســلطة التنفيذية وســ إلى

، الذي عمل منذ توليه الســـــــــــلطة على 2019الأخير المســـــــــــتقيل ســـــــــــنة في ظل حكم الرئيس 
احتكار كل الصلاحيات حيث أصبحت الرئاسة هي المسير الفعلي للنظام السياسي الجزائري، 

      الحق والقانون. مع تغييب مبدأ الفصل بين السلطات والابتعاد عن دولة

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 الفصل الثاني: 

وسائل تقسيم الدوائر 
 ةالانتخابي
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 : وسائل تقسيم الدوائر الانتخابيةالفصل الثاني

ات الحدود الوسائل الخاصة بسلط أوتؤسس الدول عادة مجموعة من القواعد الرسمية  
 الدوائر الانتخابية، وهذا مهما كان نوع الجهة المكلفة بالتقسيمبهدف النظر في عملية تقسيم 

مجلس التشريعي أو تمثل في الت تسواء كانت لجان حدود مستقلة أو لجان انتخابات، أو كان
ي، وتندرج هذه القواعد عادة في قانون الانتخابات، كما قد توجد في بعض الجهاز التنفيذ

 في دستور الدولة. الأحيان

أنه يجب أن تكون الدوائر الانتخابية متكافئة في عدد  تنص القوانين الانتخابية عادة، 
 –والحدود الطبيعية والخصائص الجغرافية  الإداريةالسكان قدر المستطاع، كما تعتبر الحدود 

، وقد إدراجهاعوامل عادة ما يتم  –المناطق المعزولة  أو مثل المناطق ذات الكثافة المنخفضة
عاملا آخر يتمثل في احترام المجتمعات ذات المصالح المشتركة، وفي  أيضاتحدد الدول 

بعض الدول مثل الدول النامية على وجه الخصوص، يطلب من القائمين على عملية إعادة 
 .1تقسيم الدوائر الانتخابية النظر في وسائل المواصلات ووسائل الاتصالات أيضا

 وسائلبدراسة مفهوم في المبحث الأول مبحثين، نقوم  إلىمما سبق نقسم هذا الفصل  
وســـائل ل، أما المبحث الثاني فنخصـــصـــه وواقعها في الأنظمة الغربية الانتخابية تقســـيم الدوائر

 وفي الجزائر. العربية تقسيم الدوائر الانتخابية في بعض الأنظمة 

 

 

 

 

عادل عامر، " المعايير الدولية والدســـتورية في تقســـيم الدوائر الانتخابية"، مقال منشـــور في جريدة دنيا الوطن المصـــرية  - 1
 .alwatanvoice.comhttps//pulpit، متوفر على الموقع الالكتروني للجريــدة: 257، العــدد رقم 21/12/2014بتــاريخ 

 .16/03/2019تاريخ الزيارة 
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الأنظمة مفهوم وسائل تقسيم الدوائر الانتخابية وواقعها في  المبحث الأول:
  الغربية

إن أول وسيلة تم اعتمادها من قبل الدول في تقسيم الدوائر الانتخابية، هي وسيلة  
ك ظهرت وسائل الكثافة السكانية أو النمو الديمغرافي وهي الأكثر استعمالا وانتشارا، ثم بعد ذل

 ذات مجتمعاتالوهي وسيلة الحيز الجغرافي أو الحدود الإدارية، ووسيلة أخرى لا تقل أهمية، 
والدول الغربية تباينت مواقفها في الأخذ ببعض أو كل لأقليات، لأخص ااوب ةالمصالح المشترك

 :المطلبين التاليين إلىهذه الوسائل، وعليه نقسم هذا المبحث 

 تحديد وسائل تقسيم الدوائر الانتخابية المطلب الأول:

عدة وسائل قامت على أساسها بتقسيم دوائرها الانتخابية، لعل أهمها هي  أوجدت الدول  
وسيلة الكثافة السكانية، ثم ظهرت وسيلة الحيز الجغرافي، وأخيرا وسيلة الجماعات ذات 

  المصالح المشتركة، وهذا ما نتطرق إليه في الفروع التالية:

 الانتخابيةالكثافة السكانية كوسيلة لتقسيم الدوائر الفرع الأول: 

تعتبر وسيلة الكثافة السكانية من أهم وأكثر الطرق انتشارا واستعمالا من قبل الأنظمة  
(، ثم معرفة أولاالانتخابية في تقسيمها للدوائر الانتخابية، لذا كان لابد من تحديد مفهومها)

 انيا(.ثالحدود المسموح بها للانحراف عن المساواة السكانية بين الدوائر)

 : مفهوم وسيلة الكثافة السكانيةأولا

يقصد بهذه الوسيلة التناسب بين عدد السكان وممثليهم أو النواب، لكن هذا التناسب قد  
أين يعتبر  الولايات المتحدة الأمريكيةمثل  ، ففي بعض الدول القليلة1يكون نسبيا أو مطلقا

 
 1985أوت  08تم وضــــع أســــس هذه القاعدة في فرنســــا بموجب قرار صــــادر عن المجلس الدســــتوري الفرنســــي بتاريخ  - 1

( والمتعلق بالتقســيم الانتخابي في هذا الإقليم الفرنســي لما وراء Nouvelle Calédonieالمتعلقة بتطور كاليدونيا الجديدة ) 
 البحار، لتفاصيل أكثر انظر:

  - Jean Claude-Masclet, op.cit, p 185. 
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الأمريكي مما يجعل التقسيم الانتخابي بين دائرة وأخرى، مخالف للدستور ولو ضئيل فارق 
غير دستوري ويجعله محلا للإلغاء القضائي، أما التناسب النسبي فهي تلك الفوارق الضئيلة 

 .1بين الدوائر والتي تكون لها مبررات وأسباب موضوعية

لعملية إعادة تقســــــــــيم الدوائر  شــــــــــيوعاو  كثر قبولاالأوســــــــــيلة الكثافة الســــــــــكانية هي إن   
يعتبر إذ الســـكان،  متســـاوية نســـبياع في أعداد هذه الأخيرة يجب على أن تكونحيث الإنتخابية 

الديمقراطية، كما يتم ترجمة هذه  مبادئمن  أســـــــــاســـــــــياالتمثيل من خلال تعداد الســـــــــكان مبدأع 
لســكان المســاواة في أعداد ا فردية كمبدأ لتحقيق انتخابيةالقاعدة في الدول التي تســتخدم دوائر 

تعتبر الدوائر الإنتخابية المتســـاوية في أعداد الســـكان ضـــرورية إذ   ،ما بين الدوائر الإنتخابية
 ،الممثلين انتخاباتإذا ما أردنا أن يتحلى الناخبون بأصـــــــــوات ذات وزن متســـــــــاوي في عملية 

ذا جرى انتخاب ممثل، على ســـــــــــــبيل المثال، من دائرة  وي على ضـــــــــــــعف عدد تحت انتخابيةوا 
الناخبين المتواجدين في دائرة أخرى، ســــــيتحلى الناخبون من الدائرة الإنتخابية الأكبر بنصــــــف 

 .2قدر التأثير من الناخبين في الدائرة الأصغر

للتكافؤ" في أعداد السكان )على سبيل المثال، عدد السكان  تختلف درجة فرض الدول " 
حديد نسبة المواطنين، والناخبين المسجلين( والذي يستخدم من أجل تالإجمالي، وعدد السكان 
دوائرها  قسيميستخدم ما يقرب من نصف الدول التي تقوم بت، حيث المساواة ما بين الدول

الإنتخابية "عدد السكان الإجمالي" كأساس تعتمد عليه لعدد السكان من أجل تحديد نسبة 
 "عدد الناخبين المسجلين"يعتمد ثلث آخر من الدول  ، بينماساواة ما بين الدوائر الإنتخابيةالم

كأساس ذا صلة  "عدد السكان المواطنين"وتستخدم دول أوروبية عديدة  ،كأساس لعدد السكان
 .3ة مساواة السكان ما بين الدوائرلتحديد نسب

 
1 - Jean- Marie- Denquin, op.cit, p 111. 

2 - ACE, Boundary Delimitation, op.cit, p 14. 

 المملكة في  أما لَّينجالمس اخبيننال عدد أي"  للتصويت  المؤهلين السكان عدد"  البيضاء روسياو  ،ليسوتوتستخدم مثلا  - 3

 =المســـتخدمة  الأرقام  قاعدة  تكون للتصـــويت،  إجباري لَّ جســـ لديها  يالت   تلك   ةصـــخا  الأخرى الدول من كثير وفي المتحدة
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الكثير  تنشنلم ف ،نلتحقيق المساواة في أعداد السكادرجة طلب الدول  أيضاوتختلف  
لدوائر الإنتخابية عن حصة المسموح به ل الانحرافمن الدول حدود التساهل فيما يتعلق بقدر 

قد يصل حيث  سنغافورةنجد دولة  من بين تلك الدول التي أنشأت حدود التساهل،و  ،السكان
 .1كان انحرافلا يسمح بأي ف الأمريكية الولايات المتحدة أما في ،%30حدود التساهل إلى 

 : الحدود المسموح بها للخروج عن المساواة السكانية بين الدوائرثانيا

عن حصص السكان، وعلى  للانحرافها للحد المسموح به عالدول في وضتختلف  
 العموم هناك ثلاث حدود معتمدة:

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية دولة نادرة فيما يتعلق بالتزامها في مذهب  الحد الأدنى: 
ا في حده الأدنى مثلما انحرافلا تفرض أية دولة أخرى  ، حيثتحقيق المساواة في أعداد السكان

 ،One person, one vote, one value ، قيمة واحدة "شخص واحد، صوت واحد" يفرضه معيار 
 يستدعي ما ووه، الماضيالذي فرضته محاكم الولايات المتحدة منذ بداية الستينيات من القرن 

 هذا تطبيق من للتأكد ) تسنوا 10 كل(  محددة زمنية راتفت على الدوائر تقسيم إعادة
 .2المعيار

 

 اســتبعاد  يعني  مما لياالإجم الســكان عدد وليس  "للتصــويت  المؤهلين  المنتخبين عدد" عن عبارة الدوائر تقســيم  إعادة لغرض

 كالأطفال والأجانب المقيمين. لتفاصيل أكثر أنظر: المؤهلين غير
مصر،  يف الانتخابيةالدولية وتداعيات قانون تقسيم الدوائر  يرالمعاي ينب الانتخابيةترسيم حدود الدوائر أسامة كامل،  -

 2015المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الطبعة الأولى، مصر، 
1 - ACE, Boundary Delimitation, op.cit, pp14-15. 

  المتبع الانتخابي النظام حســب  به المدلى الصــوت وزن يتســاوى أن ويجب  "فرد لكل واحد صــوت"صــمبدأ  تطبيق يجب - 2
 إلى تؤدي  أن أو الانتخابية، الدوائر تقسيم عملية تشوه ألا يجب كما .ناخب آخر  يدليه  صوت  أي وزن  مع البلد، ذلك في

  مقابل جراي قضــــية ففي. لممثليهم  الناخبين اختيار  حرية مبدأ  تعرقل أو تســــتثني ألا يجب كما مجموعة، أي ضــــد التمييز
 السياسية المساواة  مفهوم يعني أن يمكن : "1963  (Douglas دوجلاس)  القاضي أعلن  (Gray v Sandersساندرز)

  والســابعة  الخامســة تالتعديلا إلى  Gettysburg  جتيســبرغ ( في Lincoln ) لنكولن خطاب إلى  الاســتقلال إعلان منذ
 تداجي  مقابل كارشـــر  قضـــية في ،1983 العام في وأخيرا". واحد صـــوت واحد، شـــخص : فقط واحدا شـــيئا عشـــر والتاســـعة

Karcher v Daggett متناهية  بدقة  المســـاواة تحقيقب  يطالبهم  الكونغرس لدوائر  للمســـاواة  مقياســـا  المحكمة وضـــعت  
 =على بالمصادقة  لاحق وقت في  قامت المحاكم أن من الرغم وعلى".  الدولة قبل من مبررا شرعيا هدفا"  هنالك يكن  لم ما
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 تقسيم إعادة عملية في المتحدة تللولايا العليا للمحكمة الأولية المشاركة ارتبطت لقد 
 العشرين، القرن من الأول النصف في إذ الدوائر، بين فيما السكانية المساواة بقضية الدوائر
 المناطق من السياسيون وخشى مدنية، أغلبية إلى ريفية أغلبية من الأمريكيين السكان تحول
قسيم ت إعادة يرفضون إما كانوا ولذلك التشريعية، تالهيئا في والتمثيل القوة هافقدان من الريفية
 واضح، تمييزي بشكل الريفية الأقلية لمصلحة كانت يالت   الدوائر قسيمت يعيدون كانوا أو الدوائر
 ذلك من الرغم وعلى كبير، بشكل التوزيع سوء تشهد التشريعية الدوائر بحتصأ لذلك ةَّ جونتي
 سنة في  Baker-v-carr قضية ففي المطاف، ايةهن في الأمر العليا المحكمة حسمت فقد

 كلو  للدوائر، المتساوي بالتقسيم المشرع التزم 1964 سنة في Sanders وقضية 1962
  .1الأخرى الدوائر في الناخبين لعدد معادل الناخبين من عدد لها يكون أن يجب دائرة

 الانتخابينظام التمثيل النســــــــبي ) مقدونيا التي تســــــــتخدم  دولة تأتي الحد المتوســـــط: 
 أومســــموح بها لا تتعدى أكثر  انحرافاتالأقرب لهذا المعيار الصــــارم، مع  ،(للقائمة الإقليمية

تصل  بانحرافاتتسمح كل من نيوزيلندا وألبانيا واليمن  ، بينما% من حصة السكان3اقل من 
ي ،% من حصـــــة الســـــكان5 إلى طاليا، وأوكرانيا نســـــبة وتحدد أســـــتراليا، وروســـــيا البيضـــــاء، وا 
 .2 المسموح بها للانحرافات% كحد أقصى 10

على تســـــمح كل من أرمينيا، وألمانيا، وجمهورية التشـــــيك بنســـــبة انحراف  الحد الكبير: 
لا يمكن للدوائر الانتخابية المقترحة في ألمانيا أن تنحرف ) ، 15أعداد الســــــكان لا تتعدى %

يد فيها نســـــــــــــــبة يجب إعادة ترســـــــــــــــيم الدوائر التي تز وفي كل الأحوال  ،15بما يزيد على %

 

 يتعد لم فإنه  للانحراف،  الممكن الأدنى الحد من نســــــــبة أقل على احتوت التي   التقســــــــيم  إعادة مخططات بعض قانونية 
 . أنظر كل من:% 1  من أكثر تالمخططا هذه من أي في الانحراف

 . 6أسامة كامل، المرجع السابق، ص  -
 . 118بن ستيرة اليامين، المرجع السابق، ص  -
 .789 -788حسن البدراوي، المرجع السابق، ص ص  - 1
 . 78، ص 2005، مطبعة انفو برينت، المغرب، القانون الانتخابي المغربيعسو منصور وأحمد مفيد ونعيمة البالي،  - 2
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وقد ضبطت زمبابوي وبابوا غينيا الجديدة حدها الأعلى ، ( كحد أقصى 25الانحراف على %
 المســــئولةوفي كندا، يســــمح للجان المســــتقلة ، 20% حدود تســــاهل مع مســــألة الانحراف فيلل

من حصـــــــــــص  25نســـــــــــبة انحراف تصـــــــــــل إلى %عن تشـــــــــــكيل الدوائر الانتخابية الفيدرالية ب
بقدر أكبر من الانحراف في أعداد ســـــــــكان الدوائر  فتســـــــــمح المملكة المتحدة ، أماالمحافظات

تم إلغاء هذا  ولكن، 1944في عام  25يار الأصــــــــــــــلي على %الانتخابية، وتم ضــــــــــــــبط المع
متســـــــــاوية في عدد " وتفرض القاعدة الجديدة أن تكون الدوائر الانتخابية  ،المعيار بعد عامين

مسألة احترام الحدود المحلية مع هذه القاعدة  تتلاءم ، ولكن يجب أن" السكان قدر المستطاع
 .1قدر الإمكان

 ما تجاوز عدم وهو التناســـب، لقياس معيارا الفرنســـي الدســـتوري القاضـــي وضـــع لقد 
 إلى الدوائر تقسيم في يستند بأن رعشالم على يتعين فإنه مث ومن الدوائر، بين 20 % نسبته
 بعملية قيامه قبل ،حدا على منطقة كل في الســــكان عدد بإحصــــاء فيقوم ديمغرافية، أســــس
 .2الانتخابية الدوائر تقسيم

 تالانتخابا نينواق في تللتفاو  المتوســــــــــــــط المعدل انعدام لجنســــــــــــــ الجزائرأما في  
 الليبرالية تللتشـــريعا بالنســـبة الأمر هو كما المســـألة، لهذه ضـــوابط لم تتضـــمن إذ ،ةالجزائري
 الديمغرافية  القاعدة  إلى بالإضافة فيها الدستوري القضاء وضع يالت مثلا كفرنسا الأخرى،

 20 %اَّوزجتت يالت   الفوارق دستورية عدم مفادها أخرى قاعدة ،)الدوائر بين التمثيل تناسب(
 بالصـــــالح ومســـــببة مبررة الفوارق هذه تكون أن وبشـــــرط تواصـــــالأ في الدوائر بين الموجودة

 
 .14أسامة كامل، المرجع السابق، ص  - 1
، 2002، ســــــــبتمبر 01الحســــــــن الجماعي، " التقطيع الانتخابي بالمغرب"، مقال منشــــــــور بمجلة أنفاس الحقوقية، العدد  -  

 .233المغرب، ص 

  .110ص  السابق، المرجع وآخرون، الفيلي محمد - 2
 . 120ص السابق، المرجع البدراوي، حسن -  
 .119بن ستيرة اليامين، المرجع السابق، ص  -  
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 التقســــــــيم المتضــــــــمن القانون أن باعتبار الجزائري النظام في نجده لا الذي الشــــــــيء العام،
 على هذه، الفوارق مسألة فحص لهسنى يت لكي الدستوري المجلس على يعرض لا الانتخابي

يؤدي  لأنه جدا خطير اعتباره يمكن عيب وهو الدســـتور، في المتضـــمن المســـاواة مبدأ ضـــوء
 رعشــالم على يجب يالت   المســألة هيو  ،تواصــالأ تســاوي مبدأ وكذلك الديمغرافي المبدأ لخرق

 هائلة فوارق  هنا كانت إذ القريب، الماضي في حصل لما تفاديا وجه أسرع على استدراكها
 .1أخرى جهة من للتمثيل الوطني والمعدل جهة من الدوائر بعض بين التمثيل في

 الحيز الجغرافي أو الحدود الإدارية كوسيلة لتقسيم الدوائر الانتخابية: الفرع الثاني

على أنـه يجــب أخـذ الجغرافيــا، أو  تنص القوانين الإنتخــابيــة في الكثير من دول العــالم 
عتبار في عملية ترســـــيم خطوط الدوائر الإنتخابية، ويمكن الجغرافية المعينة، بعين الاالعوامل 

، والمعايير (أولا)تقســــــــيم المعايير الجغرافية إلى قســــــــمين: المعايير المرتبطة بالحدود الجغرافية
التي تقوم بإعداد  وقد يطلب من الســـــــــــــــلطات (،ثانيا)المرتبطة بالحجم أو الشـــــــــــــــكل الجغرافي

 .العوامل المرتبطة بأحد أو كلا المعيارينالأخذ في الحسبان  الدوائر،

 ة بالحدود الجغرافيةالمعايير المرتبط: أولا

يعد احترام خطوط الحدود القائمة أحد المعايير المتبعة من قبل مقسمي الدوائر الإنتخابية  
الحدود  ،تؤخذ بالاعتبار عند رسمهم لخطوط الدوائر الإنتخابية، وقد تتضمن هذه الحدود إذ

 
 في  تمحاولا  هناك  كانت  لكن ســــــابقا،  إليه المشــــــار ،07-91القانون رقم  ظل في  بحدة الملاحظة هذه طرحت - 1

  في  حجاالن دون  ،97-08بالأمر  خاصـــــــة بين الدوائر الانتخابية، ما الفوارق الكبيرة  نوعا  لكي  تذلل  اللاحقة القوانين
 الأصوات تساوي  على سلبا يؤثر ما وهو للتفاوت،  متوسط  قانوني  معدل  انعدام بسبب  وهذا تماما،  محوها إلى الوصول
الخاص  القانوني  للنظام   الدورية  بالمراجعة  قانوني  إلزام  وجود  عدم هو  حدته  من  زاد  الذي  والشــــيء جدي، بشــــكل
 أنظر: لتفاصيل أكثر . بالدوائر

 .89الوهاب، المرجع السابق، ص  عبد المؤمن عبد -
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نة من الملامح  الولايات الإدارية كخطوط المقاطعات والبلديات أو الحدود الطبيعية المكو 
 .1 الجبال والأنهار والجزر كامتداد ،الطبوغرافية الغالبة

من هو في الغالب  عند تقسيم الدوائر الانتخابية، الحدود الإدارية المحليةالاهتمام بإن  
من الدول التي ، إذ هناك العديد أكثر العوامل الجغرافية المعروفة والمذكورة في قوائم الدول

ألبانيا،  :تدرج ذلك )الحدود الإدارية المحلية( كمعيار أساسي يجب أخذه بعين الاعتبار ومنها
وبنغلادش، وباربادوس، وبلغاريا، والكاميرون، وكندا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، وفيجي، 

يطاليا، والياب ندونيسيا، وا  ، وماليزيا، والمكسيك، وليتوانياان، وكينيا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وا 
يأخذ  أما دستور بوتسوانا فلا ،والباكستان، وبنما، وتنزانيا، وأوغندا، والمملكة المتحدة، واليمن

نما، فقط حدود الدوائر الإدارية في الاعتبار  .2يأخذ بالحسبان حدود المناطق القبلية أيضا وا 

 الحدود لتقسيم تبعا الإنتخابية الدوائر تقسيم ميزةب تأخذ يالت الدول من الجزائر وتعتبر 
 بتاريخ الأولى التشريعية الانتخابات جرت الحزبية ديةالتعد فقبل الدولة، في المعتمدة الإدارية

 بموجب الانتخابية الدوائر تقسيم تم ،تالانتخابا لهذه التحضير إطار وفي ،25/02/1977
 انتخابية دائرة دائرة، كل تشكل: " يلي ما على النص فيه جاء والذي ،76/113 رقم الأمر

 26/02/1987، و05/03/1982والتي أجريت على التوالي في  الموالية الانتخاباتأما  ،"
 لم وفيه ،08-80الانتخابات رقم  قانون أحكام وفق فيها الانتخابية وائردال تقسيم مت فقد

 للدوائر الإقليمية الحدود على الآخر هو اعتمد حيث السابق، في كان عما كثيرا الأمر يختلف
 للدوائر المحدد 07-91 رقم فنجد أن القانون التعددية ظل في ما، أالتقسيم عملية في الإدارية

 تقسيما اعتمد قد الوطني،  الشعبي المجلس يددلتج شغلها المطلوب المقاعد وعدد الانتخابية
 كسابقه الأخير هذا لكن 91-18  رقم القانون بموجب تعديله تم والذي متجانس غير جغرافيا

 
1 - ACE, " Boundary Delimitation ", Op.Cit., pp.53-59.  

2  - Lisa Handley, “Challenging the Norms and Standards of Election Administration: 

Boundary Delimitation”, in Challenging the Norms and Standards of Election Administration, 

IFES, 2007, England, pp 65-66.  
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 بشكل المقاعد، توزيعتم و  للتقسيم معيار من بأكثر جاء إذ التقسيم، عدالة مبادئ يراعلم 
 .1تفضيلي، تمييزي انتقائي

 فقد 1997 سنة تجر  يوالت التعددية، ظل في الثانية التشريعية تالانتخابا عن اأم 
 العضوي القانون المتضمن 07-97مر رقم الأ بموجب فيها الانتخابية الدوائر تقسيم مت

 وعدد الانتخابية للدوائر ددالمح 08-97 رقم الأمر لأحكام ووفقا ،تالانتخابا بنظام المتعلق
 للولايات الإقليمية الحدود اعتماد تم حيث ،البرلمان تانتخابا في شغلها المطلوب المقاعد
 مراعاة مع لكن أكثر، أو انتخابيتين دائرتين إلى الولاية تقسيم إمكانية مع ،للتقسيم معيارا
 الجغرافي لاصالتو  مرااحت ومعيار المقاعد، لتوزيع عام لصكأ السكانية والكثافة السكان معيار
 .2أكثر أو انتخابيتين دائرتين إلى الولاية تقسيم عند

 وبالرجوع ،2017 التشريعية تلانتخابااو  ، 2012التشريعية تللانتخابا بالنسبة ماأ  
  بالنسبة الانتخابية الدائرة حدد قد نجده الانتخابية،ر الدوائ بتقسيم المتعلق 01-12 الأمر إلى

 بالحدود الأمة مجلس أعضاء لانتخاب بالنسبة وكذا ،الوطني الشعبي المجلسلانتخابات 
 .013-12 الأمر من 6و 2 المادتين حسب وذلك للولاية الإقليمية

 حدود مطابقة مت إذ الزاوية، هذه من الجزائري القانون في إيجابية نقطة جلنس وهنا 
 الشعبي المجلس تلانتخابا بالنسبة ةصخا، الإدارية تالتقسيما حدود مع الانتخابية الدوائر
 لكن الانتخابية، لدوائرها حدودا تالولايا حدود اعتماد مت إذ الأمة، مجلس توانتخابا الوطني
 ةصخا القانوني، للنص الاحتمالية الناحية من قائمة تبقى مستقبلا التلاعب إمكانيةف ومع ذلك

 
 .202-201محمد أرزقي نسيب، المرجع السابق، ص ص  - 1
 .133، المرجع السابق، ص بن ستيرة اليامين - 2
 بالحدود الوطني الشـــــــــــعبي المجلس لانتخاب بالنســـــــــــبة الانتخابية الدائرة حددت: " 01-12من الأمر  2تنص المادة  - 3

 من 6 دةاالم تنص  كما للبلاد،  الإقليمي بالتنظيم  والمتعلق  المعدل"  09-84رقم   للقانون  وفقا للولاية،   ةالإقليمي
 عدد يحدد للولاية،  الإقليمية بالحدود  الأمة مجلس أعضــــــــاء لانتخاب بالنســــــــبة  الانتخابية الدائرة ددتح"  :الأمر نفس

 ".اثنين بمقعدين انتخابية دائرة لكل  المقاعد
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 القانون من 26 المادة نص أن إذ الولائية،و  البلدية الشعبية المجالس تلانتخابا بالنسبة
 :أنه على نصت إذ لعملية التقسيم ضابط أي تضع لم 10-16ت للانتخابا العضوي

 .1"بلديات ةعد أومن بلدية من أو بلدية شطر من الانتخابية ائرةالد لتتشك أن يمكن" 

 والتي تتعلق بانتخابات المجلس الشعبي 10-16من القانون العضوي  84أما المادة  
 – المذكورة أعلاه 26عكس المادة  -الوطني ومجلس الأمة فقد جاءت بضابطين أساسين، 

 معيار احترام وضرورة ،)ديمغرافي معيار( السكانية  الكثافة معيار احترام يتمثلان في ضرورة
 يذكر ولم ،)جغرافي معيار( الواحدة  الإنتخابية للدائرة المشكلة للمناطق الجغرافي التواصل

 الجغرافي، لذا التواصل معيار خاصة المحلية، للانتخابات بالنسبة مباشر بشكل الضابطين
  .2الانتخابية الدوائر تقسيم لعملية الحاكمة المبادئ ضمن هرتدست خلال من تعميمه، من لابد

وهي الكثافة السكانية أو  الجغرافية التي يتم ذكرها كثيرا هناك ميزة أخرى من الملامح 
بالإضافة إلى كينيا وموريشيوس  دول مثل دول البحر الكاريبي،كاني وتحدد عدة التناثر الس

في  أما ،في عملية إعادة تقسيم الدوائر تؤخذ به كعامل ،ونيـبال وبابوا غينيا الجديدة هذه الميزة
ماليزيا، فيطلب من الهيئة الإنتخابية قياس نسبة التناثر السكاني في الدوائر الإنتخابية الريفية 

 .3 بطريقة تضمن لهم التمثيل الإضافي في الهيئة التشريعية

 
المادة  ، نص01-12من القانون العضوي للانتخابات  26، المادة 10-16من القانون العضوي  26أنظر نص المادة  - 1

 بلدية من أو بلدية شطر من الانتخابية الدائرة تتشكل أن يمكن"وهو:  المضمون بنفس جاءت كلها 07-97الأمر رقم من  30
 تقسيم عملية في العامة القاعدة هو النص هذا أن نلاحظ.  " القانو طريق عن الدائرة الانتخابية وتحدد  بلديات. عدة من أو

 الدوائر تقسيم عملية تخص أخرى نصوص وردت بينما العملية، هذه ضوابط يبين لم لكن الجزائر، في الانتخابية الدوائر
من القانون  84 )المادة الوطنيالمجلس الشعبي  انتخابات بشأن الحال هو كما تالانتخابا من معين نوع بخصوص الانتخابية
-12من الأمر  6) المادة  (، أو كما هو الحال بشأن انتخابات مجلس الأمة01-12من الأمر  2، المادة 10-16العضوي 

 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان(. لتفاصيل أكثر أنظر: 01
 134بن ستيرة اليامين، المرجع السابق، ص  -
 .134المرجع نفسه، ص  - 2

3 - ACE, " Boundary Delimitation ", Op.Cit., pp.53-59. 
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ود الإدارية والمجتمعات الحد اعتبارإن معايير إعادة التقسيم الجغرافي للدوائر، مثل  
فمثلاع في المملكة المتحدة، يعتبر  ،لدى بعض الدول أكثر من غيرهاتظهر أهميتها ، الطبيعية

كأهم مبدأ في إرشاد  - الحدود الإدارية المحلية والمجتمعات الطبيعية -مبدأ الأخذ بالحسبان 
والفوارق العالية بين  التفاوت، ونتيجة لذلك يتم تقبل عند التقسيم مفوضي الحدود الإنتخابية

 .1 أعداد السكان

 المعايير المرتبطة بالحجم والشكل الجغرافي: ثانيا

دوائر الإنتخابية كمعايير لإعادة تقسيم ال املين إضافيين يتم ذكرهما أحياناهناك ع 
إن مؤيدي  ،وهما التواصل الجغرافي والدمج يةانتخاببالشكل الهندسي لكل دائرة  يرتبطان مباشرة

 هاأجزاء جميع تكون هذه المعايير يرون بأن الدوائر الإنتخابية يجب ألا تكون غريبة الشكل وأن
إنشاء الدوائر  عند فمثلاع يطلب من الهيئة الإنتخابية في المكسيك ،مترابطة بعضها مع بعض

الدول التي تشترط وجود الدوائر  العديد من هناكو  ،يكون محيطها منتظم الشكل أن الإنتخابية
وبيلاروسيا، وجمهورية  وأرمينيا، وبنغلادش، وباربادوس، ألبانيا، منها: الإنتخابية المدمجة

يطاليا، والباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية  .2 الدومنيكان، والهند، وا 

 عندما لكن ،1929 منذ الانتخابية الدوائر دمج الأمريكي الفيدرالي القانون يطلب لم 
 التسعينيات من القرن مرحلة في الشكل غريبة الدوائر بعض بتأسيس الولايات بعض قامت

 تلك من عدد قسيمت بإعادة الأمريكية العليا المحكمة الدوائر، أمرت تقسيم إعادة عند الماضي
 بها مسموح غير نية لوجود كدليل ،آنذاك مدمجة تكن لم نهاأ إلى استنادا الانتخابية، الدوائر
 السياسية دالحدو  مواحترا التواصل، المتمثلة في للقواعد وتجاوزا الدوائر، تلك حدود تأسيس عند

 تالمقاطعا إلى ينظر إذ المتحدة، تللولايا العليا المحكمة إحياءها تأعاد يلتاو  القائمة

 
1 - Thompson, Brain, and Mlitt, Textbook on Constitutional and Administrative- Law, 

Blackstone press limited, England, 1998, p 130. 
2 - ACE, " Boundary Delimitation ", Op.Cit., pp.53-60. 
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التحيزي  التقسيم حابأص أمام عائقا تشكل اهأن على الأول المقام في ورةجاوالمت المتقاربة
 تالأقليا أفراد حرمت يالت تالممارسا على القضاء أجل من السعي من لابد لذلك المحتملين،

 الفصل منع في الهامة النتائج إحدى وتتمثل الأساسية، الانتخابية حقوقهم من واللغوية العرقية
 .1 التحيز على للقضاء المحض العشوائي

 تكون أن يجب"  تالمقاطعا خطوط أن على فلوريدا دســتور ينصوتطبيقا لما ســبق  
 ولا ،ا "متاح ذلك كان كلما القائمة الســــياســــية الجغرافية الحدود وتســــتخدم مدمجة، ورة،جامت

 قبل من للمراجعة الناتجة الخطط تخضــع ولذلك تمييزي، انتقائي بشــكلســيم التق أيضــا يجوز
 إلىإحالتها من جديد  أو عليها الموافقة إلى إما يؤدي مما فلوريدا، في العليا المحكمة
 .2النزيهة التقسيم بمعايير للوفاء أخرى لمحاولة التشريعية السلطة

 غير واضــــــح، بشــــــكل الجغرافية الحدود تحديد يتم أن يجب أنهما ســــــبق  ةصــــــخلاو  
 مفاده هدف، تحقيق منها يرجى يالت الوســـــيلة هالأن التقســـــيم، إعادة أوتقســـــيم  عند تمييزي

 من بعدد الدولة في الســــــــكان تقطاعا كافة النيابية المجالس في تمثل أن إلى ولصــــــــالو 
 المسـاواة من ممكن قدر أكبر لضـمان وذلك منطقة، لكل التصـويتية القوة مع يتناسـب النواب
 في المواطنين جميع مســــــاواة ضــــــمان إلى النهاية في يؤدي ما وهو المناطق، مختلف بين

 .3النيابية المجالس مستوى على التمثيل

 الثالث: مجتمعات المصالح كوسيلة لتقسيم الدوائر الانتخابيةالفرع 

غالباع مجتمعات فهي لا تعكس تكافؤ عدد الســـكان، يتطلب فيها ئر الفردية ابما أن الدو  
ات وخطوط الحدود الإدارية والمقاطعجغرافية متميزة أو مختلفة، والدليل على ذلك البلديات 

 
1 - Thomas W. Gilligan and John G. Matsusaka, “Public choice principles of redistricting”, 

in Public Choice (2006) 129, University of Southern California, America, pp.381–398. 
2 - Samuel S.-H. Wang, Three Practical Tests for Gerrymandering: Application to Maryland 

and Wisconsin, in Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy. December 2016, 

America,), pp 367-384. 
 .770 ص السابق، المرجع عفيفي، كمال عفيفي - 3
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تخلي الــدول التي تقوم بترســـــــــــــــيم الــدوائر الفرديــة عن فكرة  هــذا ومع ذلــك، لا يعني ،الأخرى
تمضــــــي قدماع في التركيز على أهمية إنشــــــاء حيث  "، تالمجتمعا التمثيل الســــــياســــــي داخل "

هناك، والتي تعرف  الدوائر الإنتخابية التي تنســــــجم أحســــــن ما يمكن مع المجتمعات الموجودة
المنطق من وراء الاعتراف بالمجتمعات في ف ،الأقســــام الإدارية أو"مجتمعات المصــــالح" باســــم

عملية إعادة تقســــــــــــيم الدوائر هو أن الدوائر الإنتخابية يجب أن تكون أكثر من مجرد تكتلات 
مختلطة لمجموعات عشـــــــــــــــوائية من الأشـــــــــــــــخاص، بل يجب على الدوائر أن تكون وحدات 

هذا الأمر يجعل عمل  ،ســــــكة قدر الإمكان مع مصــــــالح مشــــــتركة مرتبطة بعملية التمثيلمتما
 .1التي يمثلونها الانتخابيةالممثلين أبسط بكثير عند قيامهم بتفصيل وتوضيح مصالح دائرتهم 

 مجتمعات المصالح: مفهوم أولا

حســب شــبكة  لكنه يعرف ،" حســب قانون معين مجتمع المصــالح ما يتم تعريف" نادرا 
 ،حدين في المصالح والقيم المشتركةمجموعة من الأشخاص المت :"على أنه المعرفة الانتخابية

خلفية تاريخية أو ثقافية أو إثنية أو قبلية مشتركة، أو لهذه المصالح المشتركة قد تكون نتيجة 
المنتخبين ذوي المصـــــــــــــالح قد تكون مجموعة من الروابط الأخرى التي تنشـــــــــــــن مجموعة من 

  .2" المتميزة

وعلى الرغم من مطابقة محيط مجتمع المصـالح مع حدود القسـم الإداري، إلا أنه ليس  
مثلاع، قد يشـــــــكل نهر ما الحدود بين قســـــــمين إداريين، لكن وادي النهر  ،صـــــــحيحاع بالضـــــــرورة

الإنتخابية التي تتبع في هذه الحالة، تقوم الدائرة  ،بأكمله قد يشــــــــكل مجموعة مصــــــــالح موحدة
بشكل عام، يمكن تقسيم المعايير ك، و إلى ذل يم مجموعات المصالح وفقاالحدود الإدارية بتقس

 : 3المرتبطة بمجموعات المصالح إلى ثلاثة أقسام هي

 
1 - ACE, " Boundary Delimitation ", Op.Cit, pp 20-21. 

2 - Ibid, p 20. 
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  .( معايير مرتبطة بالحدود الإدارية أو الجغرافية1)

 .المشتركة( معايير مرتبطة بالمصالح المشتركة أو الصفات 2)

 .( معايير مرتبطة بأنماط التفاعل3)

  :تضم بعض المعايير المرتبطة بالمصالح أو الصفات المشتركة ما يلي

  .الخلفية المشتركة في العرقية أو الإثنية •

  .التاريخ أو الثقافة المشتركة •

  .الديانة أو اللغة المشتركة •

  .المشترك الاجتماعيالاقتصادي و الوضع  •

  :المعايير المرتبطة بأنماط التفاعل ما يليتضم بعض 

 .أنماط التنقل •

  .الاقتصاديةالروابط  •

 (الأسواق الإعلامية) الاتصالشبكات  •

 بالتفصـــيل مجتمعات المصـــالح ومنها الجزائر لأغلب الدول الانتخاباتلا تذكر قوانين  
) ســـــــلطة تقســـــــيم كل ما في الأمر هو أن ســـــــلطة الحدود ،الدوائر قســـــــيمذات الصـــــــلة بعملية ت

 نصي في هذا الإطار ،" المصــــــــالحمجتمعات  تســــــــتقبل تعليمات للأخذ بالحســــــــبان " الدوائر(
يرشد  ،" متماسكة لإنتخابية تشكيل منطقة "أن على الدوائر ا مثلا، قانون الانتخابات الألماني

ســـــــــلطة الحدود للأخذ بعين  ،غينيا الجديدة وبابوا ،والباكســـــــــتان ،قانون الانتخابات لنيــــــــــــــــــــــــبال
مجموعات المصــــالح المتجانســــة وغير  " أو " المصــــالح واختلاف لتقاءامجموعات  الاعتبار "

أما قانون الانتخابات الأســترالي فيوفر المزيد من الإرشــاد ويذكر أن لجنة إعادة  ،" متجانســةال
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ح، بما المقتر  الانتخابي"مجتمعات المصالح ضمن القسم  الاعتباربعين لابد أن تأخذ  قسيمالت
 .1 " والإقليمية والاجتماعية الاقتصاديةفيها المصالح 

هنالك عدد قليل من الدول التي لديها إرشادات أوضح حول ماهية مجتمعات المصالح  
، يجب أن تأخذ سلطة في المجر مثلا ،الدوائر الإنتخابيةقسيم لعملية تالمشتركة عند إجراءها 

عملية تشـــــــــــكيل  الحدود بالحســـــــــــبان الإثنية والدين والتاريخ وغيرها من الصـــــــــــفات المحلية في
 ،كان الذين ينتمون إلى الأقلياتتتطلب بنما وأوكرانيا مراعاة الســـــــــــــــ ، بينماالدوائر الإنتخابية

 بنماوفي  ،" افة الســـــــكان من الأقليات القوميةكث ، يجب الأخذ بالحســـــــبان "أوكرانيافي  بحيث
لرغم من عدم على ا ،لتركيز السكاني للسكان الأصليين"مناطق ا " الاعتباريجب الأخذ بعين 

 .2 ( المصممة لدعم تمثيل الأقلياتالبنمي الانتخابيوجود النصوص القانونية )في القانون 

 3الأقليات()عدم التمييز في حماية م الدوائر الانتخابيةيتقسفي  الأقلياتموقع : ثانيا

تقرر بعض الأنظمة  الأولالأنظمة الدستورية نجدها تسير في اتجاهين،  إلىإذا رجعنا  
فيه أنظمة لا  الاتجاه الثانيوفي صلبها أن هناك اعترافا بالأقليات، وهناك تنظيم للأقليات، 

تعترف بفكرة الأقليات لأنها مبنية فقط على فكرة المواطنة، وفي دول العالم الثالث قليلة هي 
التي تعترف بالأقليات، ويلاحظ أن الأنظمة التي تعترف بالأقليات هي في  الأنظمة الدستورية

تعترف بفكرة الأقليات،  ، بينما الأنظمة الدستورية الأخرى والتي لاةأنجلوسكسونيأغلبها أنظمة 
هذا لكن هي في أغلبها تدخل في الإطار اللاتيني الجرماني، وهي متأثرة بفكرة الدولة الأمة، و 

 .4إنكار وجود الأقلياتلا يعني 

 
 .240فؤاد مطير الشمري، المرجع السابق، ص  - 1
 .241-240المرجع نفسه، ص ص،  - 2

3 - Lisa Handley, Op.Cit, pp, 66-68. 
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 على واحد جغرافي موقع في متواجدة أقلية بتوزيع القيام منع يقتضــي التمييز عدم إن 
 كل في غيرةصــــ ناخبة مجموعة ،تالمجموعا تلك تشــــكل بحيث مختلفة انتخابية دوائر عدة
 تإنقســـــــاما تشـــــــهد يالت   الدول تختار ولذلك فيها، تتواجد يالت   الانتخابية الدوائر من واحدة
 من بدلا النســـــبي التمثيل أشـــــكال من شـــــكلا الدين أو الإثنية أو العرق أســـــاس على عميقة

 بين اســـتقطاب حالة وجود ظل في ةصـــخا الممثلين، لانتخاب الفردية الدوائر على الاعتماد
 ضمان تستطيع لا الفردية الدوائرقسيم بت تقوم يالت الدول أن ذلك والأقلية، الأكثرية فوفص

 داخل الموجودة تالأقليا تمجموعا أو تللأقليا التابعة الســــياســــية للأحزاب النســــبي التمثيل
 تخصـــص أو تالأقليا لتلك منفصـــلة مقاعد تخصـــص قانونية نصـــوص وجود دون حدودها،
 القبيل ذلك من قانونية نصـــــوص بوضـــــع قليلة دول قامت وقد لها، ةصـــــخا انتخابية دوائر

 ةدول :منها نذكر التشـــــــــريعية، الهيئة في والدينية والإثنية العرقية تالأقليا تمثيل لضـــــــــمان
 وبابوا الفلســـطينية، والمناطق والباكســـتان، ونيوزيلندا، وموريشـــيوس، والهند، ،يجوفي كرواتيا،
 .1 الامريكية المتحدة توالولايا وسنغافورة، الجديدة، غينيا

مع  –قائمة التمثيل النســـــــبي" في إنتخاباتها  التي تتبع نظام " مثلا، لكرواتيابالنســـــــبة ف 
فهي تحتفظ بدوائر معينة لأعضـــاء  – وجود الدوائر الإنتخابية التي عادة لا تتم إعادة رســـمها

 ،والنمســــــــــــاويينالتشــــــــــــيك والســــــــــــلوفاك، والروثينيين والأوكرانيين والألمان  المجر، :من أقليات
مقاعد مخصـــــــــــــصـــــــــــــة للأقلية الصـــــــــــــربية داخل الجمهورية بالإضـــــــــــــافة إلى ذلك، هناك ثلاثة 

 .2 الكرواتية

، الانتخاباتالفائز الأول" في  وفي الهند والباكســـــتان، وهما دولتان تطبقان مبدأ نظام " 
 :خاصة للدوائر الفردية لضمان تمثيل بعض الأقليات قسيماتتم عمل ت

 
 .359محمود سامي، المرجع السابق، ص  - 1

2 - ACE, " Boundary Delimitation ", Op.Cit, p18. 
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 272( 1مقاعد في الجمعية الوطنية: )من ال هناك ثلاثة أنواع  مثلا، الباكســــتانفي  
مين مقاعد مخصــــصــــة لغير المســــل 10( 3) ،للنســــاء مقعدا مخصــــصــــا 60( 2) ،مقعداع عاماع 

 يتم التصــــويت لممثلي المقاعد العامة على أســــاس الأغلبيةو  ،)الهندوس والمســــيحيين وغيرهم(
ـــــــــ  البسيطة بناء للنساء، فهي تمتلن أما بالنسبة للمقاعد المخصصة  ،دائرة فردية 272على الـ

على أســــاس نظام التمثيل النســــبي بناءع على عدد المقاعد العامة المكتســــبة من قبل كل حزب 
ن، فيتم تعبئتها حســـب أما المقاعد المخصـــصـــة لغير المســـلمي، ســـياســـي في شـــتى المقاطعات

ويتم إختيار  ،لتمثيل النســـــــــــــــبي ولكن هنا تعتبر الدولة بأكملها دائرة فردية واحدةانفس النظام 
 .1مرشحي النساء وغير المسلمين من قوائم مغلقة تقدمها الأحزاب السياسية

 أحكام بعض من يســــتشــــف ومما ،الأمريكية الولايات المتحدةأما تجربة الأقليات في  
 الكفاية، فيه بما كبيرة وكانت " إثنية أو عرقية أقلية وجد أينما بأنه الأمريكي القضـــــــــــــاء
 الواجب من كان ،"واحد عضو ذات دائرة بذلك مشكلة واحدة، جغرافية منطقة ضمن ومدمجة

 أقر الإطار هذا وفي ال،مالإه لخطر خطتها تعرض أو لهم دائرة ترســـــــــم أن الدولة على
 توفير بغية -1982المعدل عام  – 1965التصـــــــــــــــويت في عام  حقوق قانون الكونغرس
 الطعن إمكانية من بذلك ســمحف التصــويت، على ثهاحو  العرقية تللأقليا الفرص في المســاواة

 لهذا اســـــــــتنادا تللأقليا تصـــــــــويتلا حقوق بانتهاك تتهم يالت   التقســـــــــيم إعادة تمخططا في
 أو دســتورية غير بطريقة حزبية تخدم مصــالح تالمخططا تلك كون من الشــكوى أو ،القانون
 خطة أية بأن القانون هذا قضـــــــى ولذلك أخرى، دون عرقية جماعة مصـــــــلحة في تصـــــــب

 خلال من تالأقليا لناخبي الانتخابية القوة إضـــــــــعاف في تســـــــــاهم )الدوائر تقســـــــــيم لإعادة(
 .2باطلة خطة تعتبر مختلفة انتخابية دوائر على توزيعهم

 

1 - ACE, " Boundary Delimitation ", Op.Cit, pp19-20. 
عادل عبد الرحمن خليل، " مدى دســـتورية أنظمة تقييم الدوائر الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية ومصـــر"، مجلة  - 2

، 8مجلد  15الحقوق للبحوث القانونية والاقتصـــــــــادية، مجلة محكمة تصـــــــــدرها كلية الحقوق، جامعة الإســـــــــكندرية، عدد رقم 
 . 405 -400، ص ص 1998مصر، 
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 أنقانون حقوق التصـــــــويت الأمريكي  من الخامس القســـــــم فرضي الإطار هذا وفي  
 بإعادة المتعلقة ممارســــــاتها أو قوانينها على هايتجر  أن تريدت تغييرا أي ولاية كل توضــــــح
 هذا باســتخدام العدل وزارة تبدأ وقد مفعولها، ســريان قبل الأمريكية العدل وزارة أمام التقســيم
 قبل التقســــــــيم إعادة تمخططا بتوضــــــــيح المعنية تالجها قيام من تتأكد كي الجديد النفوذ
 للمواطنين أن على الســــياق نفس في التصــــويت حقوق قانون ينص ولذلك مفعولها، ســــريان
 أقرت وبالمثل،، " اختيارهم من ممثلين وانتخاب الســــياســــية العملية في المشــــاركة" في الحق

 لكل يكون أن يجب "،:(1986، بانديمير ضــد ديفيس ( في قضــية الأمريكية العليا المحكمة
 مجموعة كأي اختيارها من ممثلين لانتخاب لةمماث فرصـــــــة الدولة في ســـــــياســـــــية مجموعة
 .1"أخرى سياسية

 السود (المجموعات تلك على يجب محمية، تكأقليا تالأقليا تلك قبول أجل من لكن 
 وهي: الحماية لتلك تؤهلهم شروط ثلاثة تإثبا (ليينالأص والأمريكان والآسيويين والإسبان

 أغلبية تشـــــــكل لجعلها الكفاية فيه بما جغرافيا ومدمجة كبيرة الأقلية مجموعة تكون أن - 
 .معينة فردية دائرة ضمن

 .معينين لمرشحين دعمها في سياسيا متماسكة الأقلية مجموعة تكون أن يجب  -

 لمجموعة المفضــــلين المرشــــحين ضــــد البيض الناخبين قبل من واحدة ككتلة التصــــويت - 
   .2تلك الأقلية لمجموعة المفضلين المرشحين على الفوز لهم تسمح بطريقة الأقلية

ذا   إلى تنتقل أن ئذعند يمكنها " الأقلية الجماعة" لدى الثلاثة الشــــروط هذه تتوافر  وا 
 خلال من أعلاه القانون من الثاني للقســـــــــــم انتهاك حصـــــــــــول تتإثبا وهي التالية الخطوة

 لتشـــــكيل الحدود ترســـــيم إعادة الواجب من يصـــــبح فقط وبعدها ،" الكلية الظروف مجموعة"
 بأن الناخبون دفع إذا ولذلك المفضـــــلين ممثليهم لانتخاب ةصـــــالفر  فيها للأقلية يكون ة دائر 

 
1 - Thomas W. Gilligan and John G. Matsusaka, Op.cit, pp 381–398. 

2 - ACE, " Boundary Delimitation ", Op.Cit, p22. 
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 تلك أن تثبت أن الولاية على بجفي معينة، دوائر ترســـــيم في الأســـــاســـــي العامل هو العرق
 ،" الأمام إلى للولاية الملحة المصــــالح دفع أجل من ضــــيق بشــــكل تصــــميمها تم" قد الدوائر
 المحكمة تقرر  وقد ت،الولايا قبل من إثباته فعليا الصـــــعب من المعيار هذا أن لوحظ لكن
 ســـــــــــــيمقالت مبادئ مع تتفق لا يالت الانتخابية الدوائر أن الأمر ايةهن فيالأمريكية  العليا

 .1عرقي" أساس على تقوم دستورية غير انتخابية دوائر " اهأن على تفسيرها يمكن التقليدية

يضـــــمن بالحد الأدنى الإنصـــــاف العرقي والإثني  الأمريكي إن قانون حقوق التصـــــويت 
في الولايات المتحدة، لأن الأقليات الوحيدة التي لديها الفرصــــــــــة لتشــــــــــكيل أغلبية في دائرة ما 

هي فقط الأقليات التي اســـــتطاعت تلبية جميع الشـــــروط  اختيارهاوالتصـــــويت لمرشـــــح حســـــب 
السود والإسبان والآسيويين والأمريكان الأصليين بعيدين فالملاحظ أن  ،المذكورة سابقا الثلاثة

فهي  ،2نيوزيلندافي  مثلا الأقلياتعكس  ،النســـــــــــــبي لهم في الكونغرس الأمريكيعن التمثيل 
ممثلة بطريقة أفضــــــل في الهيئة التشــــــريعية وذلك بســــــبب وجود نصــــــوص قانونية ذات فعالية 

 .3أكثر

 

 
 .403-402 ص عادل عبد الرحمن خليل، المرجع السابق، ص - 1
بتمثيل المنحدرين من ســــــــــكان  قضــــــــــيلنيوزيلندا وهي النصــــــــــوص القانونية التي ت الانتخابيهناك ميزة فريدة في النظام  - 2

ــــــــــــــــ ، فأي الســـكان الأصـــليين (Maori) الماوري  م هيئة التمثيل بتأســـيس عدة دوائردائرة تشـــريعية عامة، تقو  60بالإضـــافة لـ
دوائر في  ســـبع، و1998منها في العام  وســـت، 1993دوائر للماوري في العام  خمسللماوري )مثلا، تم  تأســــيس  خاصــــة 

فة جغرافياع وهي موزع ،(2001العام ة تابعة ومن أجل التصــــــــويت في دائر  ،ة على الدوائر الإنتخابية العامةدوائر الماوري معر 
التســــجيل في تلك و   ،جيل في قائمة الماورييقوم بالتســــ نتخابية عامة، يجب على الناخب الماوري أناللماوري بدلاع من دائرة 

القائمة اختياري، فبإمكان الماوري أن يقوموا بالتصــــــــــــويت في القائمة العامة بدل ذلك حســــــــــــب رغبتهم. وبســــــــــــبب هذه الميزة 
عقد من الإنتخابية، تم تمثيل الماوري في الهيئة التشــريعية تقريباع على نفس النســبة التي يشــكلونها في البلاد وذلك لأكثر من 

 أنظر: لتفاصيل أكثر .الزمن
  -  ACE, " Boundary Delimitation ", Op.Cit, pp 166-174. 
3 - Ibid, pp 166-174. 
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 المطلب الثاني: وسائل تقسيم الدوائر الانتخابية في الأنظمة الغربية

اختلفت الأنظمة الغربية في شـــأن تطبيق وســـائل تقســـيم الدوائر الانتخابية، فمن الدول  
من اعتمد على المعيار الديمغرافي، ومنهم من اعتمد على المعيار الجغرافي، وهناك البعض 

أن ننسى اتجاه الكثير من الدول في الوقت الحاضر على  من اعتمد عل الوسيلتين معا، دون
الاهتمام بوســــــــيلة المجتمعات ذات المصــــــــالح المشــــــــتركة والتأكيد في نفس الوقت على احترام 
حظوظ تمثيل الأقليات ضـــــــــــمن الدوائر الانتخابية، وعليه نتناول تجارب بعض الدول المقارنة 

 التالية: عفي الفرو 

 الأمريكية الدوائر الانتخابية في الولايات المتحدة الفرع الأول: وسائل تقسيم

كما رأينا سابقا فإن الولايات المتحدة الأمريكية تطبق بصرامة وسيلة الكثافة السكانية،  
بحيث لا تسمح بأي نسبة من الانحراف بين الدوائر الانتخابية فتعتمد معيار " شخص واحد 

في العام ( Dagette v Karcher  )  داغيتفي قضية كارتشير مقابل صوت واحد"، ف
ى لاعتبار أي قدر من الانحراف في أعداد حكمة العليا بأنه ليس هنالك معنأقرت الم ،1983

هنالك ليس  حيث أكدت: " كونجرسدة تقسيم الدوائر لانتخابات الالسكان في عملية إعا
من  2القسم  ،1بمعيار المادة حرافات التي تفي تجنبها عدا الان اانحرافات ضئيلة يمكن عملي

وتابعت المحكمة رفض خطة إعادة تقسيم الدوائر  "،دستور الولايات المتحدة ودون مبرر
، التي كانت ( New Jersey)الانتخابية لانتخابات الكونجرس الخاصة بولاية نيو جيرسي

 . 1فقط من إجمالي عدد السكان 7تحتوي على انحراف بنسبة %

على أنها تفرض اعتماد  "كارتشير" فسرت معظم الولايات قضية  وبعد هذا القرار، 
في أعداد  االدقيق حسابي مع مراعاة حد المساواة ،مخططات إعادة تقسيم خاصة بالكونجرس

وعلى الرغم من أن المحاكم قامت في  ،ممكن من الانحرافالسكان أو على الأقل بأدنى حد 

 

 .441داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص  - 1
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مخططات إعادة التقسيم التي احتوت على أقل نسبة وقت لاحق بالمصادقة على قانونية بعض 
هذه من  من الحد الأدنى الممكن للانحراف في أعداد السكان، فإنه لم يتعد الانحراف في أي

 .11% المخططات

  توزيع مقاعد الكونغرس على الولايات أولا:

الأمريكي وهو ، نص القانون على عدد المقاعد في مجلس النواب 1912منذ العام  
، ويتم تقسيم الأعضاء الآخرين بين ولاية أن يكون لها نائباع واحداع ويحق لكل  ،مقعداع  435

الإجمالي للسكان )بالمقارنة ويستخدم في هذه العملية العدد  ،لعدد سكانها النسبي الولايات وفقا
السكاني الذي مع التصويت العمري للسكان أو عدد الناخبين المسجلين( حسب التعداد  مثلا

ويتم توزيع أو تخصيص المقاعد في  ،عشرة سنين (10)إجراءه كل التشريعية تطلب الهيئة
الكونغرس بموجب صيغة قانونية، وقد تغيرت هذه الصيغة التي تستند إلى عدد السكان عدة 

 .2 سنة الماضية (200)يالمائتمرات خلال 

لجميع الولايات كل عشرة  تعدادا سكانيا ينص الدستور الأمريكي على ضرورة إجراء 
بشأن عدد السكان في كل  اويتم تقديم تقريب ،(2010، 2000، 1990سنين في بداية العقد )
بعد ذلك تستخدم أرقام التعداد من  ،أي في نهاية سنة التعدادديسمبر  31ولاية إلى الرئيس في 

 ولاية لكل مثلينالم من المسبقة الحصة(، ويتوجب انتخاب 50)أجل توزيع المقاعد الخمسين
 .3السكان من متساو عدد لها واحد عضو تذا دوائر من

استخدمت على مدى  فقد صيغة توزيع أو تخصيص مقاعد الكونغرس بين الولاياتأما  
  :4وهي كما يلي صيغ لتوزيع المقاعد على أساس عدد السكان أربع ،السنوات

 
 .6، المرجع السابق، ص مة كاملاسأ - 1

  - Yves Many, Politique Comparée, Montchrestien, France, 1987, p 176. 

 161.-160 ACE, " Boundary Delimitation ", Op.Cit, pp - 2  
 .126بن ستيرة اليامين، المرجع السابق، ص  - 3

4 -ACE, " Boundary Delimitation ", Op.Cit, p 161. 
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 توماساقترحه  أسلوبا 1840حتى العام  1790استخدم الكونغرس من العام  -1
أسلوب المقسومات العظمى" والتي  " يسمى أحيانا(Thomas Jefferson) جفرسون

ن الحصة المسبقة لي للسكان على عدد المقاعد وتعييبواسطته يتم تقسيم المجموع الإجما
وقد جرى تعديل عدد الأعضاء بحيث تأخذ  ،لكل ولاية، بغض النظر عن أية كسور باقية

  .على أساس الحصة المسبقة عدد المقاعد التي استحقتها تماماكل ولاية 

 ردانيال وبستصيغة اقترحها  1850حتى العام  1842استخدم الكونغرس من العام  -2
(Daniel Webster) " إضافيا " الذي منح عضوا أسلوب الكسور الرئيسية تسمى أحياناع 

وقد جرى تعديل عدد الأعضاء  ،لكل ولاية شملت حصتها المسبقة على كسر يفوق النصف
  .بموجب ذلك

 ألكسندر صيغة اقترحها أصلا 1910حتى العام  1850استخدم الكونغرس من العام  -3
وبموجب هذه الصيغة تم  ،1790للتوزيع للعام (Alexander Hamilton) هاملتون

عن أية كسور  ية بغض النظرتوزيع الأعضاء أولاع استناداع إلى الحصة المسبقة لكل ولا
  .، وبعد ذلك تخصص المقاعد المتبقية إلى الولايات التي حازت على أكبر كسورباقية

 Webster) )أسلوب وبسترتم العودة إلى استخدام  1930و 1911بين الأعوام  -4
، تبنى قدمته الأكاديمية الوطنية للعلومإلى تقرير  ، ووفقا1930 التعداد السكاني للعاموبعد 

جمالي للسكان في كل ولاية الذي يستخدم العدد الإ ،أسلوب التوزيع المتكافئ الكونغرس
وبموجب هذه الطريقة يتم  ،على المتوسط الهندسي للعدد الحالي لمقاعد الولاية مقسوما

الولايات بما يشترط وجود فرق نسبي صغير بين أي ولايتين ضمن عدد  توزيع الباقي بين
وقد قامت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ، سكان المنطقة وعدد السكان لكل ممثل

لأخرى المحتملة وما يزال الأمريكية بتأييد خيار الكونغرس لهذا الأسلوب دون الأساليب ا
  .حتى يومنا هذا مستخدما

 



 .........الأسس والمبادئ العامة للدوائر الانتخابية  ............................الباب الأول: ........................
 

 
123 

  ترسيم دوائر الكونغرس ضمن الولايات ثانيا:

يتوجب انتخاب الحصة المسبقة من الممثلين لكل ولاية من دوائر ذات عضو واحد لها  
عن ترسيم الحدود ووضع المعايير لذلك من  المسئولةوتختلف الجهة  ،د متساو من السكانعد

ة يوتختلف المتطلبات الدستور  بها، دستورها الخاص وقوانينها الخاصةلكل ولاية ف، ولاية لأخرى
والقليل الذي تم إنجازه في وضع قانون وطني  ،لدوائر كثيراع من ولاية إلى أخرىلإعادة تقسيم ا

كان بمثابة سلسلة من القضايا اتخذت المحكمة العليا  ،بشأن هذا الموضوع على مدى الأعوام
 1965ه الكونغرس عام عويضع قانون حقوق التصويت الذي وض، الأمريكية القرارات بشأنها

بعض الحدود على ما يسمح للدول القيام به عند إعادة تقسيم حدود  1982 والمعدل عام
 .1 الدوائر الانتخابية

 :2 وتشمل القيود الفيدرالية التي فرضت على عملية إعادة التقسيم ما يلي

  .من السكان متكافنعدد  لها نسبيا ،على خطة التقسيم أن تنشأ دوائر •

 . على خطة التقسيم ألا تضعف من قوة ناخبي الأقلية •

  ".لمصلحة ع ــرق على آخر " على خطة التقسيم ألا تعيد تقسيم الدوائر الانتخابية •

ينبغي على خطة التقسيم أن تأخذ في عين الاعتبار معايير إعادة التقسيم التقليدية مثل  •
رعية السياسية والجماعات ذات الدمج والتواصل الجغرافي واحترام خطوط التقسيمات الف

  .تقسيم الدوائر في عاييرالم هذه في وضع وتفسير وقد كان للمحاكم دورا هاما المصالح

 الفرع الثاني: وسائل تقسيم الدوائر الانتخابية في فرنسا

على مر التاريخ وسيلتي النمو الديمغرافي والحيز الجغرافي عند تقسيمها  فرنساطبقت  
للدوائر الانتخابية، حيث أن المعيار الديمغرافي كان مطبقا في ظل الجمهورية الثالثة وقد تم 

 

 .406 -401عادل عبد الرحمن خليل، المرجع السابق، ص ص  - 1
2 - ACE, " Boundary Delimitation ", Op.Cit, p 162. 
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استنباطه لأول مرة من طرف مجلس الدولة عندما فرض على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار 
حقيقية عند إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وهذه القاعدة تبناها فيما بعد المساواة السكانية ال

-Nouvelleالمجلس الدستوري عند انتخاب أعضاء المجلس التشريعي لكاليدونيا الجديدة )

Calédonie)1  . 

وبفعل تمزيق الدوائر الانتخابية اللاحق بالهيكل الانتخابي في فرنسا خلال حكومة  
نابليون الثالثة، ثم الحكومات الثانية في عهد الجمهورية الثالثة، حينما جمعت في إطار دائرة 

، وخلال 1951واحدة بين مقاطعات متباعدة تماما، تم استبعاد نظام الانتخاب الفردي عام 
بدأ تقسيم الدوائر الانتخابية يأخذ طابع الشرعية  1958ية الخامسة في عام عهد الجمهور 

بإشراك الأحزاب السياسية، ذلك يبقى في حاجة إلى مراجعة أجريت من خلالها بعض 
أصدر المجلس الدستوري الفرنسي حكمين وضع بموجبهما  1985التعديلات، وبحلول سنة 

بصفة أساسية، وقد  ديمغرافيةيجب أن يستند إلى أسس  مبدأ مؤداه أن تقسيم الدوائر الانتخابية
 .19862التزمت بهذا المبدأ الحكومة والبرلمان المنتخب في مارس 

 08/08/1985وبالتالي فإن المجلس الدستوري الفرنسي ألح في قراره الصادر في  
رية على أن النواب ينتخبون على أساس المعطى الديمغرافي، وذلك عندما قضى بعدم دستو 

 كاليدونيا الجديدة( من القانون الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية في إقليم 4المادة الرابعة)
( مقعد بحيث يتم توزيع 48حيث خصص هذا القانون لإقليم كاليدونيا الجديدة ثماني وأربعين )

( مقاعد للمنطقة الشمالية 9( مقعد لمنطقة " نوميا " مع تخصيص تسعة)18ثمانية عشر)
( مقاعد على" جزر لوياتي"، وقد ظهر من خلال هذا الحكم تفاوت 7جنوبية وتوزع سبع )وال

الوزن النسبي لصوت المواطن بتفاوت عدد المواطنين الذين يختارون نائب واحد لكل دائرة، 
وأن هذا التفاوت يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة، فالنائب في منطقة نوميا  يمثل حوالي 

 
1 - Laurant Trouvet et Yves-Marie Doublet, Droit Des Elections, Economica, France, 2007, 

 p 427. 
 .790حسن البدراوي، المرجع السابق، ص  - 2
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مواطن، مما يؤدي إلى  2400وفي المناطق الأخرى يمثل النائب ما يقارب مواطنا،  7427
( من الدستور الفرنسي، لذلك 3الإخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة الثالثة )

قرر المجلس الدستوري الفرنسي عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون 
 .1ة لإقليم كاليدونيا الجديدةتحديد الدوائر الانتخابي

ولكن المشرع في الكثير من الأحيان يميل إلى الانحراف عن هذه الاعتبارات بدعوى  
المصلحة العامة وهو التوجه الذي نجده حاضرا عند المشرع الفرنسي، حيث يلاحظ وجود 

ات يفترض استثناء ثلاثاستثناءات ترد على قاعدة التوازن الديمغرافي للدوائر، حيث هناك 
إعمالها في حدود ضيقة كي لا تصبح هي القاعدة والتوازن هو الاستثناء، نجد بمقتضى 

إمكانية استبعاد التوازن الديمغرافي وذلك من أجل التمثيل الأدنى لكل ولاية،  الأولالاستثناء 
د فهو المستخلص من المميزات الخاصة بأراضي ما وراء البحار التي ق الثانيأما الاستثناء 

إلى الأخذ بعين الاعتبار  الثالثتتطلب استعمالا مختلفا للمعيار الديمغرافي، ويهدف الاستثناء 
 .   2الحقائق الطبيعية لبعض الوحدات الجغرافية

وعليه من المبدأ السابق الذي أرساه المجلس الدستوري الفرنسي، بدأت تظهر إجراءات  
دائرة انتخابية تتكون من  577الانتخابية في فرنسا، وكل دائرة من العدالة في تقسيم الدوائر 

 .3عدد من الناخبين مكافن للدوائر الأخرى

بالإضافة لوسيلة النمو الديمغرافي المستعملة في فرنسا، يجب كذلك احترام حدود  
ولة الفرنسي الموجودة عند تقسيم الدوائر الانتخابية، وهذا ما أكده مجلس الد الجماعات الإقليمية

 
، أطروحة لنيل شــــهادة الدكتوراه في القانون الجزائرالضــــمانات القانونية لحق الانتخاب في حمودي محمد بن هاشــــمي،  - 1

 .129، ص 2016 -2015الجزائر، السنة الجامعية  العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،
 .560داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص  -
 .233السابق، ص الحسن الجماعي، المرجع  - 2

- Laurant Trouvet et Yves-Marie Doublet Op.cit, pp 426-427 

، مذكرة لنيل شــــهادة الماجســــتير في القانون، فرع القانون الدســــتوري، كلية الحقوق، النزاهة الانتخابيةعبد المالك لعقون،  - 3
 .90، الجزائر، ص 2004-2003جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية 
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يفرض أن تكون الحدود الخارجية للدوائر،  مفي أحد قراراته حيث نص: " إن مبدأ تقسيم الإقلي
مطابقة تماما مع الحدود الإقليمية للجماعات المحلية، مع مراعاة حسن تنظيم وعمل السلطات 

دود بلديات والمرافق العامة، حيث أن التقسيم لا يمكنه أن يتجاوز حدود البلدية وانتهاكه لح
 .1أخرى مجاورة، فلا يمكن لدائرتين انتخابيتين أن يكونا تابعتين لرئيس بلدية واحد "

 يم الدوائر الانتخابية في بريطانياالفرع الثالث: وسائل تقس

الحدود ، مع التأكيد على احترام النمو الديمغرافيتطبق بريطانيا في الوقت الراهن وسيلة  
للمدن في تقسيمها للدوائر الانتخابية، حيث أن النظام الانتخابي البريطاني يعد مثالا  الإدارية

واضحا وصريحا لنظام الانتخاب الفردي فهو نظام يقوم على ركنين أساسين، فلكل ناخب 
، كما أن الدولة تقسم إلى دوائر انتخابية نصوت واحد ينتخب به مرشحا واحدا يمثله في البرلما

 ا وعددها مساو لعدد مقاعد البرلمان ويمثل كل دائرة نائب واحد في البرلمان.صغيرة نسبي

إن الدوائر الانتخابية في النظام البريطاني هي دوائر ذات مقعد واحد، وفي الوقت  
عضوا يمثل كل منهم دائرة انتخابية ذات مقعد واحد، وقد  651الحاضر يضم مجلس العموم 
( نتيجة للتغيرات 20موضوعا للنقاش في بدايات القرن العشرين) كان موضوع الدوائر الانتخابية

التي طرأت على حركة السكان بين المدن والمقاطعات، مما ترتب عليها ترك مدن ومناطق 
كثيرة بها أعداد سكانية قليلة مازالت تمثل بمقعد نيابي واحد مقارنة بدوائر انتخابية بلغ عدد 

تمثل بمقعد واحد، مما حدا بمؤتمر إصلاح النظام سكانها أضعاف هذه المدن ومع ذلك 
آلية دائمة تعمل على إعادة توزيع المقاعد  دأن يوصي بإيجا 1942الانتخابي المنعقد عام 

من المدن والمقاطعات والدوائر المختلفة، وخلال نصف القرن الماضي، وتحديدا منذ عام 
عدة قوانين لإعادة رسم  ، قدمت عدة مشاريع ومقترحات وصدرت1994وحتى عام  1944

 .2الحدود بين الدوائر الانتخابية

 
1 - Laurant Trouvet et Yves-Marie Doublet, Op.cit, pp 427-428. 

2 - Leonard Dick, previous reference, pp 25-29. 
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عادة توزيع المقاعد النيابية في بريطانيا هو الوصول   إن الغرض من إعادة رسم الحدود وا 
إلى تمثيل عادل وحقيقي للسكان، فقد حصل في دورات انتخابية سابقة أن يفوز حزب 

شكل حكومة أكثرية، بالرغم من أن حزب العمال المحافظين، مثلا، بأكثرية المقاعد النيابية في
 .1كان قد حقق أكثرية في عدد الأصوات المؤيدة لمرشحيه

       إنجلتراللحكومات المحلية في بريطانيا يجب أن تحترم، ففي  الحدود الإداريةإن  
لا توجد دائرة انتخابية في منطقة ما تستحوذ على جزء من منطقة إدارية أخرى )الدوائر  ويلزو

الانتخابية ضمن الحدود الإدارية للمدن والمقاطعات( ولا تمتد دائرة معينة ما إلى حدود مدينة 
أخرى، إن الانتخابات في دائرة انتخابية تكون تقريبا مثل الكوتا ) لأنها يجب أن تمثل تلك 

دائرة بنسبة معينة في البرلمان(، ويتم التوصل إلى حجم التمثيل )الكوتا( عن طريق قسمة ال
كافة الناخبين في الإقليم على عدد الدوائر الانتخابية، ويمكن تعديل حجم الكوتا إذا وجد هناك 

 .2تباين كبير بين عدد مقاعد دائرة ما والدائرة الأخرى

نتخابية في بريطانيا تكون في غالب الأحيان صعبة إن مسألة إعادة توزيع الدوائر الا 
جدا، وتسبب عدم الرضا في الغالب، بالإضافة إلى تأثيرها مستقبلا على أية انتخابات مقبلة، 
فحزب العمال مثلا يتواجد أغلب أنصاره في المدن، وتحويل هؤلاء السكان إلى خارج تلك 

نتيجة تغيير حدود المناطق الإدارية  المناطق يولد مشكلا لدى الحزب بسبب هذا التحويل
كاد ذلك أن يؤدي إلى أن يفقد حزب  1969والانتخابية، فمثلا في تقرير لتغيير الحدود عام 

مقاعد في الانتخابات القادمة إذا ما تم تنفيذ مقترح تغيير الحدود، وعندما قدم وزير  10العمال 
ان لم يقترن بمسودة تشريعية لتنفيذه، وفي الداخلية ) كان من حزب العمال( المقترح إلى البرلم

فاز المحافظون وشكلوا حكومة أغلبية واستطاعوا تمرير المقترح وتشريعه  1970انتخابات 
وتنفيذه وتغيراته، وتكرر موقف حزب العمال في حالة مماثلة تم تقديمها من قبل لجنة الحدود 

 
 .71الدباس علي محمد صالح، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Thompson and Mlitt, preveious reference, p 130. 
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صل إلى دوائر انتخابية ذات أعداد بحجة أن اللجنة لم توفق إلى التو  1983الإنجليزية عام 
متساوية من المقاعد، وقد رفض اعتراض حزب العمال من قبل محكمة الاستئناف العليا، لأن 

 .1اللجنة كانت قد قدمت توصياتها إلى الحكومة وليس إلى البرلمان

 

 في الأنظمة العربية وفي الجزائر المبحث الثاني: وسائل تقسيم الدوائر الانتخابية

تقســـــــــيمها  في الدول امختلف الوســـــــــائل التي تعتمده الأولفي المبحث  درســـــــــنا بعدما 
مـدى التزام  إلىنتطرق في هـذا المبحـث  ،وتطبيقـاتهـا في الأنظمـة الغربيـة لـدوائرهـا الانتخـابيـة

في تطبيقها للوســـــــــــــــائل التي رأيناها ســـــــــــــــابقا حيث ندرس تجارب بعض الدول  العربية الدول
 ع في الجزائر وهذا في المطلبين التاليين:، ثم ندرس الوضالعربية

 

 العربيةالمطلب الأول: وسائل تقسيم الدوائر الانتخابية في الأنظمة 

، ونحن في هذا تقســـــــــــــيم الدوائر الانتخابيةلوســـــــــــــائل على عدة الدول العربية اعتمدت  
 في الفروع التالية: والأردن المطلب ارتأينا أن ندرس تجربة كل من مصر، تونس والمغرب،

 : وسائل تقسيم الدوائر الانتخابية في مصرالأول الفرع

لعبت المحكمة الدسـتورية في مصـر دورا هاما في مجال تقسـيم الدوائر الانتخابية، من  
 الذي لا نجد له مثيل في الدول العربية، ،خلال قراراتها واجتهاداتها المهمة في هذا المجال

تقســــيم الدوائر الانتخابية عند مصــــر المســــتعملة في الوســــائل  ولهذا نتطرق في هذا الفرع إلى
الســـــــــاري النفاذ  2014، وكذا في دســـــــــتور 1971دســـــــــتور  ظل ع من التفصـــــــــيل وهذا فيبنو 

 الدوائر الانتخابية. ده التي لها علاقة مباشرة بتقسيموالقوانين التي جاءت بع

 
1 - Thompson and Mlitt, p 131. 
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نص على أن تقســـــــيم الدوائر الانتخابية في  ،19711بعد صـــــــدور دســـــــتور عام  أولا: 
( من ذات 87حيث قضت المادة ) قانون صادر عن السلطة التشريعيةمصر يتم عن طريق 

مجلس الدستور بأنه: " يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء  
 ليتحو كما نص على ، الشـــــــعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمســـــــين عضـــــــوا..."

مما ترتب القائمة  نظام الانتخاب عن طريق من نظام الانتخاب الفردي إلى نظام الانتخاب،
الخاص بمجلس  1972لســـــــــــــــنة  38إعادة تقســـــــــــــــيم الدوائر الانتخابية وفق القانون رقم عليه 

والقانون  1984لســـنة  114الشـــعب الغرفة الثانية في البرلمان المصـــري المعدل بالقانون رقم 
الخاص بمجلس الشــــــــــورى، أين تم الجمع بين النظام الفردي ونظام  1980لســــــــــنة  120رقم 

 .2يةبخصوص طريقة تقسيم الدوائر الانتخاب أنذاك القائمة مما خلق جدلا سياسيا وفقهيا

في شأن مجلس الشعب عدد الدوائر الانتخابية،  1972لسنة  38نظم القانون رقم وقد  
مائة وخمسة وسبعون دائرة  إلىعلى أن " تقسم جمهورية مصر العربية ( 3)إذ نصت المادة 

انتخابية، وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان في مجلس 
"  على أنه: (1)كما نصــت المادة الشــعب يكون إحداهما على الأقل من العمال والفلاحين "، 

الســـري العام، وخمســـين عضـــوا يختارون بطريق الانتخاب  يتألف مجلس الشـــعب من ثلاثمائة
ويجب أن يكون نصـــــــــــــــف الأعضـــــــــــــــاء على الأقل من العمال والفلاحين "، يتبين من هذين 

، بجعله عدد النواب وعدد اعتنق مبدأ تثبيت الدوائر الانتخابية المصــــري النصــــين أن المشــــرع
 .3الدوائر ثابتا لا يتغير، بغض النظر عن عدد السكان بالزيادة أو النقصان

 
بأن جعلت عدد "،  مبدأ تثبيت الدوائر الانتخابية" ، قد اعتنقت 1971كانت الدســـاتير المصـــرية الســـابقة على دســـتور  - 1

ودســـتور  1956 النواب وعدد الدوائر ثابتا لا يتغير، بغض النظر عن تغير عدد الســـكان بالزيادة أو النقصـــان، مثل دســـتور
  . لتفاصيل أكثر أنظر:1964

 . 85-84إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن، المرجع السابق، ص ص  -
 .464-463بلال أمين الزين، المرجع السابق، ص ص  - 2

 .85إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن، المرجع السابق، ص  - 3
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في شــأن مجلس الشــعب والذي اعتنق نظام القوائم  1983لســنة  114أما القانون رقم  
" يتألف مجلس الشـــــــــــــــعب من أربعمائة وثمانية وأربعين  منه: (1)الانتخابية، فتنص المادة 

عضــوا يختارون بطريق الانتخاب الســري العام، ويجب أن يكون نصــف الأعضــاء على الأقل 
الفقرة الأولى منه بأن " تقســــــم جمهورية مصــــــر العربية كما قضــــــت ، 1من العمال والفلاحين "

إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية "، فالمشــــــرع المصــــــري اعتنق كذلك بموجب هذا القانون مبدأ 
 .2تثبيت عدد كل من أعضاء مجلس الشعب والدوائر الانتخابية

في شـــــأن مجلس الشـــــعب،  ،19863لســـــنة  188بالنســـــبة للقانون رقم  الشـــــيءونفس  
حيث أن المشـــرع المصـــري أســـتمر على ســـياســـته في الأخذ بمبدأ تثبيت عدد كل من أعضـــاء 

 مجلس الشعب وعدد الدوائر الانتخابية.

 في شـــأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشـــعب 1990لســـنة  201القانون رقم أما  
أن: " تقســــم جمهورية مصــــر العربية إلى دوائر انتخابية، تحدد  ىعلمنه  (03)نصــــت المادة 

على  هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك، وينتخب عن كل دائرة عضــــــــوان، يكون أحدهما
 206 رقم الانتخابيةمن قانون الدوائر  (01)نصـــت المادة الأقل من العمال والفلاحين"، كما 

ثنين العربية إلى مائتين " تقســــــــم جمهورية مصــــــــر :على أن 1990لســــــــنة  وعشــــــــرين دائرة  وا 
، يتضــح من هذا النص أن عدد الدوائر الانتخابية هي مائة واثنتان وعشــرون دائرة، 4انتخابية"

يمثــل كــل دائرة اثنــان من النواب، أحــدهمــا على الأقــل من العمــال أو الفلاحين، فــالمشـــــــــــــــرع 

 
 .11/08/1983اريخ ، الصادرة بت33، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد 1983لسنة  114القانون رقم  - 1
 .86-85إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن، المرجع السابق، ص ص  - 2
مكرر، الصــــــــــــــادرة بتاريخ  52، الجريدة الرســــــــــــــمية لجمهورية مصــــــــــــــر العربية، العدد 1986لســــــــــــــنة  188القانون رقم  - 3

31/12/1986. 
 .151عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص  - 4
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ائر الانتخابية وعدد أعضــــــــــــاء المصــــــــــــري بمقتضــــــــــــى هذا القانون تبنى كذلك مبدأ تثبيت الدو 
 .1البرلمان، بصرف النظر عن عدد السكان زيادة أو نقصا

والقوانين  1971اطلاعنا على الدســـــــــتور المصـــــــــري لســـــــــنة  ما ســـــــــبق وبعد من خلال 
المتعلقة بتقســــــيم الدوائر الانتخابية، تبين لنا أن المشــــــرع المصــــــري تبنى مبدأ و الصــــــادرة بعده 
الانتخابية دون مراعاة العدالة في التوزيع بين عدد كل من الدوائر الانتخابيـة تثبيت الدوائر 

 وعدد النواب وعدد الناخبين.

قام  2014بموجب إقرار دســـتور جمهورية مصـــر العربية الجديد الصـــادر ســـنة  ثانيا: 
، وأبقى فقط 2مجلس الشــــورى الغرفة الثانية في البرلمان بإلغاء المؤســــس الدســــتوري المصــــري

على غرفة واحدة مع التغيير في تســــــــميتها من مجلس الشــــــــعب إلى مجلس النواب تتكون من 
عضو، ينتخبون عن طريق الجمع بين نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة  450

من أعضـــاء  % 5لأعضـــاء لا يزيد عن المغلقة، كما يجوز لرئيس الجهورية تعيين عدد من ا
، وأكد المؤســـــــس الدســـــــتوري المصـــــــري على اختصـــــــاص الســـــــلطة التشـــــــريعية 3مجلس النواب

بالتشـــريع في مجال الانتخاب وتقســـيم الدوائر الانتخابية مع مراعاة المشـــرع حال إقراره للقانون 

 
 .87إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن، المرجع السابق، ص  - 1
: " يتولى مجلس النواب ســلطة 2014جانفي  18در في ( من دســتور جمهورية مصــر العربية الصــا101نصــت المادة ) - 2

قرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة ويمارس الرقابة على  التشريع، وا 
 أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور."

، متوفر على موقع التشـــــــريعات 2014جانفي  18مكرر أ المؤرخة في  3صـــــــر العربية، العدد الجريدة الرســـــــمية لجمهورية م
 .25/03/2019تاريخ الزيارة:  www.cc.gov.eg/legislations المصرية 

على أنه:" يتشــكل مجلس النواب من عدد لا يقل  2014( من دســتور جمهورية مصــر العربية لســنة 102تنص المادة ) - 3
 ( ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.450)عن أربعمائة وخمسين عضوا 

ويشــــترط في المترشــــح لعضــــوية المجلس أن يكون مصــــريا، متمتعا بحقوقه المدنية والســــياســــية حاصــــلا على شــــهادة التعليم 
 ( سنة ميلادية.25لأساسي على الأقل وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرون )ا

بما يراعى التمثيل العادل للســــــــــكان  وتقســــــيم الدوائر الانتخابيةويبين القانون شــــــــــروط الترشــــــــــح الأخرى، ونظام الانتخاب، 
 فردي أو بالقائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.والمحافظات والتمثيل المتكافن للناخبين ويجوز الأخذ بنظام الانتخاب ال

 ويحدد القانون كيفية ترشيحهم." % 5كما يجوز لرئيس الجمهورية تعين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عن 

http://www.cc.gov.eg/legislations
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والثقل النسبي للصوت  التمثيل الجغرافي للمحافظاتللسكان، وكذا  التوزيع الديمغرافيلقاعدة 
 .1الانتخابي بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمتكافن للناخبين والمحافظات

بالرغم من أهمية تقسيم الدوائر الانتخابية إلا انه لا يمكن مناقشة هذا الأمر على نحو  
الانتخابية تنظمها القانونية لهذه العملية، فالعملية و منعزل عن المنظومة الدســـــــــــتورية و منفرد أ

نصــــوص دســــتورية وقانونية أخرى تســــبق النصــــوص المتعلقة بقانون تقســــيم الدوائر الانتخابية 
وتؤثر فيها وتحدد ســــلطة المشــــرع بخصــــوصــــها، وبغير معالجة هذه النصــــوص ربما لا يكون 

 .  2هناك ما يستحق المناقشة في قانون تقسيم الدوائر

الضــوابط  عملية تقســيم الدوائر الانتخابية ا يخصفيم يحكم الإطار القانوني في مصــر 
العـامـة للعمليـة الانتخـابيـة برمتهـا، ويعتبر الـدســـــــــــــــتور رأس هرم الإطـار القـانوني، وينص في 
العديد من مواده على التســاوي بين المواطنين وتكافؤ الفرص بشــكل عام، أو في عملية تقســيم 

 .20143في دستور  المواد الدستوريةيد من وهو ما تضمنته العدالدوائر الانتخابية تحديدعا، 
 

 .2014الفقرة الثانية من دستور مصر  102المادة  - 1
 .70السابق، ص حسين محمد مصلح محمد، عوني سالم النقراشي، المرجع  - 2

 من بين هذه المواد نذكر: - 3
 مبادئالســيادة للشــعب وحده، يمارســها ويحميها، وهو مصــدر الســلطات، ويصــون وحدته الوطنية التي تقوم على "  :4مادة  

  ".الدستور فيالمساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين 
 . "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز " :9ة ماد

المواطنون لدى القانون ســــــــواء، وهم متســــــــاوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بســــــــبب  " :53مادة 
الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصــــــل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المســــــتوى الاجتماعي، أو الانتماء 

  ." سبب آخر لأيالسياسي أو الجغرافي، أو 
بداء الرأي في " :87ة ماد  مشـــــــــــــــاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشــــــــــــــح وا 

 .حالات محددة يبينها القانون يالاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب ف
اخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شـــــــــــــروط الناخب، كما تلتزم وتلتزم الدولة بإدراج اســـــــــــــم كل مواطن بقاعدة بيانات الن

بتنقية هذه القاعدة بصــــورة دورية وفقعا للقانون. وتضــــمن الدولة ســــلامة إجراءات الاســــتفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، 
ع الأعمال والجمعيات ويحظر اســــــــــتخدام المال العام والمصــــــــــالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤســــــــــســــــــــات قطا

 ." الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية فيوالمؤسسات الأهلية 
    العام السري المباشر. ععن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقترا يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل " :102مادة 
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ا من جزءوتعتبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وصــــــــــادقت عليها مصــــــــــر  
ا العهد  ،والتي من بينها، الذي له علاقة بعدالة تقســـيم الدوائر الانتخابية الإطار القانوني أيضـــع

  :على 25الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تنص مادته رقم 

يكون لكل مواطن الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصـــــــة التمتع بها دون قيود غير "  
  :معقولة

ما بواســـطة ممثلين يختارون في حرية -أ  .أن يشـــارك في إدارة الشـــؤون العامة، إما مباشـــرة وا 
ــــــــي  أن  -ب نتخ ب، في انتخابات نزيهة تجري دوري ا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة نتخ ب ويُ ـ

 ." بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين

عملية ترســـــيم حدود الدوائر ينظمها الالتزام الدولي الخاص بالاقتراع المتســـــاوي كذلك   
، حيث لا يجب أن تؤثر (والســــــــياســــــــيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  25المادة )

الدوائر في أصــوات الناخبين المنتمين إلى مجموعة معينة أو القاطنين في مكان  قســيمعملية ت
 .1 معين من الدولة

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســــياســــية في  25ينص التعليق العام رقم  
نظـــام انتخـــابي خـــاص، يجـــب  أي إتبـــاعومع أن العهـــد لا يفرض  "على مـــا يلي: 21الفقرة 

 

المترشـــح لعضـــوية المجلس أن يكون مصـــري ا، متمتععا بحقوقه المدنية والســـياســـية، حاصـــلاع على شـــهادة إتمام  يويشـــترط ف= 
ويبين القانون شــــروط  .التعليم الأســــاســــي على الأقل، وألا  يقل ســــنه يوم فتح باب الترشــــح عن خمس وعشــــرين ســــنة ميلادية

ية، بما يراعي التمثيل العادل للســـــــــكان، والمحافظات، والتمثيل الترشـــــــــح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقســـــــــيم الدوائر الانتخاب
 .المتكافن للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما

 ." ويحدد القانون كيفية ترشيحهم 5مجلس النواب لا يزيد على % يكما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء ف
تكفل الدولة وضـــــع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصـــــادية، والعمرانية الشـــــاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها " : 236مادة 

 مشـروعات التنمية وفي أولوية الاسـتفادة منها، مع مراعاة  يالصـعيد وسـيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشـاركة أهلها ف
ينظمه  يســنوات من تاريخ العمل بهذا الدســتور، وذلك على النحو الذ الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشــر

ا خلال عشــر ســنوات، القانون. وتعمل الدولة على وضــع وتنفيذ مشــروعات تعيد ســكان النوبة إلى مناطقهم الأصــلية وتنميته
 ." وذلك على النحو الذي ينظمه القانون

 .7أسامة كامل، المرجع السابق، ص  -  1
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الســـــــــــــــهر على أن تراعي في أي نظام يؤخذ به في دولة من الدول الأطراف الحقوق المحمية 
 العهد، وأن تضــــــــــــمن وتنفذ حرية الناخبين في التعبير عن مشــــــــــــيئتهم.من  25بموجب المادة 

وينبغي أن يطبق المبدأ الآخذ بالصـــــــوت الواحد للشـــــــخص الواحد، وأن يســـــــاوي بين أصـــــــوات 
جميع الناخبين. ويجب ألا يفضـــــي تعيين الحدود الانتخابية وأســـــلوب الاقتراع إلى تكوين فكرة 

ز ضــــد أي فئة من الفئات، كما يجب ألا يؤدي ذلك مشــــوهة عن توزيع الناخبين أو إلى التميي
 ".إلى إبطال حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية أو تقييد هذا الحق بصورة غير معقولة

قانون مجلس النواب  آنذاك، أصـــــــــــــــدر رئيس الجمهورية المؤقت 2014جويلية  5في  
مقعدعا  420الذي نص على إجراء انتخابات مجلس النواب بواقع  ،20141لســــــــنة  46رقم 

أصــدر رئيس  2014ديســمبر  21بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وفي  120بالنظام الفردي و
في شأن تقسيم دوائر انتخابات  2014لسنة  202الجمهورية عبد الفتاح السيسي قانون رقم 

دائرة للانتخاب  237مصـــــــــر العربية إلى  ، الذي نص على تقســـــــــيم جمهورية2مجلس النواب
دوائر انتخابية تخصـــــــــــص للانتخاب بنظام القوائم، كما نص القانون على  4بالنظام الفردي و

 3أن تقســـــــــيم الدوائر يراعي التمثيل العادل للســـــــــكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافن للناخبين
 (.2014لسنة  202رقم  من القانون 3مادة )

راعى ي لابد أن المذكرة التوضـــيحية لقانون تقســـيم الدوائر على أن القانون كذلك نصـــت 
 :الضوابط التالية

العــدد ذاتــه من النــاخبين الــذين يمثلهم بــاقي النواب في  ،أن يمثــل النــائــب في أي دائرة - 1 
    .الدوائر الأخرى

 
تابع في  23، بشــــــــأن مجلس النواب، الجريدة الرســــــــمية لجمهورية مصــــــــر العربية، العدد 2014لســــــــنة  46القانون رقم  - 1

05/06/2014. 
 51، بشــأن تقســيم دوائر مجلس النواب، الجريدة الرســمية لجمهورية مصــر العربية، العدد 2014لســنة  202القانون رقم  - 2

 . 21/12/2014مكرر في 

 .9ص  أسامة كامل، المرجع السابق، - 3
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  .السكان في كل دائرةانضباط تقسيم الدوائر، بحيث يتناسب عدد النواب مع عدد  -2

 .عدالة تمثيل المحافظات، بضمان تمثيل كل محافظة، بصرف النظر عن عدد سكانها -3

التي تتفق مع التوجيهات الدســــــــــــتورية مثل طبيعة  ،مراعاة بعض المبررات الموضــــــــــــوعية -4
 .بعض المحافظات الحدودية أو المحرومة

، مع مراعاة التجاور للدوائر الانتخابية الإداريةاقتطاع أجزاء من المكونات عدم فصل أو  -5
 .1الجغرافي لمكونات كل دائرة

فيما ا ابط الســـــابقة أنها تتماشـــــى نظريا مع المعايير المطبقة دوليمن الضـــــو  لنا يتضـــــح 
المســــاواة في عدد الســــكان " أن النقطة الأولى تتطابق مع معيار  يتعلق بتقســــيم الدوائر، حيث

المجتمعات ذات المصـــــــــــــــالح " وكذلك النقطة الرابعة تتفق مع معيار  "، المختلفةفي الدوائر 
 " التطابق مع الحدود الإدارية في الدولة" ا النقطة الخامسة تتفق مع معيار وأخير  "، المشتركة

 .أي المعيار الجغرافي

 ،بتقســــــيم الدوائرلواقع عند القيام تطبيق هذه الضــــــوابط على أرض ايبقى فقط الالتزام ب 
من خلال اســــــــــــتعراض تقســــــــــــيم الدوائر والمقاعد المخصــــــــــــصــــــــــــة لكافة يمكن ملاحظة ذلك و 

ا عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة جراء مقارنة المحافظات وأيضع  .بينها وا 

 : وسائل تقسيم الدوائر الانتخابية في تونس والمغربالثاني الفرع

اعتمد المشـــــرع التونســـــي في تنظيمه للدوائر الانتخابية بالنســـــبة للانتخابات التشـــــريعية  
وذلك عن طريق نصــــه صــــراحة من خلال قانونه الانتخابي على انه  ،المعيار الســـكانيعلى 

عدد المقاعد المخصـــــــصـــــــة لكل دائرة انتخابية تخص مجلس النواب على أســـــــاس  يتم ضـــــــبط
رة إذا أفضــــت مقعد إضـــــافي إلى الدائ هذا مع اســـــنادســـــاكن،  65.000تخصـــــيص مقعد لكل 

 
 .87حسين محمد مصلح محمد، عوني سالم النقراشي، المرجع السابق، ص  - 1
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ق نصـــــــف القاعدة الســـــــكانية المعتمدة لتحديد عدد المقاعد المخصـــــــصـــــــة العملية إلى بقية تفو 
 .1للدوائر، وفي كل الأحوال لا يجب أن يقل عدد المقاعد المخصص لدائرة واحدة عن اثنين

 ذات المعيار الا وهو معيار الكثافة الســــــــــكانية بالنســــــــــبة لانتخابات تم اعتمادهذا كما  
الكثافة تخفيض نســبة  ملاحظة انه بالنســبة لهذا الأخير فقد تم المجلس الوطني التأســيســي مع

يسند مقعد إضافي و ، ساكن 60.000تضم أصبحت اذ مقعد واحد، المخصص لها السكانية 
المقاعد المخصــــــصــــــة لها أن عملية ضــــــبط عدد المقاعد لكل دائرة كلما تبين بعد تحديد عدد 

كما يســــــند مقعدان إضــــــافيان للولايات التي يقل عدد  ســــــاكن. 30000تفضــــــي الى بقية تفوق 
 270000ح عدد ســكانها بين مقعد إضــافي للولايات التي يتراو ســاكنا و  270000ن ســكانها ع

 199ية داخل الوطن تضم دائرة انتخاب 27إحداث ، كما تم في هذا الإطار ساكن 500000و
مقعدا. تم تقســـــــــــــــيم الدوائر داخل الوطن على عدد  18دوائر بالخارج للتنافس على  6مقعدا و

دائرة بولاية لاية تونس ودائرة بولاية صـــــفاقس و ولايات الجمهورية التونســـــية مع إضـــــافة دائرة بو 
يتجاوز  ألاالذي نص  2011لســــنة  35من مرســــوم عدد  33نابل عملا بمقتضــــيات الفصــــل 

 .2مقاعد 10عدد المقاعد في كل دائرة 

خضــــــــــــــعت هذه الانتخابات لنظام القائمة النســــــــــــــبية وتم اعتماد نظام القائمة المغلقة   
ويمكن أن تكون قائمة حزبية أو تابعة لإتلاف أحزاب أو متكونة من مســــــــتقلين. ويتم تســــــــمية 

ء والرجال بالتناصــف بيت أعضــاء قائمات المرشــحين على أســاس التناوب العمودي بين النســا
في كل دائرة يســـــــــند في مرحلة أولى إلى القائمة عدد مقاعد بعدد . الجنســـــــــين داخل كل قائمة

المرات التي تحصـــــــــلت فيها على الحاصـــــــــل الانتخابي في الدائرة وهو حاصـــــــــل قســـــــــمة عدد 

 
المؤرخ في  1998لســــــــــــــنة  93من المجلة الانتخابية المنقحة بموجب القانون الأســـــــــــــــاســــــــــــــي عدد  2/ 72الفصـــــــــــــــل  - 1

 .10/11/1998الصادر بتاريخ  90، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 06/11/1998

دراســـــــــــة معيارية لنظام انتخابات المجلس الوطني  -هادي طرابلســـــــــــي، " حول تطبيق نظام التمثيل النســـــــــــبي في تونس - 2
، /http://aceproject.orgودراســة مقارنة لمختلف الصــيغ"، مقال منشــور على الموقع الالكتروني:  2011التأســيســي تونس 

  .4، ص 30/09/2019رة: تاريخ الزيا

http://aceproject.org/
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بقيت  فإذا Hareهاريالأصوات الصحيحة على عدد المقاعد المخصصة للدائرة وفق صيغة 
عد لم توزع على أســـاس الحاصـــل الانتخابي فانه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أســـاس مقا

 .1أكبر البقايا على مستوى الدائرة دون اعتبار نسبة حسم

س مثلون في المجللتونســـــــــــــــيين المقيمين في الخــــارج، فيأمــــا فيمــــا يخص المواطنين ا 
وضـــــبط عدد المقاعد الخاصـــــة بهم، في توزيعهم  راعىالوطني التأســـــيســـــي بموجب أعضـــــاء ي
 تطبيق معيار الكثافة السكانية كذلك.

 35بموجب المرســـــوم  الذي تم تكريســـــه المعيار الســـكانيلفت انتباهنا أن ما  هغير أن 
والمتعلق بانتخاب أعضــــاء المجلس الوطني التأســــيســــي، ورد ذكره تحت القســــم  2011لســــنة 

المعنون بـــــــــطريقة الاقتراع، ومثل هذا العنوان لا يتناسب وتنظيم الدوائر الانتخابية الذي يجب 
أن يقع ضـــــــــــــــمن الباب المتعلق بالإجراءات التحضـــــــــــــــيرية للاقتراع، وليس عملية الاقتراع أو 

بخصــــــــوص انتخاب المجلس الوطني  اعتماد المعيار الســـــكانيا، كما أن التصــــــــويت نفســــــــه
ــــــــــــــ  دائرة ،  33مقعد موزعة على  217التأسيسي أسفر على تحديد العدد الإجمالي للمقاعد بـ

مقعد موزعة  199وقد كان نصــــيب المقاعد المخصــــصــــة للدوائر الانتخابية بالتراب التونســــي 
المقاعد المخصــــــــصــــــــة للدوائر الانتخابية بالخارج  دائرة انتخابية، في حين قدر عدد 27على 
 .2دوائر 6مقعد موزعة على  18

، بحدود الولايةللدوائر الانتخابية فقد تم ضـــــــــــــــبطها  الحدود الجغرافيةبفيما يتعلق أما  
سمت قُ على سبيل المثال أو عدة دوائر، فولاية تونس  انتخابية دائرة من كل ولايةتتشكل حيث 
 .3مقاعد 8مقاعد والدائرة الثانية  9، ضمت الدائرة الأولى انتخابيتين دائرتينإلى 

 

 .4هادي طرابلسي، المرجع السابق، ص  - 1

(، المرجع الجزائر، تونس، المغرب) الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربيشــــوقي يعيش تمام،  - 2
 .47السابق، ص 

 .47المرجع نفسه، ص - 3
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اشـــــــترط القانون ضـــــــرورة ان لا يتجاوز عدد فقد  المســـــتشـــــارينأما بالنســـــــبة لمجلس  
يكون ثلث العدد المضبوط والمخصص  أنثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، ويجب  اعضاءه

مع قابلية هذه القســــــمة على على ثلاثة أجزاء متســــــاوية دون كســــــر، للقطاعات قابلا للقســــــمة 
إذا كان  واحد يتم تحديد عدد الأعضاء بمعدل عضوجميع الحالات وفي ، نصفين دون كسر

بالولاية نســــــــمة، وعضــــــــوان إذا كان عدد الســــــــكان  250.000عدد الســــــــكان بالولاية أقل من 
 .1نسمة 250.000يساوي أو يفوق 

أما في الوقت الحاضــــــــر حيث أصــــــــبح البرلمان التونســــــــي يتكون من غرفة واحدة هي  
وعدد المقاعد المخصـــصـــة لكل دائرة انتخابية  هضـــبط عدد أعضـــاءمجلس نواب الشـــعب، يتم 

د مقعد إضـافي للدائرة كلما تبين بعد نسـاكن ويسـ (60.000)على قاعدة نائب لكل سـتين ألف
تحديد عدد المقاعد المخصــــصــــة لها أن عملية ضــــبط عدد الأعضــــاء تقضــــي إلى بقية تفوق 

 .2، أي الاعتماد على الوسيلة الديمغرافيةساكن (30.000)ثلاثين ألف

تكون كل ولاية دائرة أو عدة كما تم الاعتماد علي وســـــــــــــــيلة الحيز الجغرافي، بحيث  
 .3دوائر على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة

 27 -11: من القانون التنظيمي رقم 2لمادة تنص ا للمملكة المغربيةأما بالنســـــــــــــــبة  
تحــدث الــدوائر الانتخــابيــة المحليــة ويحــدد عــدد المقــاعــد "  المتعلق بمجلس النواب على أنــه

 :التاليةالمخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم حسب المبادئ 

 
 14، الرائد الرســــــمي عدد 1969لســــــنة  25من المجلة الانتخابية التونســــــية عدد  110الفصــــــل  في هذا الصــــــدد:انظر  - 1

 ، المرجع السابق.2003لسنة  58، المنقح بموجب القانون الأساسي عدد 08/04/1969بتاريخ 
ع المرج(، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغربيعيش تمام شـــــــــــــوقي،  -

 .47السابق، ص 
، يتعلق بضـبط مقاييس تقسـيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، 64/2018من القانون الأسـاسـي عدد  1 الفصـل - 2

 .18/06/2019، بتاريخ 64الرائد الرسمي عدد 

 من القانون نفسه. 3 الفصل - 3
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يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي فيما بينها، مع مراعاة 
 .الجانب المجالي

تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل  .الانتخابية متجانســـــا ومتصـــــلايكون النفوذ الترابي للدوائر 
عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، ويخصــــص لها عدد من المقاعد يحدد بمرســــوم، غير أنه 

 .1" يجوز أن تحدث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة

لمغربي لأول مرة يحدد المعايير يتبين من خلال هذا النص التشـــــــــــريعي أن المشـــــــــــرع ا
 97من القانون التنظيمي رقم  2دة المعتمدة في التقطيع الانتخابي بمرســــــــــوم على خلاف الما

المتعلق بمجلس النواب الــذي عــدل وتمم بــالقــانون أعلاه، حيــث نص فقط في مــادتــه  31 –
لكل دائرة بمرسوم تحدث الدوائر الانتخابية ويحدد عدد المقاعد المخصصة " الثانية على أن: 

 .2"دون الخوض في النص على معايير إحداث هذه الدوائر

ولقد اعتمد التقطيع في الاســـــــــــــــتحقاقات الانتخابية الســـــــــــــــابقة بالمغرب على معيارين 
، وهذا ما يستشف لتوازن الديمغرافي بين الدوائر، ومعيار التوازن الترابيأساسيين وهما معيار ا
حيث يرتكز على مبدأي  1996من دســـــــــــــــتور المملكة لســـــــــــــــنة  36و 5من أحكام المادتين 
 .المساواة والتمثيلية

يعتمد على تناســــب عدد الســــكان مع  بين الدوائرالتوازن الديمغرافي  فبالنســــبة لمعيار
عدد المقاعد المخصصة لتمثيلهم، وبالتالي نوع من المساواة بين الدوائر، ولكن الفرق في هذا 
العدد لا يجب أن يكون كبيرا، وقد دعم المجلس الدســــــــــــــتوري الفرنســــــــــــــي هذا الرأي في قراريه 

 .19863 مبرنوف 17و 18و 1986جويلية  2و 1المتخذتين في الجلستين المؤرختين 

 
 المتعلق بمجلس النواب المغربي، المرجع السابق. 11/27القانون التنظيمي رقم من  2المادة  - 1

 المصطفى بودواح، المرجع السابق. - 2

3 -Louis FAVOREAU et Louis PHILIP, les grandes décisions du conseil constitutionnel, 6ème édition, 

Sirey, France, 1991, p 88. 
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قــــد اعتمــــد لتحــــديــــد المقــــاعــــد  2-97- 786أمــــا في المغرب، فــــإن المرســـــــــــــــوم رقم 
المخصـــــــصـــــــة لكل عمالة أو إقليم لتحديد التركيبة الترابية للدوائر الانتخابية، على معيار عدد 
الســـــــكان في كل وحدة من هذه الوحدات الإدارية انطلاقا من الإحصـــــــاء العام للســـــــكان ســـــــنة 

  .1نسمة 80.000دل السكان في كل دائرة انتخابية يتحدد ب بحيث أن مع 1994

يعتبر العنصـــر الجغرافي مهم جدا في صـــحة كل ف التوازن الترابي معيارل بالنســـبة أما
انتخاب، حيث تحدد بشــــــــــــكل قبلي النتائج المرتقبة في الاســــــــــــتحقاقات الانتخابية فإذا تم جمع 

فــالحزب الفــائز يكون معروفــا  ترابيــة واحــدةالقطــاعــات المصـــــــــــــــوتــة لحزب معين في مجموعــة 
فالجهة المكلفة بالتقطيع قد تقدم على اصطناع دوائر متساوية السكان ولكنها تعسفية ، مسبق

في هندســـتها بحيث تشـــتت بعض الدوائر التقليدية على دوائر جديدة، أو تربط دوائر حضـــرية 
مغربي قد اعتمد على هذين إذا كان المشـــــــــــــــرع ال، بأخرى قروية أو تمزق وحدة بعض المدن

أن  ية التي قد تنجم عنها فحري بناالمعيارين في تحديد الدوائر الانتخابية رغم الآثار الســـــــــــــــلب
 .2معايير التقطيع الانتخابي التي أقرها الاجتهاد القضائي الفرنسينأخذ ب

 في الأردن وسائل تقسيم الدوائر الانتخابيةالفرع الثالث: 

تعتمد المملكة الأردنية بشكل كبير على وسيلتي الحدود الإدارية والمجتمعات ذات 
ن الانتخاب من قانو ( 31طبقاع للمادة )المصالح المشتركة في تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث 

تقسم المملكة الأردنية الهاشمية إلى عدد من الدوائر  كانت الملغى( 1986لسنة )( 22رقم )
الانتخابية وفقاع لجدول خاص ملحق بالقانون أعد لغرض الانتخابات بين التقسيمات الإدارية 
في كل محافظة وما يرتبط لكل منها من دوائر انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة 

اعي والديني للمجتمع الأردني، وبالرجوع إلى مع حصص تمثل صوتاع تتناسب والتركيب الاجتم

 

المتعلق بإحداث وتحديد الدوائر الانتخابية ومذكرة حول  1997ســــــبتمبر  24صــــــادر في  2-97 – 786لمرســــــوم رقم ا - 1
 .48 ، ص1998، 18التقسيم التشريعي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق، العدد 

 المصطفى بودواح، المرجع السابق. - 2
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تعتمد أحكام نظام التقسيمات الإدارية المعمول به ( 2الخاص الملحق نجد أن المادة ) الجدول
وتقسيمات أمانة عمان الكبرى المقررة من قبل مجلس الأمانة في تحديد المنطقة أو المناطق 

دائرة انتخابية تتفاوت في  (20أصبح هناك )التي تشملها كل دائرة من الدوائر الانتخابية ، ف
على قانون الانتخاب  جرى تعديل( 1993ية المخصصة لها ، وفي عام )عدد المقاعد النياب

 .1وتم اعتماد قاعدة أن لكل ناخب صوتاع واحدا

ويؤكد النظام القانوني الانتخابي عدم المساواة وهو موقف ظهر من تبني المشرع 
، ومن نبذه علاقة التناسب بين النواب وعدد ص لكل دائرة من المقاعدعدد المخصالأردني بال

، وهو بلا شك خطأ ات والدوائر في كل محافظةالناخبين في المملكة على مستوى المحافظ
يفترض ألا يؤدي إلى عدم واضح لأن مبدأ المساواة في الاقتراع الذي أكده قانون الانتخاب 

ن عدد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة مساوياع ، فالمساواة تتطلب أن يكو المساواة
، وهذا لا يعني أن تكون كل الدوائر لأخرى لاختيار النائب عن الدائرةفي الدوائر ا لعدد الناخبين
نما يعني أن تكون هناك علاقة تناسب بين النواب وعدد العدد من النوابممثلة بنفس  ، وا 

لسنة ( 34لانتخاب الأردني المؤقت رقم )بعد أن صدر قانون او الدوائر،  الناخبين في كل
، وبالتالي اتبع المشرع ائرة انتخابية بموجب هذا القانوند( 45الأردن إلى )تم تقسيم ( 2001)

أن مسألة  عليه يلاحظو  ة، به في قوانين الانتخاب السابقالأردني نهجاع مماثلاع لما كان معمولاع 
الانتخابية في الأردن تحتاج إلى مراجعة شاملة، ذلك أن توزيع المقاعد النيابية  تقسيم الدوائر

على هذه الدوائر غير متجانس وغير متكافن مع التقسيمات الإدارية للدولة والكثافة السكانية 
 .2للناخبين

 

 

 .163ق، ص زعيتر رائد علاء الدين نافع، المرجع الساب - 1

 .164 -163المرجع نفسه، ص ص  - 2
 .27، المرجع السابق، ص المطيري راكان غالب غلاب -  
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 : وسائل تقسيم الدوائر الانتخابية في الجزائرالثاني المطلب

المشرع التي تطرقنا إليها سابقا، نجد أن  الغربية والعربية الأنظمة المقارنةمقارنة مع  
بصفة عامة على معيار عدد السكان لتحديد عدد مقاعد الدوائر  اعتمد هو الآخر الجزائري

مع جعل الدائرة الانتخابية  ،الانتخابية المطلوب شغلها في المجالس الشعبية المحلية والوطنية
  اعتماده كذلك على معيار الحيز الجغرافي(. )أي التقسيم الإداريمنشأة على أساس 

الوسائل التي اعتمدها المشرع الجزائري في تقسيمه للدوائر  في هذا المطلب ندرسوعليه  
بعد اعتماد أما الفرع الثاني قبل التعددية الحزبية،  الفرع الأول ،فرعيين الانتخابية من خلال

 .1989بداية من  الحزبية منهاج التعددية

 وسائل تقسيم الدوائر الانتخابية في ظل الأحادية الحزبية الأول: الفرع

اب أعضاء المجلس في مرحلة الأحادية الحزبية وبمناسبة أول انتخابات برلمانية لانتخ 
( 03، نص المشرع في المادة الثالثة ) 19771فيفري  25التي جرت في الشعبي الوطني و 

المحدد لطرق انتخاب النواب وعددهم وشروط القابلية للانتخاب وحالات  76/113من الأمر 
( ألف نسمة 80التنافي مع العضوية، على أن كل دائرة انتخابية يقل عدد سكانها عن ثمانين )

( ألف نسمة يمنح لها 80)حالة تجاوز عدد سكانها ثمانين لها الحق في مقعد واحد، وفي 

 
وكان  12/08/1962بعد أن كان مقررا انتخابه في  20/09/1962بعد الاســــــــتقلال تم انتخاب مجلس تأســــــــيســــــــي في  - 1

حيث  20/09/1964لتأســيســي إلى الذي مدد عهدة المجلس الوطني ا 1963عضــو وعند صــدور دســتور  196يتشــكل من 
 ، لتفاصيل أكثر انظر كل من:19/06/1965انتخب مجلس وطني جديد إلا أنه لم يعمر طويلا بسبب انقلاب 

الســلطة  -1996دراســة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضــوء دســتور  –النظام الســياســي الجزائري ســـعيد بوالشـــعير،  -
 .17، ص2013يوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، الجزء الرابع، دالتشريعية والمراقبة

- Hubert Michel, chronique politique Algérie, annuaire de l'afrique du nord, C.N.R.S, édition, 

vol 16, 1978, paris, p 475. 

- Hubert Gourdan, Citoyen, Travailleur, Frère: la deuxième constitutionnalisation du système 

politique Algérien, Annuaire de L'Afrique du Nord, C.N.R.S Edition, Vol 16, 1978, France, p 

108. 

- Henri Sanson, le peuple de la révolution socialiste Algérienne, Annuaire de L'Afrique du 

Nord, C.N.R.S Edition, Vol 16, 1987, France, p 91. 
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تم الاعتماد بموجب هذه المادة ف ،1( ألف نسمة20مقعد إضافي بشرط تجاوز الباقي عشرين )
في توزيع المقاعد، أما الحدود الجغرافية للدائرة الانتخابية فقد حددت  المعيار الديمغرافي علي

نتخابات مع حذف المتضمن قانون الا 80/08وهو ذاته ما نص عليه القانون  ،2بالدائرة
أم البواقي، البليدة، تيزي وزو، الجلفة، سطيف، سكيكدة،  :المقاعد المضافة للولايات الآتية

 .3عنابة، المدية

نتخابات المجلس الشعبي الوطني التي عرفتها ا وتحليلدراسة يتضح لنا من خلال  
 5والانتخابات التي جرت في  1977فيفري  25التي جرت في و  ،مرحلة الأحادية الحزبية

ثبات عدد الدوائر الانتخابية مع ارتفاع عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني  1982مارس 
نائب وعدد  261كان عدد النواب  1977فيفري  25ففي انتخابات نظرا لزيادة عدد السكان، 

 
المحدد لطرق انتخاب النواب وعددهم وشـــــــروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي مع  113-76( من الأمر 03المادة ) - 1

 نسمة، الحق في مقعد واحد. 80.000العضوية: " يكون للدائرات التي يقل عدد سكانها عن 
 نسمة، تعطى الحق في مقعد واحد بالنسبة للدائرات الأخرى. 80.000إن كل مجموعة تبلغ 

 نسمة، يعطى الحق في مقعد إضافي. 20.000عة، فإن القسم الذي يتجاوز وزيادة على هذه المجمو 
 وللدائرات الآتية، الحق في مقعد إضافي آخر: أم البواقي، البليدة، تيزي وزو، الجلفة، سطيف، سكيكدة، عنابة، المدية.

 ويتم توزيع المقاعد حسب الجدول المرفق بهذا الأمر."

 شكل كل دائرة، دائرة انتخابية ".: " ت113-76من الأمر 2المادة  - 2
في النص القانوني أعلاه تقســــيم إداري يضــــم مجموعة من البلديات ليس لها شــــخصــــية معنوية وليســــت  بالدائرةالمقصــــود  -

 هيئة دستورية، ولكن لها وجود قانوني تقوم بعدة مهام داخل الولاية لتفصيل أكثر أنظر:
الذي يضبط أجهزة الإدارة في الولاية وهياكلها، الجريدة الرسمية للجمهورية  23/07/1994المؤرخ في  94/215المرسوم رقم 

 .27/07/1994مؤرخة في  48الجزائرية، العدد 

الحق في  80.000المتضـــــمن قانون الانتخابات:" للدوائر التي يقل عدد ســـــكانها عن  08-80( من القانون 98المادة ) - 3
 مقعد واحد.

نســـمة تخول الحق في مقعد واحد، وفوق هذه المجموعة فكل قســـم يتجاوز  80.000عة تضـــم وفي الدوائر الأخرى كل مجمو 
 نسمة يمنح الحق في مقعد إضافي واحد." 20.000
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ويبقى عدد الدوائر ثابتا في انتخابات  282نواب إلى دائرة انتخابية ليرتفع عدد ال 160الدوائر 
 .19821مارس  5

دائرة انتخابية  189ارتفع عدد الدوائر الانتخابية إلى  1987وبمناسبة إجراء انتخابات  
قليمية للدوائر الانتخابية لتغيرات التي طرأت على الحدود الإوا التقسيم الإدارينتيجة تغيير 

 .2نائب 295وهذا ما أدى إلى ارتفاع عدد النواب إلى 

قليمية للدوائر الانتخابية لانتخابات فحددت الحدود الإ ،المجالس المحليةأما فيما يخص  
 ،بنفس حدود الدوائر الإقليمية لانتخابات المجلس الشعبي الوطني ،المجالس الشعبية الولائية

قليمية لحدود الإحدود الدائرة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية بابينما حددت 
 . 3للبلدية

هو المعيار المتبع في تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل  عدد السكانوظل معيار  
عضو بحسب  51عضو و 11دائرة، فحدد عدد الأعضاء في المجالس المحلية البلدية ما بين 

، بينما حدد عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية ما بين 4عدد السكان على مستوى كل بلدية

 
الســــلطة  – 1996دراســــة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضــــوء دســــتور  -النظام الســـياســـي الجزائريســــعيد بوشــــعير،  - 1

 .17التشريعية والمراقبة، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص 

يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شـغلها بانتخاب نواب  1986أكتوبر  28المؤرخ في  265-86المرسـوم  - 2
-1785، ص ص 1986بر أكتو  29، المؤرخة في 44المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

1806. 

 المتضمن قانون الانتخابات، المرجع السابق، تنص: 25/10/1980مؤرخ في  08-80(: من القانون 74المادة ) - 3
 " تشكل كل بلدية دائرة انتخابية. 

بلدية على غير أنه فيما يخص انتخابات المجالس البلدية وحتى صدور القانون المتضمن التقسيم الإداري، يمكن أن تشمل ال
 أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

 تنشأ عند الحاجة هذه الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمجموعات المحلية ".

المتضـــــمن قانون الانتخابات: " يتغير عدد أعضـــــاء المجالس البلدية حســـــب تغيير عدد  08-80من القانون  75المادة  - 4
 البلديات ضمن الشروط التالية:سكان 

 نسمة، 5000عضو في البلديات التي تضم أقل من  11 - 
 نسمة،= 10000و 5001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  15 - 
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يد مقعدين كحد أدنى لتمثيل كل عضو حسب نسبة عدد السكان مع تحد 55عضو و 35
 .1دائرة

 الحزبية لدوائر الانتخابية في ظل التعددية: وسائل تقسيم االفرع الثاني

وذلك بمناسبة  ،في أول انتخابات تعددية في تاريخ الجزائر معيار عدد السكانبق طُ  
بمناسبة إجراء الانتخابات البرلمانية تم انتهاكه إلا أن هذا المعيار  ،2إجراء الانتخابات المحلية

 

 نسمة، 20000و 10001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  21 - 
 نسمة، 40000و 20001يتراوح عدد سكانها ما بين عضو في البلديات التي  29 - 
 نسمة، 100000و 40001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  39 - 
 نسمة، 200000و 100001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  51 - 

ي عدد أعضـــاء المجالس البلدية نائبا، مقابل نســـمة يزاد ف 200000وفيما يخص البلديات التي بلغ عدد ســـكانها أكثر من  -
 نسمة ". 50000كل مجموعة إضافية تتألف من 

المتضمن قانون الانتخابات: " يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب عدد السكان  08-80من  89المادة  - 1
 ضمن الشروط الآتية:

 نسمة، 250000عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن  35 - 
 نسمة، 650000و 250001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  39 - 
 نسمة، 950000و 650001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  43 - 
 نسمة، 1150000و 950001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  47 - 
 نسمة، 1250000و 1150001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  52 -         
 نسمة، 1250000عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها  55 -         

 إلا أنه لا يمكن تمثيل كل دائرة في المجلس الشعبي بأقل من عضوين اثنين ". -  
:" يتغير عدد أعضــاء المجالس الشــعبية البلدية حســب تغيير عدد ســكان البلدية الناتج 31-89( من القانون 81المادة ) - 2

 عن عملية التعداد الوطني الرسمي الأخير وضمن الشروط التالية:
 نسمة، 10.000أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن  7 - 
 نسمة، 20.000و 10.001أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  9 - 
 نسمة،  50.000و 20.001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  11 - 
 نسمة، 100.000و 50.001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  15 - 
 نسمة، 200.000و 100.001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  23 - 
 نسمة. 200.001البلديات التي يساوي عدد سكانها عضو في  23 - 

:" يتغير عدد أعضــــــاء المجالس الشــــــعبية الولائية حســــــب عدد ســــــكان الولاية الناتج عن 13-89( من القانون 83المادة ) -
 عملية التعداد الوطني الرسمي الأخير وضمن الشروط الآتية:=
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حيث قسمت الدوائر  ،19911أفريل  03المؤرخ في  07-91وكان ذلك بموجب القانون 
بين الدوائر  لعدد السكان للتوزيع العادل الانتخابية إلى وحدات جغرافية صغيرة دون مراعاة

 ، فنجد مثلا :الانتخابية

 .مقاعد 5بينما حاليا عددها مقاعد  9دوائر انتخابية و 9ولاية أدرار 

 .مقعد 14مقاعد بينما حاليا عددها  9دوائر انتخابية و 9ولاية الجلفة 

 .مقعد 15مقعد بينما حاليا عددها  20انتخابية ودائرة  20 ولاية تيزي وزو

 .عدمق 37عد بينما حاليا عددها مق 21و انتخابية ةائر د 21 ولاية الجزائر

 .مقاعد 7مقعد بينما حاليا عددها  14دائرة انتخابية و 14 ولاية تيبازة

 .عدمق 12مقعد بينما حاليا عددها  12دائرة انتخابية و 12 ولاية قسنطينة

وذلك  سابقا( تطرقنا إليه ) كماطغى عليه الطابع السياسي أنه التقسيم على هذا يلاحظ 
بهدف إضعاف مؤيدي الجبهة الإسلامية للإنقاذ وتجنب تكرار نفس سيناريو الانتخابات المحلية 

، وضمان تكريس بقاء حزب جبهة التحرير الوطني في الحكم هذه الأخيرةوالتي عرفت فوز 
المقاعد للمناطق الجنوبية والهضاب العليا أين حقق حزب  عدد من وذلك بتخصيص أكبر

الجبهة  قيادةر الوطني أغلبية في الانتخابات المحلية، الأمر الذي أدى بالمعارضة بجبهة التحري

 

 نسمة، 250.000عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن  35 - 
 نسمة، 650.000و 250.000عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  39 - 
 نسمة،  950.000و 650.001عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  43 - 
 نسمة، 1.150.000و 950.001عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  47 - 
 نسمة، 1.250.000و 1.150.001يات التي يتراوح عدد سكانها ما بين عضو في الولا 51 - 
 نسمة. 1.250.000عضو في الولايات التي يفوق عدد سكانها  55 - 

 إلا أنه يجب أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الأقل." 

عد المطلوب شــــــــــــــغلها لتجديد المجلس يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقا 1991أبريل  3مؤرخ في  07-91القانون  - 1
 . 470، ص 1991أفريل  6المؤرخة في  15الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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مما جعل البرلمان يقوم بتعديل القانون ويعيد النظر في  ،1بقوة الإسلامية للإنقاذ إلى الاحتجاج
، 19912أكتوبر  15المؤرخ في  18-91المعايير المعتمدة للتقسيم وذلك بموجب القانون 

على حسب المنطقة أي الدمج بين المعيار السكاني والجغرافي  عدد السكانإلى معيار والعودة 
 :3وذلك طبقا للأسس التالية

( نسمة في المدن التي يزيد 80.000تخصيص مقعد لكل شريحة سكانية من ثمانين ألف ) -
 نسمة. 200.000عدد سكانها عن 

 نسمة لولايات الشمال. 60.000خصص مقعد لكل شريحة سكانية مكونة من  -

 نسمة لولايات الهضاب. 55.000خصص مقعد لكل شريحة سكانية مكونة من  -

 نسمة لولايات الجنوب. 45.000خصص مقعد لكل شريحة سكانية مكونة من  -

 نسمة لولايات الجنوب الأقصى. 25.000خصص مقعد لكل شريحة سكانية مكونة من  -

تخصيص مقعد على الأقل و  ،ان على الأقل لكل ولايةمع اعتماد مبدأ تخصيص مقعد 
 لكل دائرة انتخابية.

انخفاض عدد المقاعد في بعض الولايات، ففي ولاية  بالفعل، وقد نتج عن هذا القانون 
، وفي ولاية 8إلى  13، وفي ولاية تبسة من 5إلى  8عدد المقاعد من  انخفضتمنراست 
إلى  14، وفي ولاية تيبازة من 16إلى  20، وفي ولاية تيزي وزو من 10إلى  15تيارت من 

10. 

بالشيء  ،آنذاك وعلى الرغم من إجراء الانتخابات في موعدها فقد فوجئت الحكومة 
بأغلبية المقاعد  ) الحزب الإسلامي المعارض(الغير متوقع وهو فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ

 
 . 5عمار عباس، المرجع السابق، ص  - 1
شــــــــــــــغلها لتجديد المجلس يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب  1991أكتوبر  15مؤرخ في  18-91القانون  - 2

 .1874، ص 1991أكتوبر  19المؤرخة في  49الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني. 18-91من القانون  2المادة  - 3
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إلغاء الانتخابات وتوقيف المسار الانتخابي، وحل المجالس ترتب عليه  مام ،1في الدور الأول
نشن المجلس الوطني وأ المنتخبة وعوضت بالمندوبيات التنفيذية واستقالة رئيس الجمهورية

 .2كبديل للمجلس الشعبي الوطني الاستشاري

 صدر 1996واستفتاء الشعب على دستور  ،1995سنة  للجمهورية رئيسانتخاب  بعدو  
والذي بدوره  07-97بموجب الأمر  1997مارس  6القانون العضوي للانتخابات بتاريخ 

اعتمد معيار السكان كأساس لتقسيم الدوائر الانتخابية مع نصه على ضرورة احترام التواصل 
من  تشكليمكن أن تو  تُحدد بموجب قانون، الجغرافي كما تم النص على أن الدائرة الانتخابية

 .3عدة بلديات من بلدية أو

الدائرة الانتخابية لانتخابات المجلس الشعبي الوطني ومجلس  في هذه الفترة، ددتوحُ   
 مقعد لكل حصة سكانية تساوي ثمانين ألف، وتم تخصيص 4الإقليمية للولايةبالحدود الأمة 

ي أربعين ألف تساو إضافي لكل حصة سكانية متبقية ( نسمة مع تخصيص مقعد  80.000)

 
صـــــوت وجبهة  510666صـــــوت وجبهة القوى الاشـــــتراكية على  3260222نقاذ على تحصـــــلت الجبهة الإســـــلامية للإ - 1

وبدراسة مقارنة مع الأصوات التي تحصلت عليها الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات  1612947التحرير الوطني على 
 1260000الأصوات يقارب  في الولايات، نلاحظ فقدانها عدد من 4520668في البلديات و 4331472المحلية والمقدرة بـ 

الجبهة الإســــــــلامية  –مقعد، فتحصــــــــلت  430مقعد من مجموع  232صــــــــوت، حيث كانت نتائج الدور الأول التنافس على 
مقاعد .   3الأحرار  –مقعدا  16جبهة التحرير الوطني  –مقعدا  25جبهة القوى الاشــــــــــــــتراكية  –مقعدا  188للإنقاذ على 

 لتفاصيل أكثر انظر:
 .165، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 1989دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في الجزائر الشعير، سعيد بو  -

 . 178المرجع نفسه، ص  - 2
المتضــــــــــمن القانون العضــــــــــوي المتعلق بنظام الانتخابات،  1997مارس  6المؤرخ في  07-97من الأمر  (30)المادة  - 3

: " يمكن أن تتشـــــــــكل الدائرة 1997مارس  6المؤرخة بتاريخ  12الصـــــــــادر في الجريدة الرســـــــــمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
 عن طريق القانون."الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات وتحدد الدائرة الانتخابية 

الــذي يحــدد الــدوائر الانتخــابيــة وعــدد المقــاعــد المطلوب  1997مــارس  06المؤرخ في  08-97من الأمر  (02)المــادة  - 4
تنص: " تحدد  1997مارس  6المؤرخة في  12شـــــــغلها في انتخابات البرلمان، الجريدة الرســـــــمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 4المؤرخ في  84/09للولاية وفقا للقانون رقم  الدائرة الانتخابية بالنســبة لانتخابات المجلس الشــعبي الوطني بالحدود الإقليمية
 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد والمعدل". 1984فيفري 

 : " توزع المقاعد لكل دائرة انتخابية بحسب عدد سكان كل ولاية".08-97من الأمر  (03المادة ) -
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نواب للولايات التي يساوي ( 4( نسمة، مع ضرورة أن لا يقل عدد النواب عن أربع )40.000)
( نسمة، كما تم النص 350.000عدد السكان فيها عن ثلاثة مائة وخمسون ألف )أو يقل  
، 1( مقاعد08حيث منحت لهم ثمانية ) الخارج،ة على حق تمثيل الجالية المقيمة في لأول مر 

نائب، ليرتفع هذا العدد بمناسبة الانتخابات التشريعية  380ليصبح المجموع العام لعدد النواب 
لكل من ولاية  (01)نائبا تبعا لتغيير عدد السكان حيث تم زيادة مقعد  389إلى  2002لسنة 

لولاية الجلفة  (02)الشلف وبسكرة وتبسة وسكيكدة وورقلة ووهران وسوق أهراس، وزيادة مقعدان 
ثلاث مقاعد من ولاية تيبازة و  (04)مقاعد لولاية الجزائر، مع نقصان أربعة  (08)ية ثمانو 
-380من ولاية البليدة، حيث يصبح العدد ) (01)مقاعد من ولاية بومرداس ومقعد  (03)
8+17=389 .)    

 
( أعضــــــــــــــاء 8المقيمين بالخارج ثمانية ) ، المرجع الســــــــــــــابق، تنص: " يمثل المواطنين08-97من الأمر  (05)المادة  - 1

 منتخبين بالمجلس الشعبي الوطني. تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".
من  (5)، يحدد كيفية تطبيق احكام المادة 2002مارس  5مؤرخ في  87-02من المرســــــــــــــوم التنفيذي رقم  (02المادة ) -

." يمثل المواطنين المقيمين 2002مارس  5مؤرخة في  16زائرية، العدد الجريدة الرســــــــــــــمية للجمهورية الج 08-97الأمر 
 أعضاء منتخبين حسب المقاييس الجغرافية والكثافة السكانية." (8)بالخارج ثمانية 

مناطق جغرافية  (6)المرجع الســــابق، تنص:" تؤســــس لهذا الغرض ســــت  87-02من المرســــوم التنفيذي رقم  (03)المادة  -
 تحدد كما يلي:

منطقة )تدعى المنطقة الأولى( تضـــــم الدوائر القنصـــــلية لمدن باريس، نانتيير، أورفلي، فيتري، بونتواز، ليل، ســـــتراســـــبور،  -
 ميتس، ويخصص لها مقعدان إثنان.

ايتيان، مرســــيليا، –منطقة )تدعى المنطقة الثانية( تضــــم الدوائر القنصــــلية لمدن ليون، نانت، بيزانســــون، قرونوبل، ســــانت  -
 مونبيليي، تولوز، بوردو، ويخصص لها مقعدان اثنان. نيس،

 منطقة تدعى )المنطقة الثالثة( تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لباقي أوروبا، ويخصص لها مقعد واحد. -
فريقيا، ويخصص لها مقعد واح -  د.منطقة تدعى )المنطقة الرابعة( تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية للمغرب العربي وا 
 منطقة تدعى )المنطقة الخامسة( تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لباقي العالم العربي، ويخصص لها مقعد واحد. -
منطقة تدعى )المنطقة الســــادســــة( تضــــم الدوائر الدبلوماســــية والقنصــــلية لأمريكا وآســــيا وأوقيانوســــيا، ويخصــــص لها مقعد  -

 واحد.  
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 99أما فيما يخص عدد أعضاء المجالس البلدية والولائية فحدد طبقا لنص المادتين  
، على أن 1ظام الانتخاباتمتضمن القانون العضوي المتعلق بنال 07-97من الأمر  97و

ويلاحظ أن المشرع دية، تحدد الدائرة الانتخابية في الانتخابات البلدية بالحدود الإقليمية للبل
رغم  13-89احتفظ بنفس عدد النواب المقرر للمجالس الشعبية البلدية الموجود في القانون 

 .تغير عدد السكان زيادة ونقصانا

، فتم الرفع من عدد أعضاء 01-12أما بمقتضى القانون العضوي للانتخابات  
، مع 2كما كانت من قبل لائيةالو عدد أعضاء المجالس  والإبقاء على المجالس الشعبية البلدية

 
تنص: " يتغير عدد أعضــــاء المجلس الشــــعبي البلدية حســــب تغيير عدد ســــكان البلدية  07-97( من الأمر 97المادة ) - 1

 الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الأخير وضمن الشروط الآتية:
 نسمة، 10.000أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن  07 -
 نسمة، 20.000و 10.000أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  09 -
 نسمة، 50.000و 20.001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  11 -
 نسمة، 100.000و 50.001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  15 -
 نسمة، 200.000و 100.001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  23 -
 أو يفوقه". 200.001يساوي عدد سكانها عضو في البلديات التي  33 -
تنص: " يتغير عدد أعضــــاء المجالس الشــــعبية الولائية حســــب عدد ســــكان الولاية الناتج  07-97( من الأمر 99المادة ) -

 عن عملية التعداد الوطني الرسمي الأخير وضمن الشروط الآتية:
 نسمة، 250.000عضو في الولايات التي يقل عدد سكانها عن  35 -
 نسمة،  650.000و 250.001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  39 -
 نسمة، 950.000و 650.001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  43 -
 نسمة، 1.150.000و 950.001 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 47 -
 نسمة، 1250.000و 1.150.001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  51 -
 نسمة، 1.250.000عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها  55 -

 إلا أنه يجب أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الأقل ".
المتعلق بالانتخاب، المرجع الســـابق، تنص: " يتغير عدد أعضـــاء المجالس  01-12وي ( من القانون العضـــ79المادة ) - 2

الشــعبية البلدية حســب تغير عدد ســكان البلدية الناتج عن عملية الإحصــاء العام للســكان والإســكان الأخير وضــمن الشــروط 
 الآتية:

 نسمة، 10.000أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن  13 -
 نسمة، 20.000و 10.000بلديات التي يتراوح عدد سكانها بين أعضاء في ال 15 -
 نسمة،= 50.000و 20.001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  19 -



 .........الأسس والمبادئ العامة للدوائر الانتخابية  ............................الباب الأول: ........................
 

 
151 

يمكنها أن تتشكل من شطر بلدية  بمناسبة الانتخابات المحلية، النص على أن الدائرة الانتخابية
من القانون العضوي السالف  26وهذا ما نصت عليه المادة  أو من بلدية أو من عدة بلديات

 .الذكر

المتضمن الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المناسبة لها  01-12 الأمر وفي ظل 
محافظا على نفس  الجزائري ظل المشرع ،1في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

، للولاية الإقليميةحدود الدائرة الانتخابية بالحدود  هالطريقة في تقسيم الدوائر الانتخابية بتحديد
كأساس لتحديد عدد المقاعد، حيث تم توزيع المقاعد وفقا لعدد  كذلك السكانيالمعيار  هواعتماد

، والملاحظ هنا أن القاعدة الديمغرافية ليست قاعدة مطلقة، إذ يمكن للمشرع أن 2سكان الولاية
يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المصلحة العامة والتي من شأنها التخفيف من مقتضيات هذه 

 

 نسمة، 100.000و 50.001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  23 -
 نسمة، 200.000و 100.001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  33 -
 أو يفوقه". 200.001عضو في البلديات التي يساوي عدد سكانها  43 -
تنص: " يتغير عدد أعضــــــــاء المجالس الشــــــــعبية الولائية المتعلق بالانتخاب  01-12( من القانون العضــــــــوي 82المادة ) -

 من الشروط الآتية:حسب عدد سكان الولاية الناتج عن عملية الإحصاء الوطني للسكان والإسكان الأخير وض
 نسمة، 250.000عضو في الولايات التي يقل عدد سكانها عن  35 -
 نسمة،  650.000و 250.001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  39 -
 نسمة، 950.000و 650.001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  43 -
 نسمة، 1.150.000و 950.001راوح عدد سكانها ما بين عضوا في الولايات التي يت 47 -
 نسمة، 1250.000و 1.150.001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  51 -
 نسمة، 1.250.000عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها  55 -

 إلا أنه يجب أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الأقل ".
يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شـــــــــــغلها في انتخابات  2012فيفري  13المؤرخ في  01-12الأمر رقم  - 1

 .2012فيفري  15الصادرة بتاريخ  8البرلمان، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

كان كل ولاية. يحدد عدد تنص: " توزع المقاعد لكل دائرة انتخابية بحســــــــب عدد ســــــــ 01-12من الأمر رقم  (3)المادة  - 2
( نسمة على أن 80.000المقاعد في كل دائرة انتخابية، على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن ثمانين ألف )

 ( نسمة.40.000يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل أربعين ألف )
مقاعد وللدوائر الانتخابية التي لم يتغير  (4) غير أنه يخصص مقعد إضافي للدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على أربعة

 المعدل والمذكور سابقا ".  1997مارس  6المؤرخ في  08-97فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر رقم 
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بصورة ضيقة الخروج عن تطبيق مبدأ المساواة مراعاة لأوضاع وظروف  القاعدة، كما يمكنه
 .استثنائيةخاصة 

على تمثيل الجالية الوطنية بالخارج بثمانية  01-12من الأمر  (5)كما نصت المادة  
، وهو ذات العدد الذي كان مخصص لها 1أعضاء منتخبين بالمجلس الشعبي الوطني (08)

وهو ما يدفعنا إلى التساؤل رغم تغير عدد سكان الجالية في الخارج  07-97في ظل الأمر رقم 
 ؟بالخارج عن المعيار الذي انتهجه المشرع فيما يخص تحديد عدد المقاعد المخصصة للجالية

 389ي الوطني من نواب المجلس الشعبارتفاع عدد  عموما، هو يمكن ملاحظته ماو  
للنساء من خلال  ضمان تخصيص كوتامع نائب  73ة حوالي نائب أي بزياد 462نائب إلى 

 النص على ذلك ضمن قانون الانتخابات.

والمعدل ســـــــــــــــنة  10-16رقم  نتخابات الأخيرللا العضـــــــــــــــوي قانونال فيما يخص أما 
، حيث في تقســــــــــيم الدوائر الانتخابية الحيز الجغرافياعتمد هو الآخر على وســــــــــيلة  ،2019

نص على أن الدائرة الانتخابية يمكن أن تتشـــــــــــكل من شـــــــــــطر بلدية أو من بلدية أو من عدة 
 ، هذا بالنســــبة للانتخابات المحلية، أما بالنســــبة لانتخابات المجلس الشــــعبي الوطني،2بلديات

 .3للولايةالإقليمية  بالحدودفتحدد الدائرة الانتخابية 

 
( أعضـــــــــــــــاء منتخبين بــالمجلس 8تنص: " يمثــل الجــاليــة الوطنيــة بــالخــارج ثمــانيــة ) 01-12من الأمر رقم  (5)المــادة  - 1

 الشعبي الوطني. 
 حدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".ت
من الأمر  (5)يحدد كيفيات تطبيق المادة  2012فيفري  26مؤرخ في  86-12من المرســــــــــــــوم التنفيذي رقم  (2)المادة  -

، " يمثــل الجــاليــة الوطنيــة 2012فيفري  26، مؤرخــة في 11، الجريــدة الرســــــــــــــميــة للجمهوريــة الجزائريــة، عــدد 01-12رقم 
  أعضاء منتخبين حسب المقاييس الجغرافية والكثافة السكانية ". (8)مة في الخارج ثمانية المقي

ـــكن أن تـــتـــشـــكل الـــدائـــرة الانـــتـــخـــابـــيـــة من شطر ، المرجع السابق، تنص: " يم10-16من القانون العضوي  (26المادة ) - 2
 ".عن طريق القانون تحدد الدائرة الانتخابية. بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات

 أعلاه 26دة لمابغض الـــــــــــــــنظر عن أحكام ا ، المرجع السابق، تنص: " ...10-16( من القانون العضوي 84المادة ) - 3

 .ــلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولايةجملــعــتــمــدة لانــتــخــاب أعــضــاء المتحدد الدائرة الانــتــخــابــيــة الأســاســيــة ا
عايير الـكثافة السكانية وفي ظل احترام التواصل لم أو أكـثر وفقا ينانتخابيت رتينــــكن أن تـــــقــــسـم الــــولايـــــة إلى دائـه يمغـــــيـــــر أن  
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 ملخص الباب الأول

 ،تحديد المقصود من الدوائر الانتخابيةإلى في الباب الأول من خلال دراستنا، تطرقنا  
دول في الوقت الحاضر إلى ضرورة تقسيم إقليمها إلى وحدات جغرافية متساوية واتجاه غالبية ال

ة مثل نسبيا في عدد السكان مع مراعاة الحدود الجغرافية، ومجموعات المصالح المشترك
الأقليات، والتركيز على الجهة التي يعهد إليها مهمة تقسيم الدوائر الانتخابية باعتبارها لعبت 
دورا كبيرا في التقسيم غير العادل للدوائر الانتخابية والتحيز لصالح الحزب الحاكم على حساب 

أكثرية الدول الأحزاب المعارضة خاصة إذا كانت هذه الجهة هي السلطة التنفيذية، لذا اتفقت 
إلى منح مهمة التقسيم إلى السلطة التشريعية، وميل البعض الآخر في الوقت الراهن إلى 
الاعتماد على لجان الحدود المستقلة في تقسيمها لدوائرها الانتخابية مثل انجلترا، مع النص 

"جيري  والتأكيد على عدة ضمانات في دساتيرها للحد من التقسيم التحيزي أو ما يسمى بطريقة
 ماندر".

أما فيما يخص كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، رأينا أن الدول اعتمدت على عدة وسائل    
للتقسيم، وهي وسيلة النمو الديمغرافي، ووسيلة الحيز الجغرافي أو الحدود الإدارية، ووسيلة 
الجماعات ذات المصالح المشتركة وبالأخص الأقليات، حيث درسنا هذه الوسائل بالتفصيل، 

نا مدى التزام الدول المختلفة في الأخذ بهذه الوسائل، وفي الأخير قمنا بدراسة تطبيق ثم رأي
 هذه الوسائل في الجزائر في ظل الأحادية الحزبية، ثم بعد اعتماد منهاج التعددية الحزبية. 

وعليه بعد كل هذه المراحل نصل إلى أن تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية يترتب عليه نتائج   
نعكاسات هامة تمس كل مراحل وأطراف العملية الانتخابية وهذا ما ندرسه في الباب الثاني وا

 من أطروحتنا.

 

 ينثلاثــمـائـة وخـمـسـبالـنسـبة لـلـولايــات الـتي يـقل عـدد ســكـانـهـا عن ( 5)قـاعـد عن خمـسة المأن يقل عـدد لا يمكن  .الجغرافي

 ". نسمة (350.000) ألف



 

 

  
 الباب الثاني: 

نتائج تقسيم الدوائر 
 الانتخابية
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 الباب الثاني: نتائج تقسيم الدوائر الانتخابية

يتأثر بالنظام الانتخابي المطبق في الدولة، فهناك إن تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية  
علاقة وثيقة بين الأنظمة الانتخابية وعملية تقسيم الدوائر الانتخابية، كما أن تقسيم الدولة إلى 

نتخابية إلى ظهور علاقة وثيقة تربط الدائرة الانتخابية بطرفي العملية الادوائر انتخابية يؤدي 
تقسيم دون وجود ضمانة الرقابة الفعالة على هذه اعتماد ال من الناخبين والمرشحين، كما أن

ترتب عليه نتائج أو اللامتساوي بين الدوائر مما ي العملية، يؤدي إلى ظهور التقسيم التحيزي
ن العام غير عادلة، تؤثر على المرشحين والناخبين، وقد تؤدي حتى إلى المساس بالنظام والأم

 كما حدث في الجزائر في تسعينات القرن الماضي.

 بالأنظمة الانتخابية سبق نتناول في هذا الباب العلاقة التي تربط الدائرة الانتخابية،مما  
بالناخبين والمرشحين في الفصل الأول، ثم نخصص الفصل الثاني لدراسة الرقابة على عملية و 

  تقسيم الدوائر الانتخابية.

  

 



 

 

 

 

 

 الفصل الأول: 
علاقة تقسيم الدوائر 

بالأنظمة  الانتخابية
بالناخبين الانتخابية و 

 والمرشحين
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بالناخبين و  بالأنظمة الانتخابية الأول: علاقة تقسيم الدوائر الانتخابيةالفصل 
 والمرشحين

تختلف باختلاف ظروف كل دولة، ومما لا شك  إن الأنظمة الانتخابية عديدة ومتنوعة 
فيه أن اعتماد هذه الأخيرة على نظام انتخابي معين، يكون له أثر على عملية تقسيم الدوائر 

 من حيث حجمها أو من حيث عددها.الانتخابية سواء 

الانتخاب كحق سياسي يفترض علاقة بين ممارس حق الانتخاب والدولة التي كما أن  
يمارس حق الانتخاب فيها، ولذاك فإن شرط المواطنة من الشروط الضرورية اللازم توافرها في 

، إضافيةالناخب، وقوانين الانتخاب لا تقف عند اشتراط هذه العلاقة بل تشترط علاقة أخرى 
رة الانتخابية التي يمارس فيها حق الانتخاب، وهذه العلاقة هي التي وهي علاقة الناخب بالدائ

ب في دائرة محددة جرى العمل على تسميتها بالموطن الانتخابي، أي وجوب توطن الناخ
رشح هو في الأصل ناخبا، حيث يكون له موطن انتخابي واحد، وبما أن الميرسمها القانون، 

ي به موطنه الانتخابي، وعليه لا يمكنه أن يترشح إلا ويكون مقيدا في الجدول الانتخابي الذ
 في الدائرة الانتخابية المسجل فيها، دون غيرها من الدوائر الأخرى.

علاقة الأنظمة الانتخابية بتقسيم الدوائر الانتخابية  ا سبق نتناول في هذا الفصل،مم 
المرشحين بالدائرة الانتخابية المبحث الأول، أما المبحث الثاني ندرس فيه ارتباط الناخبين و  في

، وكذلك آثار من خلال الموطن الانتخابي وضرورة القيد في الجداول أو القوائم الانتخابية
 .تقسيم الدوائر الانتخابية على الناخبين والمرشحين
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 بتقسيم الدوائر الانتخابية المبحث الأول: علاقة الأنظمة الانتخابية

وعملية تقسيم إقليم الدولة إلى دوائر  ةالأنظمة الإنتخابيهناك علاقة وطيدة بين  
انتخابية، إذ أن تقسيم الدوائر الانتخابية يتأثر حتما بنوع النظام الانتخابي المختار، وهذه 
الأنظمة هي عديدة ومتنوعة مما يجدر بنا التعمق فيها من حيث مفهومها، خصائصها، 

كما أن لهذه الأنظمة انعكاسات مباشرة عل عملية تقسيم الدوائر  الأول(، )المطلب وأنواعها
والجزائر كسائر دول العالم انتهجت عدة أنظمة انتخابية نتيجة ظروف سياسية  الانتخابية،

 الثاني(. )المطلب الانتخابية امما كان لها أثر مباشر حول تقسيمها لدوائره ،معينة

 الانتخابية الأنظمةمفهوم : المطلب الأول
الانتخابية، كما  نظمةتختلف كيفية إشراك الناخبين في العملية الانتخابية باختلاف الأ 

حيث أن الانتخابات في دول العالم لا تجري  ،1تختلف دساتير الدول في تنظيم هذه الطرق
، على وتيرة واحدة، ولكن لكل منها نظام اختيار يتناسب وطبيعة مجتمعها وبيئتها السياسية

في إعداد نتائج الانتخابات وتحديد المرشحين  ،واختلاف الوسائل الفنية التي تتبعها الدولة
 .2الفائزين
 نظمةوعلى هذا الأساس، سوف نتطرق ضمن هذا المطلب إلى تعريف وخصائص الأ 

الانتخابية، ثم بيان أنواعها وتقسيماتها، وذلك من خلال تقسيم هذا المطلب إلى الفرعين 
 المواليين:

 
 
 
 

 

 .42، ص1995، دار سندباد للنشر، عمان، الأردن، الأنظمة الانتخابية المعاصرةهاني الحوراني وآخرون،  – 1 
، مكتبة -دراسة تحليلية مقارنة -أثر نتائج الانتخابات على ممارسة السلطة وحقوق الفردعلي نهاد عطا حميدي،  – 2 

 . 22، ص 2014الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، 
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 الانتخابية لأنظمة: تعريف وخصائص االأول الفرع
الانتخابية وسائل للتعبير عن سيادة الشعب شأنها في ذلك شأن حق  نظمةتعتبر الأ 

، فكل هذه الخ... ،تنظم الانتخابا ،طرائق الاقتراع ،التصويت، وتسمى بـ: النظم الانتخابية
 .1العبارات مترادفة وتفيد نفس المعنى

الانتخابية والخصائص  لأنظمةإلى تعريف االفرع هذا الأساس سنتطرق ضمن هذا وعلى  
 التي تتميز بها، وذلك من خلال تقسيمه إلى النقطتين المواليتين:

 الانتخابية نظمةأولا: تعريف الأ 
 عرفت النظم الانتخابية وفقا لمقاربتين:

 في تعريف النظام الانتخابي المقاربة الأولى
 بالسياقات السياسيةللنظام الانتخابي باعتباره مرتبط بشدة هذه المقاربة تنظر  

فإن النظام الانتخابي يتعدى القضايا التقنية والقانونية،  والاقتصادية والاجتماعية، فبمقتضاها
، لذلك يعرف النظام 2سياسي ذو محتوى اجتماعي واقتصادي في العملية السياسيةتوجه لأنه 

 الانتخابي وفقا لهذا الاتجاه بأنه:
والقوانين المعمول بها، والتي ينتج عنها انتخاب سياسي مجموعة من التشريعات  -

 ممثل للشعب.
مجموعة من القواعد التي تنظم عملية انتخاب ممثلي الشعب، أي مجموعة القواعد  -

جراؤها وفرز أصوات  التي يتم على أساسها تقسيم الدوائر الانتخابية والترشح للانتخابات وا 
 .3ابات وكل ما له علاقة بالعملية الانتخابيةالناخبين وتحديد الفائزين في الانتخ

 
، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، -دراسة مقارنة -الحق في الانتخاب صالح حسين علي العبد الله،  – 1

 .205، ص 2013الطبعة الأولى، 
، مكتبة الوفاء، دراسة في النظام والسلوك الانتخابيالانتخابات والاستقرار السياسي في الجزائر بلغيث عبد الله،  – 2

 .41 -40، ص 2017الإسكندرية، مصر، 
، 2018، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، -دراسة مقارنة - النظم الانتخابيةعبد الخالق محمد مصطفى،  – 3

 .13-09ص ص 
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مخطط عام للانتخابات، أي الرسم أو الصورة المحددة للانتخابات، سواء في شقها  -
 التقني أو القانوني أو السياسي.

الأداة التي تمكن من تحويل الأصوات المدلى بها في انتخاب عام إلى مقاعد  -
 .1مخصصة للأحزاب والمرشحين

  ة في تعريف النظام الانتخابيالثاني المقاربة
 كاستراتيجيةعلى الجانب التقني للنظام الانتخابي، بحيث تتناوله هذه المقاربة تركز 

رفت النظم الانتخابية وفقا ، وعُ 2تقنية يستعين بها الفاعلون السياسيون للظفر بنتائج الانتخابات
 لهذه المقاربة بأنها:

الانتخابية هي المسالك أو الطرق التي يتم بواسطتها الانتقاء والاختيار سواء  نظمةالأ -      
 في المجال النيابي أو الرئاسي.

طرق الاقتراع التي تعبر عن سيادة الشعب، وهي ضرورية لفرز وتحديد النواب المنتخبين،  -      
 .3( الناخبين إلى مقاعدقواعد تحويل أصوات  -المرشح -الناخب وعلى ضوء ذلك تحديد: )

إلى مقاعد  ،نظم تعمل على ترجمة الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الانتخابات -      
 تفوز بها الأحزاب السياسية أو المترشحون في الانتخابات.

 الانتخابية لأنظمةثانيا: خصائص ا
 :أهمها من بمجموعة من الخصائصتمتاز النظم الانتخابية 

نظام انتخابي  نتقاءالاحتياج إلى ا وجود النظم الديمقراطية الحديثة، هوأهم معايير  -
معين لتنظيم الانتخابات التي ستجري بها، بالرغم من أن عملية انتقاء نظام انتخابي معين هي 
مسألة سياسية بالدرجة الأولى وليست مسألة فنية يمكن لمجموعة من الخبراء المستقلين 

 
، المرجع سابق، ص ئر دراسة في النظام والسلوك الانتخابيالانتخابات والاستقرار السياسي في الجزا بلغيث عبد الله، – 1

41. 
 .41المرجع نفسه، ص  –  2
 .24 -22علي نهاد عطا حميدي، المرجع السابق، ص  – 3
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ا ما تكون المصالح السياسية في صلب اعتبارات اختيار النظام السياسي لأي البمعالجتها، فغ
 .1بلد من البلدان

من بين الأنظمة التي لم يتم الاتفاق بين الدول على الأخذ  تعتبر الأنظمة الانتخابية، -
، فإذا كان في الانتخاب ناخبون يصوتون، ومترشحون ينالون بنوع محدد من بين أنوعها

توزيع المقاعد النيابية بين الفائزين مشكلة و فائزين، ال المرشحينت، فإن كيفية تحديد الأصوا
من دولة لأخرى بسبب اختلاف  وأساليبها هذه النظمتحاول النظم الانتخابية حلها، لذلك تختلف 

هذه بين من انتخابي الأسس والمقومات الإيديولوجية والفلسفات التي يقوم عليها كل نظام 
 .2الأنظمة، إلى جانب اختلاف الظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة

)معادلة احتساب  التالية:على تحقيق إحدى المعادلات  الأنظمة الانتخابية تعمل -
هل يتم الأخذ بنظام الأغلبية أو النسبية أو المختلطة في حساب عدد المقاعد  المقاعد:

هل يصوت الناخب لمرشح واحد أو لورقة  :ة الاقتراعصصة لكل فائز( )معادلة تركيبة ورقالمخ
ة حزبية وهل بإمكانه التعبير عن خيار واحد أو عن مجموعة خيارات( )معدلة حجم الدائر 

هل الدوائر الانتخابية صغيرة الحجم كبيرة العدد أم كبيرة الحجم صغيرة العدد  :الانتخابية
نما بعدد الممثلين » والعدد هنا لا يتعلق بعدد الناخبين المقيمين داخل حدود الدائرة الانتخابية وا 

 .3«(الذين يتم انتخابهم عن كل دائرة انتخابية
اه أي دولة يؤثر على الحريات العامة ونظم الأحزاب إن النظام الانتخابي الذي تتبن -

السياسية وسير المؤسسات الدستورية، بل يؤثر في النظام السياسي ككل، ويمكن أن يؤدي إلى 
 .4هر تقدمه أو تدهو 

لذلك يعد اختيار النظام الانتخابي من أهم القرارات بالنسبة للنظم الديمقراطية، بالنظر  
للتبعات الهائلة على مستقبل الحياة السياسية في البلد المعني باختيار هذا النظام أو ذاك، 

 
 .13عبد الخالق محمد مصطفى، المرجع السابق، ص  – 1
الكتب القانونية، القاهرة، مصر، ، دار الانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطةصالح حسين علي العبد الله،  – 2

 .79، ص 2011
 .09عبد الخالق محمد مصطفى، المرجع السابق، ص  – 3
 .79صالح حسين علي العبد الله، الانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، المرجع السابق، ص  – 4
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ات تميل إلى الديمومة، في الوقت الذي ترتكز فيه الاهتمام ةالمنتقاخاصة وأن النظم الانتخابية 
 .1السياسية حول ما يمكنها من الاستفادة من المحفزات التي توفرها تلك الأنظمة

 الانتخابية نظمة: أنواع الأ الثاني الفرع
نتخابية المعمول بها في العالم، لا يوجد نظام انتخابي معياري تعتمد عليه الأنظمة الا 

وفيما يلي سنورد أهم تقسيمات الأنظمة ، 2وع الدولنالأنظمة الانتخابية تتنوع بتوعليه فإن 
 الانتخابية ضمن النقاط الموالية:

 الانتخابية إلى نظام الانتخاب المباشر ونظام الانتخاب غير المباشر نظمةأولا: تقسيم الأ 
يقوم هذا التقسيم على أساس وجود أو عدم وجود وساطة بين الناخب المرشح )النائب  

تصويت أو أدواره )الانتخاب على دور والانتخاب على دورين(، الفائز في التصويت( ودرجات ال
 وفيما يلي بيان كل نوع من نوعي هذا التقسيم:

 نظام الانتخاب المباشر – 01
، 3وساطة شخص ثالثا الذي يكون فيه اختيار المرشحين بصورة مباشرة ودون النظامهو  

  .5 وفي دورة واحدة ،4 ويكون الانتخاب في هذا النظام على درجة واحدة
 ه:، باعتبار 6لقد أخذت معظم الدول المعاصرة بهذا النظام من الانتخابات• 

م يقوم على أساس المبدأ الديمقراطي ووسيلة الاقتراع العام، ويتفق أيضا مع انظ  -
 اعتبرمبدأ سيادة الشعب في اختيار نوابه وحكامه لممارسة اختصاصات هذه السيادة، وبذلك 

فكما أن الديمقراطية المثالية تعني أن يتولى  ،إلى الديمقراطية الانتخابية هذا النظام أقرب النظم
 

 .10عبد الخالق محمد مصطفى، المرجع السابق، ص  – 1
، منشورات زين الحقوقية، التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء مجالس المحافظاتحيدر عبد الله عبود جابر الأسدي،  -  

 .58، ص 2016بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
 .09عبد الخالق محمد مصطفى، المرجع السابق، ص  – 2
 .42ي وآخرون، مرجع سابق، ص هاني الحوران – 3

 .24، ص2010، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، -دراسة مقارنة - منازعات انتخابات البرلمانحسين محمد هند،  -  
 .216، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة -صالح حسين علي العبد الله، الحق في الانتخاب  – 4
 .26النقراشي، المرجع السابق، ص عوني سالم  -حسين محمد مصلح محمد – 5
 .25حسين محمد هند، المرجع سابق،  – 6
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نفسه بنفسه فكذلك نظام الانتخاب المباشر حيث يتولى الشعب اختيار حكامه الشعب حكم 
 .1بنفسه

نظام يقوم على أساس تنمية الوعي السياسي لدى أكبر قطاع ممكن من أبناء المجتمع  -
وبالتالي لعب الدور الإيجابي في اختيار ممثليهم  ،وتحفيزهم على المشاركة في الحياة السياسية

 .2فع الأحزاب السياسية للاهتمام بمشكلاتهم والبحث عن حلول لهاوحكامهم وكذا د
 نظام الانتخاب غير المباشر  – 02

هو الانتخاب الذي تقتصر فيه مهمة الناخبين على اختيار فئة معينة يسمون بالمندوبين،  
حيث أن كل ، 3باعتبار هؤلاء المندوبين أكثر كفاءة وأقدر على القيام بمهمة اختيار المرشحين

بانتخاب المرشحين مباشرة عدد من الناخبين ينتخبون مندوبا عنهم يعتبر ناخبا ثالثا يقوم هو 
الانتخاب الغير مباشر على درجتين، أما إذا كان على ثلاث درجات فإنه كل عدد  إذا كان

 .4من المندوبين ينتخب مندوبا عنهم يتولى مع أمثاله انتخاب المترشحين
اب غير المباشر، لأنه نظام يقتصر فيه دور الناخبين على مجرد اختيار وسمي بالانتخ 

الحكام أو النواب في البرلمان، إذ بموجبه يتم اختيار الناخب للنائب أو الحاكم عن طريق 
 .5شخص آخر هو المندوب

تبرز أكثر صور نظام الانتخاب غير المباشر في الانتخابات النيابية بالنسبة للمجلس •  
 .6ي من البرلمان، إضافة إلى الدول الاتحاديةالثان

الذي يمكن أن يقع فيه الناخبين  ،ب سوء الاختيارنوهو أيضا نظام يمكن أن يجت - 
 لمرشحيهم وذلك بسبب قلة الوعي والإدراك السياسي لديهم.

 
 .216، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة -صالح حسين علي العبد الله، الحق في الانتخاب  – 1
 .28عوني سالم النقراشي، المرجع السابق، ص  -حسين محمد مصلح محمد – 2
 .43هاني الحوراني وآخرون، المرجع السابق، ص  – 3
المرجع السابق، ص  ،الانتخابات والاستقرار السياسي في الجزائر دراسة في النظام والسلوك الانتخابي بلغيث عبد الله، – 4

46. 
 .219، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة -الحق في الانتخاب  صالح حسين علي العبد الله، – 5
 .25حسين محمد هند، المرجع السابق، ص  – 6
 .26عوني سالم النقراشي، المرجع السابق، ص  -حسين محمد مصلح محمد -  
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أنه نظام لا يساهم في تحقيق الإرادة الشعبية أو  ،إلا أن أهم ما يمكن أن يعاب عليه•  
 التعبير الشعبي بطريقة مباشرة.

 الانتخابية إلى نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمةلأنظمة ثانيا: تقسيم ا
كبيرة أو صغيرة من جهة،  انتخابية يقوم هذا التقسيم على أساس تقسيم الدولة إلى دوائر 

ب لصوته )منحه لمرشح واحد أو لقائمة مترشحين(، وفيما يلي أهم صور وكيفية منح الناخ
 هذا التقسيم:

 نظام الانتخاب الفردي – 01
هو النظام الذي يتم فيه تقسيم الدوائر الانتخابية في الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة  

ورقة انتخاب لا بمعنى أن كل ، بحيث يقوم كل ناخب بالتصويت لمرشح واحد، 1كثيرة العدد
تحتوي إلا على اسم واحد، أي أن الناخب في هذا النظام يجد أمامه مرشحا فردا أو مرشحين 
أفرادا ويكون عليه أن يدلي بصوته لفرد واحد منهم فقطـ، ويترتب على ذلك أن يكون عدد 

 .2 الدوائر الانتخابية مطابقا لعدد النواب، ليختار الناخب مرشحا واحدا عن كل دائرة
وعليه فإن الانتخابات في هذا النظام لا تكون إلا على دور واحد فقط، فلا تكون هناك  

إعادة لها، إذ يعتبر المرشح فائزا متى حصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين التي أعطيت 
إذ يرتبط هذا النظام الانتخابي بنظام انتخابي آخر وهو نظام الأغلبية إذ أن نظام  ،صحيحة
 .3ب الفردي لا يوجد إلا ومعه نظام الأغلبيةالانتخا
وقد طبق هذا النظام في العديد من دول العالم خلال القرنين الماضيين )التاسع عشر  

 :والعشرين( ويؤخذ به اليوم في الكثير من دول العالم المعاصر، وذلك بالنظر
للناخب الفرصة كي لاعتباره نظام يمتاز بالبساطة والسهولة والمرونة، إذ يتاح فيه  -

يختار المترشح الأصلح في نظره من بين المترشحين في الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها 
نظرا لقلة عدد المترشحين في الدائرة الانتخابية التي تكون صغيرة الحجم، وهو  ،بسهولة وبسر

 
 .43هاني الحوراني وآخرون، المرجع السابق، ص  – 1
 .25حسين محمد هند، المرجع السابق،  – 2
 .224 -223، المرجع السابق، ص ص -دراسة مقارنة -صالح حسين علي العبد الله، الحق في الانتخاب  – 3
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إقامة علاقة مكن الناخب من معرفة المترشحين معرفة شخصية، وهو ما يتيح الحجم الذي يُ 
 .1وثيقة تربط بين النائب الذي يمثل الدائرة الانتخابية وناخبيه

فكون مساحة الدائرة الانتخابية محدود أمر يمكنه أن يساعد النائب على الإلمام 
باحتياجات أبناء الدائرة ومطالبهم وبالتالي يعمل على تحقيقها وتلبيتها، ومنه يمكن أن يتلاشى 

 .2ة في ظل تطبيق هذا النظامدور الأحزاب السياسي
ر لأن صغ ،إلا أن هذا النظام بالرغم من مزاياه فإنه يسهل تدخل الإدارة في الانتخاب 

الدائرة الانتخابية يتيح للإدارة التدخل المباشر أو التأثير في الانتخاب باستخدام وسائل الضغط 
 .3معين المختلفة لإجبار الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لمصلحة مرشح

 كما انه نظام يتقلص فيه دور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية من حيث -
 .4وبالتالي تتاح الفرص لتمثيل المترشحين المستقلين ذوي الثقل الجماهيرياختيار مرشحيها، 

 نظام يمكن أن هأنبالإضافة  م يؤدي إلى تزييف إرادة الناخبين،كما أن هذا النظا - 
وذلك بالنظر لكونه الممثل الوحيد للدائرة، فيكون من الصعب  ،يجعل من النائب أسيرا لدائرته

تحريره من هيئة ناخبيه، وهو ما قد يجعله يقدم المصالح المحلية لدائرته الانتخابية على 
 .5المصالح القومية للبلاد

 نظام الانتخاب بالقائمة – 02 
بحيث يقل عدد ، 6 تقسيم إقليم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرةهو النظام الذي يتم فيه  
 .7نواب لانتخابية ويكبر حجمها لتنتخب عدةالدوائر ا

 
 .226 -224المرجع السابق، ص ص -دراسة مقارنة -صالح حسين علي العبد الله، الحق في الانتخاب  – 1
 .31نقراشي، المرجع السابق، ص عوني سالم ال -حسين محمد مصلح محمد – 2
 .227 -226، المرجع السابق، ص ص -دراسة مقارنة -صالح حسين علي العبد الله، الحق في الانتخاب – 3
 .31عوني سالم النقراشي، المرجع السابق، ص  -حسين محمد مصلح محمد – 4
 .227ع السابق، ص ، المرج-دراسة مقارنة -صالح حسين علي العبد الله، الحق في الانتخاب  – 5
 .43هاني الحوراني وآخرون، المرجع السابق، ص  – 6
  .25حسين محمد هند، المرجع السابق،  – 7
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ويقوم الناخبون في هذا النظام الانتخابي باختيار عدد محدد من بين المترشحين في  
لا يعطي صوته وهو ما يعني أن الناخب ابية وفقا لما هو محدد لكل دائرة، كل دائرة انتخ

د الدوائر لمترشح واحد بل يختار العدد المقرر لدائرته الانتخابية، وفي هذا النظام يتطابق عد
 ب الممثلين لكل دائرة.الانتخابية مع عدد النوا

 لقد أخذت العديد من الدول المعاصرة بهذا النظام، وذلك لكونه يؤدي إلى: 
يار عدد من النواب بدلا من نائب حقوق الناخب إذ يسمح له باخت المضاعفة من -

واحد، وهذا من شأنه أن يشجع هيئة الناخبين على الإقبال على الانتخابات نظرا لأهمية الناخب 
 .1وصوته
النسبة إدراك الفرد بالمبادئ والبرامج الحزبية المتنافسة واختيار أفضلها ب تعميق - 

 مة صوت الناخب الذي يمكنه اختيار برامج هادفة.للمجتمع، وهو ما يرفع من قي
عن هيئة الناخبين مما يعطيه الحرية في العمل النيابي )البرلماني(  فصل النائب -      

 .2ة انتخابية بعينهالحساب الأمة ككل وليس لحساب دائر 
ال الحد من ظاهرة تدخل الإدارة في العملية الانتخابية من جهة، والحد من نفوذ الم - 

 صوات الانتخابية.على الناخبين ودوره في شراء الأ
يجعل هذا النظام النائب ممثلا للأمة ككل، وليس لدائرته الانتخابية فقط، وبالتالي  - 

في ممارسة منصبه ويخلصه من الوصاية التي يفرضها عليه  يحقق له الحرية والاستقلالية
 .3ناخبيه
م من مزاياه، فإنه يقلل من دور الناخبين في اختيار إلا أن هذا النظام على الرغ•  

المترشحين، إذ لا يبقى أمامهم إلا ما قدمته الأحزاب من قوائم بما تتضمنه من أسماء لامعة 
 .4اصويت لمصلحتهفي مقدمته لاستدراج الناخبين للت

 
 .235 -228، المرجع السابق، ص ص -دراسة مقارنة -صالح حسين علي العبد الله، الحق في الانتخاب  – 1
 .35عوني سالم النقراشي، المرجع السابق، ص  -حسين محمد مصلح محمد – 2
 .236 -226، المرجع سابق، ص ص -دراسة مقارنة -صالح حسين علي العبد الله، الحق في الانتخاب  – 3
 .236المرجع نفسه، ص  – 4
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يؤدي إلى عدم معرفة الناخب لجميع المترشحين الواردة أسماؤهم كما انه نظام  - 
وهو ما يجعل من اختيار الناخبين للمترشحين اختيارا عشوائيا أو مبنيا بالتأثر ببعض  ،بالقائمة

الآراء والانخداع ببعض الإعلانات والدعاية الجوفاء غير المطابقة للحقيقة من جهة، ويؤدي 
من  إلى ضعف صلة النواب بدوائرهم الانتخابية نظرا لكبرها وعدم إمكانية الإلمام بمشاكلها

 .1جهة أخرى
 ولهذا النظام عدة أنواع أهمها: 

 نظام القوائم المغلفة –أ 
يقوم الناخب في هذا النظام بالتصويت على قائمة المترشحين بأكملها، إذ يقوم كل  

وما على الناخب إلا اختيار قائمة  ،حزب بتقديم قائمة بأسماء مرشحيه في الدائرة الانتخابية
 .2بالإضافة أو الحذف أو بإعادة ترتيب الأسماء هاالحزب دون أن يكون له الحق في تعديل

ملزم بالتصويت على كل القائمة المعروضة عليه ضمن في هذا النظام أي أن الناخب 
 .3يقع عليها اختيارهدون أن يملك حق إجراء أي تعديل على القائمة التي  ،عدد آخر من القوائم

 نظام القوائم المغلقة مع التفضيل –ب 
في هذا النظام باختيار قائمة محددة من بين قوائم المترشحين المتنافسة   يقوم الناخب 

في الدائرة الانتخابية، مع أحقيته في إعادة ترتيب أسماء المرشحين في القائمة حسب تصوره 
وتفضيله لهم داخل القائمة فقط ولا يتعدى إلى مرشحين من قائمة أخرى، وهو بذلك يمارس 

 . 4به نظيره في الانتخاب بالقائمة المغلقة هامشا من الحرية لا يتمتع
 نظام القوائم مع المزج –ج 

ن قائمة وائم المترشحين المختلفة، بحيث يك و يقوم الناخب في هذا النظام بالمزج بين ق 
وبهذا  لاحية لتمثيله في المجلس النيابي،جديدة تضم أسماء المرشحين الذين يراهم أكثر ص

 
 .237صالح حسين علي العبد الله، الحق في الانتخاب، المرجع السابق، ص  – 1
 .230المرجع نفسه، ص  – 2
 .34عوني سالم النقراشي، المرجع السابق، ص  -حسين محمد مصلح محمد – 3
 .221ق، ص ، المرجع الساب-دراسة مقارنة -صالح حسين علي العبد الله، الحق في الانتخاب  – 4
 .34عوني سالم النقراشي، المرجع السابق، ص  -حسين محمد مصلح محمد -  
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يتمتع بقدر من الحرية لا يتمتع به نظيره في الانتخاب  في ظل هذا النظام -أي الناخب –فهو
، أي أن مهمة الناخب في هذا 1بالقائمة المغلقة ولا الانتخاب بالقائمة المغلقة مع التفضيل

النظام تقوم على أساس تحديد قائمة مرشحين يكون مرشحيها من بين القوائم المعروضة عليه 
 .2ا يراه ملائما لتحيق المصلحة العامةمجتمعة، وذلك بحسب م

 الانتخابية إلى نظام الانتخاب بالأغلبية ونظام الانتخاب النسبي لأنظمةثالثا: تقسيم ا
يقوم هذا التقسيم على أساس الأغلبية المطلوبة للفوز بالتمثيل النيابي أو الحكم، واهم  

 صور الأنظمة الانتخابية وفقا لهذا التقسيم ما يلي:
 نظام الانتخاب بالأغلبية – 01

النظام الانتخابي كان لفترة طويلة فقد أقدم نظام انتخابي، يعد نظام الانتخاب بالأغلبية  
لحد  بلد في العالم 80حوالي الأخذ به من طرف الوحيد المعمول به، ولا يزال يحظى بتفضيل 

 .3الآن
نتخابية عن الدائرة الانتخابية أن يفوز في العملية الا نظام الانتخاب بالأغلبيةيعني  

المرشح أو المرشحون الذين حصلوا على أكثر الأصوات، وهو نظام يمكن تصوره في نظامي 
 .4الانتخاب الفردي، والانتخاب بالقائمة

يمتاز هذا النظام بالبساطة والوضوح، لأنه سهل الفهم وغير معقد في إجراءاته، وهو •  
 .ردهما في أي نظام انتخابي آخالوضوح والبساطة اللذان لا نج

لأنه يساهم في  ،ستقرار الحكوميللا وتوفير مناخ هم في تحقيقكما انه نظام يسا - 
 .خلق أغلبية برلمانية قوية ومنسجمة

يساهم في التخفيف من حدة الصراعات السياسية بين الأحزاب السياسية أنه كما  -
 برامج سياسية واقعية ومعتدلة إلى أقصى حدالمختلفة في الدول، ويدفع الأحزاب إلى وضع 

 
 .60حيدر عبد الله عبود جابر الأسدي، المرجع السابق، ص  – 1
 .35عوني سالم النقراشي، المرجع السابق، ص  -حسين محمد مصلح محمد – 2
 .25حسين محمد هند، المرجع السابق،  – 3
 .240، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة -صالح حسين علي العبد الله، الحق في الانتخاب  – 4



 ...نتائج تقسيم الدوائر الانتخابية  ................................الباب الثاني: ..........................................
 

 
169 

لكسب أصوات الناخبين المترددين الذين يصوتون تارة لهذا الحزب وتارة للأحزاب  ممكن
 .1الأخرى
دد المقاعد النيابية وعدد يساهم في خلق عدم الاستقرار بين عإلا أن هذا النظام •  

قوائم أو المرشحين الذين حصلوا على لأنه يؤدي إلى حرمان ال ،الأصوات الانتخابية المعبرة
، 2عدد قليل من الأصوات من التمثيل إطلاقا سواء كانت الأغلبية المطلوبة نسبية أو مطلقة

قراطية والمساواة، بالنظر لإمكانية حصول الحزب الفائز على موهو ما يتنافى مع مبادئ الدي
خر لم يحرز الأغلبية، عدد أصوات أقل من مجوع عدد الأصوات التي حصل عليها حزب آ

وقد تضيع أصوات كثيرة بدون أن يكون لها أي تمثيل وهو بذلك نظام لا يعكس حقيقة الإرادة 
 .3الشعبية
 أنواع أهمها: ةولهذا النظام عد 

 نظام الانتخاب بالأغلبية النسبية )البسيطة( -أ 
شحون الذين تر المور واحد، يفوز فيه المترشح أو في هذا النظام يتم الانتخاب على د

 .4الأصوات دون النظر إلى مجموع الأصوات التي يحصل عليها باقي المترشحين أكثريةنالوا 
 نظام الانتخاب بالأغلبية المطلقة –ب 

في هذا النظام لابد أن يحصل المترشح في الدور الأول على الأغلبية المطلقة   
اد الانتخابات في دور ثان بين المرشحين للأصوات المعبرة، فإن لم يحصل على هذه الأغلبية تع

 .5بشروط خاصة، وهنا يتم فوز المترشح بالأغلبية النسبة في الدور الثاني
 

 وما بعدها. 243، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة -صالح حسين علي العبد الله، الحق في الانتخاب  – 1
حين حصل حزب  1945هذا المجال هو الانتخابات التي جرت في إنجلترا عام  المثال البارز الذي يمكن أن نسوغه في – 2

ملايين صوت، وحصل  09مقعد مقابل  196مليون صوت، وحصل حزب المحافظين على  11مقعد من  390العمال على 
 مليون صوت. أنظر: 02مقعد من أكثر من  31حزب الأحرار على 

 .246المرجع السابق، ص  -دراسة مقارنة -نتخاب صالح حسين علي العبد الله، الحق في الا -
 .60حيدر عبد الله عبود جابر الأسدي، المرجع السابق، ص  – 3
 .241، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة -صالح حسين علي العبد الله، الحق في الانتخاب  – 4
 .241المرجع نفسه، ص  – 5
 .60حيدر عبد الله عبود جابر الأسدي، المرجع السابق، ص  -  
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 نظام الانتخاب النسبي – 02
، وهو النظام المطبق حاليا في 1889عام  بلجيكا طبق النظام النسبي لأول مرة في 

مبدأ العدالة، بحيث أنه عندما يتناسب عدد بلدا في العالم، وهو نظام ينطلق من  60أكثر من 
 على المعامل مع عدد حصولهم ،المقاعد التي حصل عليها المترشحون أو قوائم المترشحين

 .1 الانتخابي فإن التمثيل يكون عادلا
ويقوم نظام التمثيل النسبي على مبدأ تقليص التفاوت بين حصة الحزب من مجموع 

 وحصته من المقاعد. ،لأصوات الوطنيةا
% من الأصوات يجب أن ينال نسبة مساوية 40وعليه فإن الحزب الذي يحصل على  

% أيضا 10% من الأصوات يجب أن ينال 10تقريبا من المقاعد، والحزب الذي حصل على 
 .2من المقاعد

الاتجاه كل جماعة متفقة في لو  ،ومنه فإن هذا النظام يعني أن لكل فئة من فئات الشعب
 .3والرأي عدد من المقاعد يتناسب مع نسبتها العددية بالنسبة لمجموع هيئة الناخبين

لقد قامت بعض الدول الأوروبية لفترة طويلة، وهي ترى بأن أهم آثار تطبيق هذا • 
 .4نه نظام يساهم في ضمان العدالةلأالنظام تساهم في تطوير وتنظيم الأحزاب السياسية، 

ام يساهم في تحقيق العدالة في توزيع المقاعد من جهة، والنهوض كما انه نظ -
بالأصوات القليلة الضائعة خصوصا عندما تنخفض حدود التمثيل مما يزيد من إدراك الناخب 
لأهمية توجهه نحو صناديق الاقتراع أثناء الانتخاب لأنه يكون أكثر ثقة بأهمية صوته في 

 الانتخابات. 
ذ يقع على الأحزاب ام إلى إقصاء الأطراف المتطرفة، إيؤدي تطبيق هذا النظ -

أما إذا لم تتجاوز  ،السياسية المشاركة في العملية الانتخابية أن تحصل على العتبة الانتخابية
 

، المرجع السابق، ص الانتخابيالانتخابات والاستقرار السياسي في الجزائر دراسة في النظام والسلوك عبد الله بلغيث،  – 1
51. 

 .26عبد الخالق محمد مصطفى، المرجع السابق، ص  – 2
 .249، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة -صالح حسين علي العبد الله، الحق في الانتخاب  – 3
 .68هاني الحوراني وآخرون، المرجع السابق، ص  – 4
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هذه العتبة أو لم تحققها فإن الأصوات التي تحصل عليها كأنها لم تكن، لهذا فإنه على الأحزاب 
هر التطرف والخطابات السياسية التي تقلل من ثقلها الانتخابي السياسية الابتعاد عن جميع مظا

 .1من أجل الوصول إلى العتبة الانتخابية
لكن هذا النظام يؤدي إلى ظهور برلمانات تتألف من أحزاب صغيرة تؤدي إلى تشكيل •  

ضعيفة، لتسقط هذه الائتلافات عند وقوع الأزمات، وتكون هناك حكومات  ائتلافيةحكومات 
ن، وهي حالة غالبا ما يوجد فيها أعداد كبيرة ميه  ائتلافية نظرا لعدم وجود حزب جماهيري مُ 

% من الأصوات، 20من الأحزاب الصغيرة التي يستطيع كل منها أن يحصل على أقل من 
تنقسم إلى أحزاب أصغر، وذلك بسبب الخلاف حول القضايا وفي النهاية فإن الأحزاب الكبيرة 

 .2المطروحة أو الصدام الشخصي بين قادة الحزب
إلى تضاؤل دور الناخب، إذ يتم انتخاب المترشحين تطبيق هذا النظام كما يؤدي  -

 القائمة خاصةطبقا لترتيب أسمائهم في قوائم الترشح، وبالتالي تفوز منهم الأسماء التي تتصدر 
السياسية التي تفرضهم  الأحزابلقة، ما يجعل من أمر اختيار النواب بيد في  ظل القوائم المغ

 .3على الناخبين وليس وليد إرادة الناخبين ذاتها
من منظمة اجتماعية قوية  ،إلى هيمنة حزب جماهيري مدعومكما قد يؤدي تطبيقه  -

 .4فتكون المعارضة في هذه الحالة ضعيفة
لأنه نظام معقد من الناحية  ،أن هذا النظام يمتاز بالصعوبة عند تطبيقه ذلكك -

الحسابية إلى درجة تؤدي لتأخير النتائج الانتخابية في الكثير من الأحيان، كما انه نظام 
 .5يصعب فهمه من طرف الناخبين

نظم الانتخابات السابقة تتداخل فيما بينها، فعلى سبيل المثال لا يطبق نظام  نإ ♦
التمثيل النسبي إلا في ظل الانتخاب بالقائمة، وهناك علاقة بين نظام الانتخاب الفردي ونظام 

 
 .69 -68السابق، ص ص حيدر عبد الله عبود جابر الأسدي، المرجع  – 1
 .69 -68هاني الحوراني وآخرون، المرجع السابق، ص ص  – 2
 .69حيدر عبد الله عبود جابر الأسدي، المرجع السابق، ص  – 3
 .68هاني الحوراني وآخرون، المرجع السابق، ص  – 4
 .70حيدر عبد الله عبود جابر الأسدي، المرجع السابق، ص  – 5
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الانتخاب بالأغلبية، وعلى هذا الأساس سعت الدول المعاصرة إلى إيجاد نظم انتخابية مختطة، 
هائل في عدد الأنظمة الانتخابية، لأن هذه الأنظمة ترتكز على  نوعإلى وجود توهو ما أدى 

نسب مختلفة من التمثيل النسبي والأغلبية، لذلك تسعى الدول حاليا إلى إيجاد نظام انتخابي 
مختلط واحد، تحاول أن تجمع فيه بين نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة وتمزج 

مع نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي، بغض النظر عن كون الانتخاب هذين النظامين 
 .1مباشرا أو غير مباشر

 
وواقعه في  انعكاس اختيار النظام الانتخابي على تقسيم الدوائر الانتخابيةالمطلب الثاني: 

 الجزائر

على  ثير واضح ومهمأت اختيار الدولة لنظام انتخابي معين، يكون له مما لا شك فيه أن     
 بدوره تقسيم الدوائر الانتخابية سواء من حيث حجمها أو من حيث عددها، مما يؤثرعملية 

والجزائر مثل العديد من الدول  الفرع الأول(،لمترشح بالناخب في دائرة معينة )على علاقة ا
 امما كان له أثر على تقسيمها لدوائره ،يجة لظروف سياسية مانت ،طبقت عدة أنظمة انتخابية

 لفرع الثاني(.الانتخابية )ا

 الانتخابية على تقسيم الدوائر الانتخابية الأنظمةتأثير الفرع الأول: 

الدوائر الانتخابية منوط بحلقات أخرى في النظام تقسيم بصفة عامة إن الحكم على طريقة  
لا سيما نوع التمثيل المأخوذ به، وطريقة احتساب الأصوات، أي  المعتمد في الدولة، الانتخابي

أن العلاقة بين النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية هي علاقة تكامل لا يمكن فصل أحدهما 
عن الآخر، ثم تأتي بعدها عناصر أخرى تؤثر على العملية الانتخابية برمتها حتى ولو كانت 

لانتخابية قد قسمت بشكل عادي، وأن النظام الانتخابي راعى جميع أطياف الأحزاب الدوائر ا

 
 .25 -24ص علي نهاد عطا حميدي، المرجع السابق، ص  – 1
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والمجتمع، فإن الإدارة الانتخابية وكذا وسائل الرقابة وحل المنازعات ذات تأثير أكبر على 
 نزاهة العملية الانتخابية ونجاحها في تحقيق دورها ووظيفتها الديمقراطية.

استخدام الدوائر الإنتخابية الفردية مع ظهور نظم التمثيل تراجعت ميول أوروبا نحو  
نظام التمثيل  بلجيكا ، حيث اعتمدت1889فبين عام  ،النسبي في نهايات القرن التاسع عشر

، تحولت معظم الدول الأوروبية إلى أحد أشكال النرويجعندما لحقت بها  1921النسبي، وعام 
 .1النسبية الانتخاباتنظم 

، لم تعد الدول تعددية انتخابيةعلى وجود دوائر  الانتخابية النسبية تقوم نظمةولأن الأ 
التي اعتمدت التمثيل النسبي بحاجة إلى إعادة النظر في دوائرها الإنتخابية بشكل دوري، حيث 

التقسيمات الإدارية القائمة مثل المقاطعات أو المحافظات  استخدامذلك من خلال  استبداليمكن 
وفيما بتعلق بالتكافؤ السكاني،  ،الممثلين انتخابلعملية  انتخابيةتونات بمثابة تقسيمات أو الكان
المنتخبين لتمثيل كل دائرة، أو فارق عدد الممثلين  باختلاففي هذه الحالة  استبدالهافسيتم 
ة أما اليوم، فالأمر الشائع في قار  ،حدود الدوائر الإنتخابية قسيممن العمل على إعادة ت بدلا

تتماشى مع التقسيمات الإدارية والتي تحتاج إلى عمليات  ،تعددية انتخابيةأوروبا هو قيام دوائر 
 .2 دورية للدوائر الإنتخابية قسيمت

 وهي، رئيسية من النظم الإنتخابيةنظم وصف ثلاث  ا تركز الأنظمة المقارنة علىتقليدي 
يتمثل العنصر الأكثر أهمية الذي يبين  ، والنظم المختلطة،نظم الأغلبية، ونظم التمثيل النسبي

في الوسائل التي يتم من خلالها تخصيص المقاعد  ،ما بين هذه النظم الإنتخابية الاختلاف
  :على النحو التالي ةلس التشريعيافي المج

  .الأصواتغالبية المرشحين الذين يحصلون على  -

 
1 - ACE, Boundary Delimitation, op.cit, p 59. 

2 -Ibid, p 59. 
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على الأصوات بموجب نظام التمثيل النسبي ومن خلال النسبية  ون الحاصلينالمرشح -
   التي تصب في مصلحة أحزاب سياسية.

والذين يحصلون على نسبية الأصوات  الذين يحصلون على غالبية الأصواتالمرشحون  -    
 الذي يعتبر ختلطالم الانتخابيالنظام  القوائم الحزبية، ويكون ذلك وفق من المحصلة عليها

من نظام التمثيل  رئيسية، حيث يقوم بدمج عناصر كلاالالنظم الانتخابية إضافة حديثة إلى 
 . 1النسبي ونظام التعددية ونظام الأغلبية

تتطلب حيث ، يتأثر بالنظام الانتخابي المطبق إن تقسيم الدوائر الانتخابيةفي الواقع  
الانتخابية القائمة على أساس وجود دوائر انتخابية أحادية التمثيل ومنها نظام  كافة الأنظمة

الأغلبية) الأغلبية البسيطة أو نظام الفائز الأول، ونظام الصوت البديل ونظام الجولتين( القيام 
ج ، والصغيرة الحجم نسبيا وهذه العملية مكلفة وتحتالترسيم حدود الدوائر الانتخابيةمعقدة بعملية 

لدوائر الانتخابية وفق نظام الكتلة ا، بينما تعتبر متطلبات ترسيم لإنجازهاإلى متسع من الوقت 
والكتلة الحزبية والصوت الواحد غير المتحول والصوت المحدود ونظام الصوت الواحد 

ام تمتاز بالسهولة لأنها تستند إلى دوائر انتخابية متعددة التمثيل، ولتوضيح تأثير النظ ،المتحول
 :2أنظر الجدول الآتيالانتخابي على عملية تقسيم الدوائر الانتخابية 

أثار استخدام النظام الانتخابي عل تقسيم  النظام الانتخابي
 ةالانتخابي الدوائر

 صعبة التنفيذ، باهظة الثمن عملية التقسيم ) الفائز الأول( البسيطة نظام الأغلبية

 صعبة التنفيذ، باهظة الثمن عملية التقسيم الجولتين()  المطلقة نظام الأغلبية

 عملية التقسيم متوسطة الصعوبة والإنفاق نظام الكتلة /نظام الأغلبية

 
 .251فؤاد مطير الشمري، المرجع السابق، ص  - 1
 .252الشمري، التجارب الانتخابية في العالم، المرجع السابق، ص جدول مأخوذ من مرجع فؤاد مطير  - 2
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 عملية التقسيم متوسطة الصعوبة والإنفاق نظام الكتلة الحزبية /نظام الأغلبية
 ة الثمنصعبة التنفيذ، باهظ عملية التقسيم نظام الصوت البديل /نظام الأغلبية

 عملية التقسيم سهلة وقليلة التمويل نظام التمثيل النسبي/ القائمة النسبية
 عملية التقسيم متوسطة الصعوبة والإنفاق الصوت الواحد المتحول نظام التمثيل النسبي/

 عملية التقسيم متوسطة الصعوبة والإنفاق النظام المختلط/ النظام المتوازي
 عملية التقسيم متوسطة الصعوبة والإنفاق العضوية المختلطةنظام المختلط/ نظام 

 عملية التقسيم متوسطة الصعوبة والإنفاق نظام الصوت الواحد المتحول
 عملية التقسيم متوسطة الصعوبة والإنفاق نظام الصوت المحدود

 الانتخابية.* جدول يبين تأثير النظام الانتخابي المعتمد على عملية تقسيم الدوائر 

 وفق نظم الأغلبية  الدوائر الإنتخابية قسيمتأولا: 

الدوائر الإنتخابية بالعادة بنظم التعددية الإنتخابية أو الأغلبية  تقسيمترتبط عملية  
وبشكل كبير، إن لم يكن بشكل كلي، على الدوائر  الاعتماديميل كلا النظامين إلى  ،الإنتخابية

الدوائر بشكل دوري من أجل  قسيميجب أن يتم إعادة ت ، في هذه الأنظمةالإنتخابية الفردية
كما يتشابه النظامان بعنصر أساسي بسبب اعتمادهم  ،التغيرات على أعداد السكاناستدراك 

لا يعتمد عدد المقاعد التي يحصل عليها حزب سياسي على  –على الدوائر الإنتخابية الفردية 
نما علىسبية الأصوات التي حصل عليها فقطن وفي ، -مكان الإدلاء بتلك الأصوات أيضا ، وا 

لا يقطن ى أحزاب الأقلية السياسية، التي ، تحظديث عن نظم التعددية أو الأغلبيةنطاق الح
من و  ،، على عدد مقاعد أقل مما قد تحصل نسبة أصواتهم عليهمناصريها في نفس المنطقة

الممكن أن تتدارك الدوائر التعددية للنظم النسبية هذه العيوب في عملية تحويل الأصوات إلى 
 .1نتخابية ونسبية النتائجمقاعد، حيث أن هناك علاقة طردية ما بين حجم الدوائر الإ

 

 
1 - ACE, Boundary Delimitation, op.cit, P 60. 
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  التمثيل النسبي نظام وفق الدوائر الإنتخابية قسيمتثانيا: 

 الذي ،ئمة الحزبيةنظام القا، النوع الأول هو هنالك نوعان رئيسيان من نظم التمثيل النسبي
إلى عملية الترسيم،  إطارهفي  نادراع ما تحتاج الدوائر الإنتخابية  حيث ،يعتبر أكثر شيوعاع 

تصبح الدوائر الإنتخابية إذا ما تم توظيفها دوائر تعددية كبيرة، حيث تتطابق حدودها بشكل ف
وفي سبيل استيعاب التغييرات التي تطرأ على السكان، يجب  ،عام مع حدود التقسيمات الإدارية

حدود  قسيمعن إعادة ت ة، فضلايأن يتم تحديد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الفردية التعدد
 مالطاو ايرلندافي  استخدامها، والتي تم الأصوات القابلة للتحويلتعتبر و  ،الدوائر الإنتخابية

يعتمد على المرشحين وليس  في هذا النظام لأن الاقتراع اونظر  ،النوع الثاني للتمثيل النسبي
، توظف وتستخدم هذه الدول دوائر تعددية صغيرة يتراوح عدد أعضاءها ما بين الأحزابعلى 

حدود الدوائر الإنتخابية  قسيموبذلك يجب إعادة ت ،منتخبين لكل دائرة ثلاثة إلى خمسة أعضاء
 .1 بشكل دوري في هاتان الدولتان

  المختلطة الانتخابية منظالوفق  الدوائر الإنتخابية قسيمتثالثا: 

، فهي توظف كلا نظامي التمثيل النسبي المختلطة أكثر شيوعا الانتخاباتأصبحت نظم  
للقائمة الحزبية، والدوائر الإنتخابية لنظام الحزب الواحد، مع متطلبات تعددية أو أغلبية 

 .2 المختلط الانتخاباتلنظام  الألماني نموذجا الانتخاباتيعتبر نظام  ،الأصوات

الدوائر  قسيمعملية تأن تتم يجب ، فبدمج الدوائر الفردية تقوم النظم المختلطةبما أن  
تعتمد أهمية عملية  حيثالإنتخابية بشكل دوري لكي تتماشى مع التغييرات في أعداد السكان، 

وعلى ما إذا كان يتم  ،الانتخاباتوتأثير عملية ترتيب الدوائر الإنتخابية على نتائج  قسيمالت
بالأصوات علاقة المقاعد باستخدام مقاعد القائمة الحزبية في سبيل تصحيح أية أخطاء تتعلق 

 
1 - ACE, Boundary Delimitation, op.cit, P 60. 

2 -Ibid, p 61. 
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، تستخدم المقاعد ألمانياوفي بعض الدول مثل  ،الدوائر الفردية انتخاباتالتي تنتج عن 
الأصوات  -إلى-المخصصة لنظام القائمة الحزبية للتعويض عن أية أخطاء على نسبة المقاعد

 تسمى النظم المختلطة التي تستخدم مقاعد القائمة ،التي نتجت على مستوى الدوائر الإنتخابية
"، ويعود ذلك إلى  تناسب العضوية المختلطة الحزبية في نية التعويض عن الأخطاء بنظم "

، لا يتم استخدام مقاعد القائمة الحزبية روسياوفي بعض الدول مثل  ،الانتخاباتنسبية نتائج 
يتم ببساطة حيث الدوائر الفردية،  انتخاباتمن أجل التعويض عن الأخطاء التي قد تنتج عن 

إلى  ،للانتخاباتجة في عنصر القائمة الحزبية در  إضافة المقاعد المخصصة للأحزاب المُ 
 -على نسبة المقاعد أخطاءوبذلك يمكن أن تطرأ ، المقاعد الفائزة على مستوى الدوائر الإنتخابية

 في هذا النظام المختلط، والذي يطلق عليه أحيانا اسم "و  ،الأصوات الخاصة بالأحزاب -إلى
ثر بشكل ؤ تخابية أهمية أكبر لأنها قد تالدوائر الإن قسيمام المتوازي"، تكتسب عملية تالنظ

 .1 واضح على التركيبة الحزبية للمجلس التشريعي

يجمعان بين نظام الانتخاب الفردي، ونظام الانتخاب بالقوائم ف  ألمانياو روسياففي  
من أعضاء الدوما) البرلمان( في روسيا وفي أحد مجلسي ألمانيا يتم اختيارهم بنظام  50%

بنظام الانتخاب بالقوائم، بمعنى أن الصوت الواحد يختار في الوقت  %50و ،الانتخاب الفردي
دوائر الصغيرة، وقائمة من القوائم على مستوى دائرة أكبر، نفسه مرشحا فرديا في دائرة من ال

 .2وهي محاولة في هذه الحالة للجمع بين مزايا نظامين وتجنب مساوئ نظامين

 رابعا: تقسيم الدوائر الانتخابية وفق النظام الفردي والنظام بالقائمة

 فهو بسيط جدا، وهو أن تقسم الدوائر بالنظام الفرديأخذت الدولة  إذافي حالة ما  
حسب عدد أعضاء المجلس النيابي، فيكون هناك نائب أو أكثر لكل دائرة، ولا يزيد  الانتخابية

 (7) إلى، وهناك بعض الدول تصل في دولة مثل الكويت (2) كاثنينعن عدد معقول، 
 

 .255-254فؤاد مطير الشمري، المرجع السابق، ص ص  - 1
 .338محمود سامي، المرجع السابق، ص  - 2
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إعطاء أشخاص يمثلون الدائرة كحد أقصى، وهنا توجد عدة أنظمة داخل النظام الفردي، فيمكن 
، ويعقد الانتخاب مرة واحدة، ومن يحصل على الأغلبية النسبية يعتبر صوت واحد لكل مرشح

( والتي تسمى الأغلبية 1+50حتى ولو لم تصل هذه النسبة إلى النصف + واحد ) فائزا
أساسا، وفي  انجلترا، وهو موجود في الكويتالنظام معمول به في دولة  المطلقة، مثل هذا

 .1الولايات المتحدة الأمريكية

خب أو يختار من بين نت  والذي يعني أن الناخب لا ي   لنظام الانتخاب بالقائمةأما بالنسبة  
نماشخصا واحدا، المرشحين   10يختار أكثر من شخص وكل قائمة تصل إلى أعداد مثل  وا 

، إلى حد ما مثل هذا النظام مرتبط بوجود أحزاب سياسية حسب ظروف كل نظام 8أو  7أو 
ولكن ليس شرطا، أي لا يوجد تلازم حتمي بين النظام الحزبي السياسي وبين هذا النظام، وفي 

عية، وأبسطها هو نظام القائمة المغلقة، كما تطبيق هذا النظام هناك العديد من الأنظمة الفر 
وهناك الكثير من الدول لا توجد فيها أحزاب سياسية، مما هناك نظام القوائم بالمزج بينها، 

يتوجب على المرشحين أنفسهم إعداد القوائم، وهو نظام الانتخاب بالقوائم في ظل عدم وجود 
له تطبيقات كثيرة جدا وكل واحد منها يمكن أحزاب سياسية،  لذا فإن نظام الانتخاب بالقوائم 

 .2عدد الدوائر الانتخابيةعلى حجم و أن يؤثر بدرجات متفاوتة 

 لأنظمة الانتخابية على تقسيم الدوائر الانتخابية في الجزائرأثير االفرع الثاني: ت

نتخابية تحقيق الدولة إلى دوائر ا وكذا تقسيم معين، نتخابيالهدف من اعتماد نظام ا إن    
خلالهما بهذا الهدف يجعلهما وسيلة لتمرير الانتخابات بطريقة  المساواة بين المواطنين، وا 

وبالرجوع إلى تمثيل الشعبي، صورية تكرس الوضع القائم وتقزم المعارضة وتنتهك مبدأ ال
ابية تبعا لتغير النظام الانتخابي الطريقة التي اتبعها المشرع الجزائري في تقسيم الدوائر الانتخ

 نجده قد سار على المنوال التالي:

 
 .336 -335محمود سامي، المرجع السابق، ص ص  - 1

 .237-236، ص ص نفسهالمرجع  - 2
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يرتبط بدوافع سياسية وموضوعية تحتمها ظروف سياسية  إن نمط الاقتراع في إطاره القانوني -
في  معينة، فقد اعتمدت الجزائر نمط الانتخاب على أساس القائمة ذات الأغلبية في دور واحد

الذي يحدد  113-76وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من الأمر مرحلة الأحادية الحزبية 
، وهذا 1طرق انتخاب النواب وعددهم وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي مع العضوية

وهو حزب  ،على الحزب الواحد والقائم في هذه المرحلة مطبقا نتيجة للنظام السياسي الذي كان
 .2مهمة تقديم المترشحين ليصوت عليهم الشعب وحده جبهة التحرير الوطني الذي كان يتولى

المؤرخ في  08-80الذي ألغى أحكام القانون رقم  13-89في ظل قانون الانتخابات رقم  -
 في دور واحد الأغلبية القائمة ذات ، وبعد أن كان هذا الأخير يأخذ بنظام25/10/1980

ناسب مع الأخذ بنظام الحزب الواحد، جاء القانون الانتخابي التعددي ليتبنى نظاما التي تت
، أي أنه تبنى نظاما مختلطا يجمع بين الاقتراع 3يمزج بين الاقتراع بالأغلبية والاقتراع النسبي

من القانون  1فقرة 62النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دورة واحدة، طبقا للمادة 
بالنسبة للانتخابات التشريعية وهو نظام يحرم  84ذكور بالنسبة للانتخابات المحلية والمادة الم

المعارضة الناشئة من الفوز بالانتخابات من الناحية النظرية، ويمنح الأولوية للأحزاب الكبيرة 
 .        4 على حساب الأحزاب الصغيرة

لنظام المختلط ليتجه نحو نظام الانتخاب تراجع المشرع عن ا 06-90في ظل القانون رقم  - 
 الفردي بالأغلبية النسبية، إلا أن هذا القانون لم يطبق.

 
ل شـــهر على أنه: " تجرى الانتخابات الخاصـــة بالمجلس الشـــعبي الوطني خلا 113-76تنص المادة الأولى من الأمر  - 1

 عن طريق الاقتراع حسب القائمة ذات الأغلبية وفي دورة واحدة ". 1977فبراير 
 .102-101حمودي محمد بن هاشمي، المرجع السابق، ص ص  - 2
، مذكرة مكملة لنيل شــــــــهادة الماجســــــــتير في النظم الانتخابية وأثرها على الأحزاب الســــــــياســــــــية في الجزائرلرقم رشــــــــيد،  - 3

 .77، ص 2006-2005قوق، جامعة قسنطينة، الجزائر، الحقوق، كلية الح
 .80المرجع نفسه، ص  - 4
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مادة من قانون  28 تضمن تعديل 02/04/1991المؤرخ في  06-91 رقم القانون -
ى لالنسبي ع قتراعلاا " نم قتراعلااتغيير نمط تم حيث  ،13-89قم ر  ابقنتخابات السالا

الذي  ،07-91رقم  نقانو الضافة إلى لإبا " نبدوري بية لغلأالفردي با إلى النمط ""  القائمة
مقعد، وقد آثار  295 نم لامقعد بدمقعدا  542لها ب حدد عدد المقاعد البرلمانية المراد شغ

مية سلالإاة هحزب الجب هارأس ىعلت الحزبية و لاختلف التشكيغضب ورفض م نالقانونا نذاه
 حزب سيطر عليه آنذاكن قبل البرلمان الذي يم ليه، خاصة بعد المصادقة عالمحل() نقاذلإل

طة في الفشل الذي كان يواجه السل ة خطرديل لمواجهالتع هذا وجاء ،ة التحرير الوطنيهجب
مية فوزا لاسلإة اهالجب فيها والتي حققت 1990 مية لعالالمح نتخاباتلااتجربة  حالة تكرار

  .1كاسحا

الذي عاد ليكرس نظاما انتخابيا أساسه مبدأ الأغلبية المطلقة،  18-91جاء القانون رقم ثم  -
، والذي تم بإلغاء المسار 1991وهو القانون الذي تمت فيه الانتخابات التشريعية لديسمبر 

 الانتخابي، ثم حل المجلس الشعبي الوطني واستقالة رئيس الجمهورية.

انطلاقا من أرضية الوفاق الوطني ليصدر قانون انتخابي  جاء بعدها الإصلاح الانتخابي -
الذي كرس مبدأ التمثيل النسبي، وهو النظام الذي يسمح بتمثيل  07-97عن طريق الأمر رقم 

من  %5كل التيارات بما فيها الصغيرة، غير أنه تم إقصاء الأقليات التي لا تحصل على 
إن الهدف من هذا النظام هو الحرص على  الأصوات المعبر عنها، واحتساب الباقي الأقوى،

تكريس التعددية الحزبية والديمقراطية في تسيير الشأن العام، وهذا النظام يتميز على صعيد 
 .2الدوائر الانتخابية بأنها تكون أكبر نسبيا

 
 .234 -233ابتسام بدري، المرجع السابق، ص ص  - 1
بلغيث عبد الله، العملية الانتخابية وانعكاســاتها على التنمية والاســتقرار الســياســي في الجزائر، المرجع الســابق، ص ص  - 2

218- 219. 
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الانتخابية نظام القائم  ،1997في القانون الانتخابي لسنة  الجزائري كما اعتمد المشرع 
وبذلك استبعد نظام التصويت التفاضلي أو نظام المزج بين القوائم، وهذا ما نصت  المغلقة،

من قانون الانتخابات، والتي منعت أي تعديل في قائمة المترشحين المودعة  111 عليه المادة
الذي بمبادرة من الحزب أو سحبها أو تغيير ترتيبها، إلا في حالة الوفاة، وحينها يستخلف 

، أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كنا بصدد القوائم الحرة، وهذا ما يمنح هينتمي إلي
سلطة وحركة أكبر للأحزاب السياسية في تعيين المترشحين، وينعكس هذا بشكل كبير على 

 .1الأحيان أدائها أثناء المواعيد الانتخابية وبالشكل السلبي في غالبية

لس الشعبي لمج، على أن ا1997لسنة  من قانون الانتخابات 75المادة كما نصت  
   سنوات بطريقة  05س الشعبي الوطني ينتخب لمدة مجلس الشعبي الولائي والمجلالبلدي وال

وفق قاعدة الباقي الأقوى، حيث يترتب على هذا " قائمة المغلقة الالاقتراع النسبي على "
، 2ة للترشيحات، بحيث تكون وفق القوائم المغلقة المتنافسةالأسلوب من الاقتراع طريقة معين

وليس على أساس الترشح الفردي الذي يتناسب والاقتراع بالأغلبية، كما ينعكس النظام 
التي يتقلص  عدد وحجم الدوائر الانتخابيةالانتخابي الجديد )نظام التمثيل النسبي( على 

إلى مقاعد وفق نظام الاقتراع  الأصواتعددها ويكبر حجمها، فيؤثر كذلك على طريقة تحويل 
 :3على النحو التالي الأقوىالنسبي على أساس القوائم المغلقة وفق قاعدة الباقي 

 
الله، العملية الانتخابية وانعكاســــــاتها على التنمية والاســــــتقرار الســــــياســــــي في الجزائر، المرجع الســــــابق، ص بلغيث عبد  - 1

214. 
يعني أن الناخب يصــــــوت على القوائم المعروضــــــة عليه، ولا يجوز له أن يشــــــكل قائمته بنفســــــه عن طريق المزج وأخذ  - 2

 أسماء مختلفة من قوائم مختلفة.
لعملية الانتخابية وانعكاســاتها على التنمية والاســتقرار الســياســي في الجزائر، المرجع الســابق، ص ص بلغيث عبد الله، ا - 3

214-215 . 
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يقوم على أن الحدود  ،1997مارس  06في  للدوائر الانتخابيةد تقسيم جديد ااعتمتم * 
( مع الاعتماد ةللولاية هي حدود الدائرة الانتخابية )فيما يخص الانتخابات التشريعي الإدارية

 .السكانية من أجل تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على معيار الكثافة

هو حاصل قسمة عدد  هذا المعاملو  ،يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية* 
) عدد المقاعد محدد سلفا(، الأصوات المعبر عنها في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها

والأصوات التي تعتبر صحيحة هي التي تشكل الأصوات المعبر عنها، منقوص منها الأوراق 
 ،من المقاعدتحصل كل قائمة على عدد الباطلة بحكم القانون، وهي الأوراق البيضاء والملغاة، و 

، إذا حصلت على المعامل مرة يعدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخاببقدر 
  .1، وهكذامقعدان واحدة تأخذ مقعد واحد، مرتين يقابلها

بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة * 
، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت سابقا

عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها، 
ترتيب، وعندما تتساوي الأصوات التي حصلت عليها قائمتان القي المقاعد حسب هذا وتوزع با

أو أكثر، يمنح المقعد الأخير للمترشح الأصغر سنا بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، 
  .الوطني والأكبر سنا بالنسبة للمجلس الشعبي

وارد في كل قائمة، مع العلم أنه لا تأخذ يتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقا للترتيب ال* 
من الأصوات الصحيحة  %7اعد، القوائم التي لم تحصل على في الحساب عند توزيع المق

من الأصوات المعبر عنها بالنسبة للمجلس  %5للمجالس البلدية والولائية و المعبر عنها بالنسبة
في  الأحزابما ارتفعت قل عدد الشعبي الوطني، وهو ما يسمى بالعتبة الانتخابية التي كل

 
، الطبعة الثانية، ديوان المؤســســات الســياســية والقانون الدســتوري في الجزائر من الاســتقلال إلى اليومصــالح بلحاج،  - 1

 . 184، ص 2015المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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س المنتخبة، وكلما انخفضت زادت إمكانية تمثيل عدد كبير من الأحزاب الفائزة في مجالال
 .1الانتخابات

والخاص بنظام  2012جانفي  12المؤرخ في  01-12حافظ القانون العضوي رقم  -
 وهذا ،07- 97القانون الانتخابي السابق الانتخابات على مضمون غالبية المواد الصادر في 

في ما يتعلق بمسائل الناخب والمنتخب والترشح وسير الحملة الانتخابية وتمويلها، وكيفية 
علان النتائج، بما فيها مجالالمعبر عنها إلى مقاعد في ال الأصواتتحويل  س المنتخبة وا 
كما حافظ على نظام  ،الجزائية المتعلقة بمخالفات القانون الانتخابي الساري المفعول الأحكام

مع جعل الدائرة الانتخابية ضمن حدود البلدية بالنسبة  ،الانتخاب النسبي على القائمة المغلقة
 .2للانتخابات التشريعية للانتخابات المحلية، وضمن حدود الولاية بالنسبة

إلا أن القانون الجديد للانتخابات أضاف تعديلات ونصوص وهياكل جديدة لتنظيم   
وهي في مجملها تعديلات  ،2012ماي  10العملية الانتخابية بداية من الانتخابات التشريعية لـ ـ

ا تأتي ضمن هنإلى أ الإشارةتعمل على الرفع من درجة مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية، مع 
هندسة سياسية شاملة حاولت السلطة السياسية من خلالها الحفاظ على بقائها ضمن التحويلات 

 2012 – 2011 – 2010السياسية المهمة والجذرية التي عرفتها المنطقة العربية سنوات 
ي من لس الشعبي الوطني )الغرفة السفللمجفع عدد مقاعد ار ومن بين هذه التعديلات أنه تم 

  .3مقعد 462مقعد إلى  389البرلمان( من 

إن نظام التمثل النسبي المعتمد يضمن التمثيل للأقليات في كل دائرة انتخابية حسب نسبة  
إلى توزيع المقاعد في الدائرة الواحدة، وهذا يستلزم  ت التي حصلت عليها، فهو يؤدي إذاالأصوا

ما تم في إطار القانون  تعدد المقاعد للدائرة وبالنتيجة ضرورة وجود دوائر انتخابية واسعة،
 

-215بلغيث عبد الله، العملية الانتخابية وانعكاســـــاتها على التنمية والاســـــتقرار في الجزائر، المرجع الســـــابق، ص ص  - 1
216. 

 . 265، ص المرجع نفسه - 2

 .266-265المرجع نفسه، ص ص  - 3
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وفق المعيار السكاني حيث  دائرة انتخابيةتحديد عدد المقاعد في كل  01-12العضوي 
موع مقعدا لمجا إلىألف نسمة في الدائرة الانتخابية، ويضاف   80خصص مقعد واحد لكل

جعل عدد المقاعد في ما  ألف نسمة 40تفوق أو تساوي ي واحدا في حالة الحصة المتبقية الت
 الأمرإلا أن  ،2008 سنة الأخيرالسكاني  الإحصاء س ترتفع لارتفاع عدد السكان وفقلمجلا

وفي مادته  ابية لانتخابات المجلس الشعبي الوطني () الذي يحدد الدوائر الانتخ 01-12رقم 
مقاعد  04كذلك خصص مقعد إضافيا لكل الدوائر الانتخابية التي لم تكن تتوفر إلا على  03
 .19971بعد  الأمروالتي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ هذا  ،08-97السابق  الأمروفق 

قد حافظ هو الآخر ف ،10 -16 الأخير والمعدل رقم للانتخاباتبالنسبة للقانون العضوي أما  -
المطبق  ، فبالنسبة للنظام الانتخابي 01-12 رقم على أغلب ما جاء في القانون العضوي

المجالس الشعبية البلدية  تالنسبي على القائمة " سواء بالنسبة لانتخابا عفيتمثل في " الاقترا
والولائية، وحتى بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، أما بالنسبة لتقسيم الدوائر 

كذلك على المعيار الجغرافي، أي جعل البلدية كدائرة بالنسبة للانتخابات  دالانتخابية فتم الاعتما
 .2المحلية والولاية بالنسبة للانتخابات التشريعية

على الأنظمة الانتخابية التي طبقت في الجزائر، أنها قد اختلفت ن ملاحظته يمكما  
بخلاف  - وتنوعت نتيجة لظروف سياسية معينة، ولكن تأثيرها على تقسيم الدوائر الانتخابية

كان محدود جدا، وربما يرجع ذلك إلى انعدام المراجعة الدورية للدوائر  -الأنظمة المقارنة
ئر، والاعتماد بشكل كبير على جعل حدود الدوائر الانتخابية مطابقا للحدود الانتخابية في الجزا

 
 .183 -182، المرجع السابق، ص ص صالح بلحاج - 1
ـكن أن تـتـشـكل الـدائـرة الانـتـخـابـيـة من شطر بلدية أو من على أنه:" يم 10 -16من القانون العضوي  26تنص المادة  - 2

 ".تحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون .بلدية أو من عدة بلديات
تحدد الدائرة الانـــتـــخـــابـــيـــة الأســـاســـيـــة  أعلاه 26من نفس القانون فتنص:" بغض الـــنظر عن أحكام المادة  84أما المادة  -  

غـــــيـــــر أن ه يمكن أن تـــــقــــسـم الــــولايـــــة  المـعـتـمـدة لانـتـخـاب أعـضـاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية.
 لمعايير الـكثافة السكانية وفي ظل احترام التواصل الجغرافي". انتخابيتين أو أكـثر وفقا ينإلى دائـــــرت
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الإدارية كالولاية مثلا، كما أن المشرع الجزائري لم يعطي الأهمية اللازمة لموضوع تقسيم 
 لعملية الانتخابية.جوهرية في ا الدوائر الانتخابية كمرحلة ممهدة

 ارتباط الناخبين والمرشحين بالدائرة الانتخابية آثار المبحث الثاني:

انتماء الناخبين والمرشــــــحين  إلى، تؤدي آلياتالقوانين الانتخابية للدول على  تنص معظم    
من خلال  إلالا يمكنه أن ينتخب ويدلي بصــــــــــــــوته  ،1دائرة انتخابية دون غيرها، فالناخب إلى

من خلال قائمة انتخابية  إلادائرة انتخابية واحدة ومحددة، كما أنه لا يمكنه أن يقيد اســـــــــــــــمه 
لا يمكنــه أن يترشـــــــــــــــح  ،2رشـــــــــــــــحنتخــابيــة واحــدة معينــة، كمــا أن الما دائرة إلىواحــدة، تنتمي 

 
، كانت مقتضـــــــــبة وتمحورت حول معنى واحد وهو: المواطن الذي يملك حق الناخبجل التعريفات التي وردت في حق  - 1

مشـــاركة أو الهيئة الانتخابية أو الناخبة وهي غير أن هناك من عرفه من خلال الإشـــارة إلى هيئة ال التصـــويت أو الانتخاب،
مجموع المواطنين الذين لهم حق الانتخاب وذلك وفقا للشــــــــــــــروط التي يحددها قانون الانتخاب بالنســــــــــــــبة للأفراد في الدولة، 

شـــــرة وتعتبر هيئة الناخبين من أهم الهيئات الدســـــتورية، فهي الأســـــاس الشـــــرعي الذي تتفرع عنه بطريقة مباشـــــرة أو غير مبا
والناخب يمكن تعريفه من خلال قوته  ،الســـــــــلطات الدســـــــــتورية الأخرى التي تملك ســـــــــلطة تعين النواب عن طريق الانتخاب

كناخب، عوض كونه مجرد فرد مخول قانونا للتصــــــــويت، ومن أجل ارتقاء الناخب الفعلي إلى المقام الســــــــياســــــــي المنوط به 
 لتفاصيل أكثر أنظر: .ائم الانتخابيةيجب عليه بالدرجة الأولى أن يكون مسجلا في القو 

 .194، ص 1974، دار المعارف، مصر، أزمة الأنظمة الديمقراطيةعبد الحميد متولي،  -
 .177، دار النهضة العربية، مصر، دون سنة نشر، ص النظام الدستوري في جمهورية مصر العربيةيحي الجمل،  -

- FLORENCE HAEGEL, L’É lecteur, revue-pouvoir, P U F, France,1999, p154. 

من الأعمال التحضــــيرية للعملية الانتخابية التي تســــبق الاقتراع  مباشــــرة  وبزمن قريب  الترشـــحاتفق الفقه على اعتبار  - 2
لحياة جدا يحدد غالبا بموجب القوانين المنظمة للانتخابات، وعرف الترشــــح بوصــــفه عملية تجســــيد الرغبة في المشــــاركة في ا

السياسية، من خلال إعلان الأفراد الذين تتوفر فيهم شروط العضوية، عن رغبتهم في تولي منصب من مناصب الدولة، أو 
وظيفة من وظائفها العامة أو يقوم غيره بترشــــــيحه لهذا الغرض، ويُعرف أيضــــــا من خلال هذا التوجه على أنه إبداء الناخب 

لغرض تولي مناصــــب محلية أو وطنية نيابية أو رئاســــية، بمعنى الإفصــــاح عن  لرغبته الصــــريحة في المشــــاركة الســــياســــية
صــــراحة وبصــــفة  يعرب به الشــــخص الإرادة للمســــاهمة في الحياة الســــياســــية، وبصــــفة عامة الترشــــح ما هو إلا عمل قانوني

قوم بهذا العمل القانوني رســـمية أمام الجهة المختصـــة عن إرادته في التقدم إلى اقتراع ما، وأن المترشـــح هو الشـــخص الذي ي
 :ليخوض المنافسة الانتخابية مع بقية المترشحين للفوز بتمثيل الشعب. لتفاصيل أكثر أنظر

، ، مذكرة ماجســتيرضــمانات وآليات حماية حق الترشــح في المواثيق الدولية والمنظومة التشــريعية الجزائريةعباســي ســهام،  -
 .6، ص 2014-2013 الجزائر، باتنة،تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر 

أطروحة  – دراســــة بعض الحقوق الســــياســــية –آليات حماية حقوق الإنســــان في المنظومة القانونية الجزائرية ، ناديةخلفة  -
 . 189ص  ،2010-2009 الجزائر، تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر باتنة، ،دكتوراه علوم
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دائرة انتخابية واحدة، وعليه هناك  ضـــــــــــــــمن إلاللانتخابات البرلمانية ويقوم بحملته الانتخابية 
دائرة انتخـــابيـــة دون غيرهـــا، وهي الموطن  إلىانتمـــاء النـــاخـــب والمرشـــــــــــــــح  إلىآليـــات تؤدي 

 شــــــــــيءرشــــــــــح هو قبل كل اول الانتخابية، وباعتبار أن المالانتخابي والقيد في القوائم أو الجد
تخابية يولد آثارا مهمة تنعكس كما أن تقسيم الدوائر الان ناخبا فهم يشتركون في هاته الآليات،

 في والقيــد ،الموطن الانتخــابي في هــذا المبحــث، وبــالتــالي نتنــاولرشـــــــــــــــح، لنــاخــب والمعلى ا
، وآثار تقســـــــــيم الدوائر الانتخابية على الناخبين والمرشـــــــــحين في القوائم الانتخابية الجداول أو

 :المطالب التالية

 الانتخابية ةائر كأساس لتحديد الد المطلب الأول: الموطن الانتخابي

يتعلق بالدولة في إقليمها، فإن الموطن الانتخابي يمثل إذا كان تقسيم الدوائر الانتخابية  
وفي هذا الشأن فإنه مما يوجب التنويه  مارسة الأفراد لحقهم في الانتخاب،عاملا جوهريا في م

ن كان يقيد الناخب في مبا ذا الحق بصورة مطلقة، فإن هذا شرة هإليه أن الموطن الانتخابي وا 
طلاق يضيق ليصبح نسبيا بالنسبة إلى المرشح، فهذا الأخير يتمتع بحق اختيار الدائرة الإ

ذا  ،الانتخابية التي ينطلق منها نحو الترشح، وذلك وفقا للمعطيات التي ترجح نجاحه فيها وا 
عندئذ في الترشح فيما سواها من حقه سقط ما اختار المرشح هذه الدائرة كنقطة انطلاق، 

 الدوائر الانتخابية.

 

لملتقى الدولي مقال بمناسبة ا –"المراحل التحضيرية  –حلية في مراقبة العملية الانتخابية دور الإدارة الم حسينة شرون، " -
جتهاد القضــــــــــــائي، العدد الســــــــــــادس، جامعة مكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية (، مجلة الادور و  الخامس حول )

 .123ص ، 2009، الجزائر د خيضر بسكرة،محم
، اهرة، أطروحــة دكتوراه، جــامعــة عين شــــــــــــــمس، القــظــام الانتخــاب وأثره في تكوين الأحزابنمحمــد عبــد العزيز حجــازي،  -

 .211، ص 1997-1996مصر، 
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ونظرا للدور الذي يلعبه الموطن الانتخابي في تحديده للدائرة الانتخابية المعنية، سواء  
بالنسبة للناخب أو المرشح، فقد كان لزاما التطرق إلى مفهوم الموطن الانتخابي، ثم التطرق 

 ، وهذا في الفرعيين التاليين:تحديدهإلى المعايير التي تعتمدها الدول في 

 الفرع الأول: مفهوم الموطن الانتخابي

في تعلق بنشاطه القانوني و يالقانوني للشخص فيما  المقره يعرف الموطن الانتخابي بأن       
، علاقاته مع غيره من الأشخاص، بحيث يعتبر موجودا على الدوام ولو تغيب عنه مؤقتا

بأنه موطن المشاركة ومحل القيد في الجدول الانتخابي أو محل التصويت  ويعرف أيضا
 .1الفعلي

 " المكان الذي يحدد الارتباط الجغرافي للشخص :كما يعرف الموطن الانتخابي بأنه 
والذي يتحدد تبعا له الاختصاص المحلي للمحكمة التي يتم الادعاء  ،ومركز نشاطه القانوني

  .2عليه أمامها "

اشترط المشرع الجزائري على المواطن التسجيل في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها  
، وموطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي، وعند عدم وجود سكن 3موطنه

ولا يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد في  ،العادي مقام الموطن امةيقوم محل الإق
 .4نفس الوقت

ن التسجيل في القائمة الانتخابية يعد شرطا لممارسة الحقوق السياسية وليس شرطا إ 
مكنه تاسية غير أن ثبوت هذه الحقوق لا ، فالفرد يتمتع بحقوقه السيكما سنرى لاحقا لاكتسابها

من المشاركة فعلا في الانتخاب ما لم يكن اسمه مقيد في إحدى القوائم الانتخابية والقيد هنا 
 

 .165صلاح الدين فوزي، المرجع السابق، ص  - 1
2 - Jean Lucaubert, Introduction au Droit, Armand- Colin, France, 1984, p 192, 193.  

 .السابق جعر الم ،10 -16من القانون العضوي  04المادة  - 3
، المعدل والمتمم الجزائري المتضــــمن القانون المدني ،1975ســــبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  36المادة  - 4

 .30/09/1975، المؤرخة في 78الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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نما هو مقرر وكاشف لحق سبقليس منشئع  ، هذا بالنسبة للمواطنين المتواجدين 1وجوده ا للحق وا 
الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية داخل الوطن، أما بالنسبة للمواطنين المتواجدين ب

 :والقنصلية الجزائرية يمكن أن يطلبوا تسجيلهم كما يلي

في القائمة الانتخابية لإحدى  ،بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية - 
 :البلديات الآتية

 بلدية مسقط رأس المعني، - 

 بلدية آخر موطن للمعني،  - 

  بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني، -  

، يتم الاستفتائيةبالنسبة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات   
الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة  التسجيل في القائمة

  .2الناخب

وبالنسبة لأعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي  
الجمارك ومصالح السجون والحرس البلدي، الذين هم غير مسجلين في قائمة الناخبين التي 
بها إقامتهم بمناسبة عملهم يستطيعون طلب تسجيلهم في إحدى البلديات المنصوص عليها في 

  .3هأعلا 09المادة 

 لفرع الثاني: معايير تحديد الموطن الانتخابيا

المشرع لقد أدرجت التشريعات المقارنة عدة معايير لتحديد الموطن الانتخابي، فقد حدد        
ستة أشهر بالمقاطعة الانتخابية  6لهذا الغرض معايير عامة، تتمثل في الإقامة لمدة  الفرنسي

 
 .127 -126 ص ص ،المرجع السابق حسينة شرون، - 1
 .السابق جعالمر  ،10 -16من القانون العضوي  09لمادة ا - 2
 نفسه. من القانون العضوي 10لمادة ا - 3
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 الضرائب المباشرة للبلدية التي يرغب القيد في جدولها،أو أن يكون اسمه مدرجا في كشف 
مرات دون انقطاع، ومعيار أخير يتمثل  (5)على أن يكون فرض الضريبة عليه قد تم لـ خمس

في مكان الإقامة الإلزامية لبعض الموظفين العموميين، على أن تترك للمواطن حرية اختيار 
 . 1ه بالقيدالذكر ليقوم على أساس احد المعايير السالفة

بطاقة الرقم القومي،  إلى تحديد الموطن الانتخابي عن طريق المشرع المصريوذهب       
بمعنى أن مكان تصويت الناخب المصري هو المكان الذي ينتمي له محل سكنه الثابت ببطاقة 

 وفي الاستفتاءات يمكن للناخب أن يصوت بالمكان المتواجد فيه على أن تحرر ،الرقم القومي
الاستفتاء  بيانات الناخب الموجودة في بطاقة الرقم القومي على كشف مستقل بمقر لجنة

 .2المتواجد فيها

وكان المشرع المصري قبل ذلك متأثرا بالمشرع الفرنسي، الذي أعطى للمواطن الفرنسي  
 أماكن هي: بأربعة الحق في تحديد موطنه الانتخابي 

 الذي يقيم فيه مدة ستة أشهر على الأقل. الإقامة الحقيقي أو الجديدمحل  - 

 .المكان الذي يسدد فيه ضرائبه لخمسة سنوات متتالية على الأقل - 

 .الجبرية بالنسبة لبعض الموظفين العموميين الإقامةمكان  - 

 .3الزوج أو الزوجة في حالة الزواج من فرنسي أو فرنسية إقامةمحل  - 

أفرز العديد من  ،إن التطبيق العملي لجعل الموطن الانتخابي يعود لاختيار الناخب 
المخالفات والتي منها أن بعض الناخبين كان يسجل نفسه في أكثر من موطن انتخابي وفي 

من أجل و أكثر من كشف انتخابي، لكي يستخدم ذلك في التأثير على العملية الانتخابية، 

 
 .1975ديسمبر  31المؤرخ في  ،1329من قانون الانتخاب الفرنسي رقم  11مادة ال - 1
 ة الحقوق السياسية في مصر، المرجع السابق.، المتعلق بمباشر 2014لسنة  45من القانون رقم  17المادة  - 2

 .97هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 3
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تفادي ذلك تبنى المشرع المصري فكرة الموطن الانتخابي الواحد لاغيا بذلك الاستثناءات 
على أن الموطن  2014لسنة  45من القرار بقانون رقم  (17)لقديمة بنصه في المادة ا

الثابت ببطاقة الرقم القومي، أما الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء  الإقامةالانتخابي هو محل 
ويكون الموطن ذاتها،  عالاقترايكون في لجنة  وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء

ن لجان الاقتراع ابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الاستفتاء في أي مكالانتخا
الكائنة في نطاق اختصاصها، ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم 

 .1القومي لكل من أدلى بصوته، وهو ما يحافظ على وحدة القيد بالجدول الانتخابي

أما الموطن الانتخابي للمصري المقيم في الخارج، هو ما نص عليه المرسوم بقانون رقم  
" الموطن الانتخابي للمصري المقيم في منه بالنص على أن (3)في المادة  2011لسنة  130

داخل جمهورية مصر العربية الثابت ببطاقة الرقم القومي، ويحق  إقامتهالخارج هو محل 
بداء الرأي في ا ع، الاقترايهم في هذه المادةللناخبين المشار ال للجان الفرعية المخصصة وا 

   .2جمهورية مصر العربية " لذلك خارج

 -16 من القانون العضوي 4من خلال قراءة المادة كماٍ رأينا سابقا، و  المشرع الجزائري 
، إلى القانون المدني -للناخب الجزائري -أحال تحديد الموطن الانتخابي  ه قدنخلص أن 10

موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه  " :أن التي تنص على 36من خلال المادة 
لا يجوز أن و  ،ل الإقامة العادي مقام الموطنيقوم مح كناه الرئيسي، وعند عدم وجود سكنس

 . 3"الوقت نفس يكون للشخص أكثر من موطن واحد في

أن المشرع الجزائري حصر الموطن  ستنتجن ،السالفة الذكر 36للمادة تمعننا عند عليه و  
 ،الانتخابي للناخب في مكان تواجد سكنه الرئيسي أو مكان إقامته العادية وهذا كأصل عام

 
 .98هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 1
 .98المرجع نفسه، ص  - 2
 من القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 36المادة  - 3
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بالنسبة  من قانون الانتخابات، (9)ونجده قد قدم استثناء على هذا الأصل من خلال المادة 
ثليات الدبلوماسية والقنصلية، للجزائريين والجزائريات المقيمين في الخارج والمسجلين لدى المم

بالنسبة لأعضاء الجيش الوطني الشعبي  من نفس القانون (10)المادة  كذلك ومن خلال
السجون والحرس  إدارة ومصالح ،والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الوطنية

 .1للانتخابات ويمن القانون العض 4البلدي الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 

 2المطلب الثاني: القيد في القوائم الانتخابية

للعملية الانتخابيـــــــــــــــة إذ  الممهدة الانتخابية من أهم المراحلالقوائم مرحلة القيد في  عدت       
ـــــــــــــــب لا  في الجدول  داعبير عن رأيه إلا عندما يكون مقيتيستطيع الإدلاء بصوته والإن الناخـ

ـــــــــه  ،الانتخابي ـــــــــة يعتبر وعليـ ـــــــــضو هيئـ القيد من الشروط الموضوعية التي يتطلب وجودها لعـ
ـــــــــــــــة ، كما ويتم تقسيم العداد هيئة الناخبيندليل لإ أيضا، ويعتبر ذلك الناخبين دوائر الانتخابيـ
من  تبرتعفعملية القيــــــــــد  ،الانتخابيةالقوائم المدرجة في  الناخبين حسب أعداد صحيحا تقسيما

ومصداقيتها تتوقف على وأن صـــــحة الانتخابـــــات ، الإجراءات المؤثرة فـــــي العمليـــــة الانتخابيـــــة
كلما كانت الكشـــــــوف صـــــــادقة وتكون النتيجة  صـــــــحيحاهذا الأخير فكلما كان ، حة القيدصـــــــ

 وعادلة. طبيعية

وخصائصها في الفرع القوائم الانتخابية مفهوم ندرس من خلال هذا المطلب  ،مما سبق 
                                                  .الانتخابية وفوائدهاالقوائم في لشروط وأساليب القيد الأول، أما الفرع الثاني فنخصصه 

 الانتخابية وخصائصها قوائملفرع الأول: مفهوم الا

باتســــــــــاع دائرة المشــــــــــاركة  ،لإحصــــــــــاء الناخبينارتبط ظهور القيد الانتخابي كأســــــــــلوب  
ن المســـــتحيل تحديد الهوية الشـــــخصـــــية لجميع الناخبين يوم الاقتراع، إذ أصـــــبح مالانتخابية، 

 
 ، المرجع السابق.10 -16من القانون العضوي  10و 9المادة  - 1
 قاعدة بيانات، أما في مصــــــــــــر فيطلق عليها الجداول الانتخابية، وفي فرنســــــــــــا القوائم الانتخابيةفي الجزائر تســــــــــــمى  - 2

 ، بعدما كانت تسمى بالجداول الانتخابية.2014المدنية لسنة وهذا حسب قانون مباشرة الحقوق السياسية و  الناخبين
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الأمر الذي دفع بالتشــــريعات الانتخابية إلى اشــــتراط التســــجيل المســــبق للناخبين وذلك للتمكن 
 . 1ين قانونا للمشاركة الانتخابيةمن التأكد من أن جميع المتقدمين هم من الأشخاص المؤهل

، ثم نتناول الخصـــــــــــــــائص الانتخابية قوائمال وأهمية تعريف ،تناول في هذا الفرعنوعليه  
 التي تتميز بها هذه الجداول.

  ةالإنتخابيالقوائم  وأهمية أولا: تعريف 

 :أنهاالانتخابية على  قوائماليمكن تعريف 

 .لهم حق الانتخابالكشوف التي تحتوي على أسماء من  - 

بحيث ، قوائم قاطعة في دلالتها يوم الانتخاب على اكتســـاب عضـــوية هيئة المشـــاركة -  
 .2 وقتها إثبات عكس ما جاء فيها يجوز لا

اخبين وترتب الوثيقة التي تحصــــــــــي الن ابأنه ةالانتخابي قائمةعرف ال الفرنســــــيالفقه  - 
البيانات المتعلقة بالناخب من حيث اســـــــــــــــمه حتوي على تو ، فيها أســـــــــــــــماءهم ترتيبا هجائيا

ويقوم بتحرير ، ومحل الإقامة أو الســكن في الدائرة، الشــخصــي والعائلي وتاريخ ومحل الميلاد
 .3ذلك لجنه إدارية خاصة

ــــماء  قوائمعرفوا ال المصريونالفقهاء   -  ــــى أسـ ــــوي علـ ــــي تحتـ الانتخابية بأنها الوثيقة التـ
والمدون فيها اســـــم كل واحد منهم بترتيب ، المواطنين الذين لهم الحق في ممارســـــة التصـــــويت

، أبجدي وبرقم متســـلســـل لكل حرف وتشـــتمل على البيانات الخاصـــة بالناخب من حيث اســـمه

 
 .96سليمان الغويل، المرجع السابق، ص  - 1
(، أطروحة دكتوراه، كلية دراســــــــــــة مقارنةنتخابية في تحقيق ســــــــــــلامة البرلمان )دور الطعون الا العطيات طه حســــــــــــين، - 2

 .2011-2010القانون، جامعة عمان العربية، عمان، الأردن، 
 .142 -141ص ص   

3 - Charles Debbach et Jean Pontier, jacques bourdon et jean Claude Ricci, droit 

constitutionnel et institution politique, Economica, France, 1983, p 465. 
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وكذلك محل ، وتاريخ ومحل ميلاده ،ومهنته، واســــــــم الشــــــــهرة لديه إن وجد، وجده، واســــــــم أبيه
 .1إقامته العادية وعنوانه

ـــــــة  القيد، هو وراء وجوب من لهدفاأما   التعرف على الناخبين بشخصهم وتسجيل عمليـ
ــــــى لا يصوت أحد مرتين ــــــصويت حتـ أو يصوت دون أن ، أو ينتحل شخصية ناخب آخر، التـ

ـــــــــــــا وتنص، يحق له ذلك على  في مصر باشرة الحقوق السياسيةمن قانون م( 13المادة ) كمـ
ة الحقوق الســــياســــية من مباشــــر  حق من له كلقاعدة بيانات الناخبين يجب أن يقيد في  " :أنه

الذكور والإناث ومع ذلك لا يقيد من اكتســـب الجنســـية المصـــرية بطريق التجنس إلا إذا كانت 
 .2ا"قد مضت خمس سنوات علـى الأقـل علـى اكتسابه إياه

ب قد قيـد اسـمه فـي أن يكون الناخفإن ممارسة حق الانتخاب تستلزم  مثلا، ردنالأ وفي  
يجب توافره لممارســـــة حق  الانتخاب شـــــرطاقوائم بح القيد في وبذلك يصـــــ، قــــــــــــــــــــوائم الانتخاب

وبذلك توضع لكل دائرة انتخابية قوائم بأسماء الناخبين الذين ، الانتخاب وليس شرطاع لاكتسابه
ــــــــــــــل ، يكونون فيها وتتضمن القوائم الانتخابية لكل دائرة أسماء جميع الناخبين الذين يكون محـ
ولا يقيد أحد إلا في ، يه فان هذا القيد في القوائم إلزامي، وعلالأصلي أو الحقيقي فيهاإقــــامتهم 

ـــــة واحدة ـــــن  فإنه يعاد النظر فيها سنويا، وبما أن القوائم الانتخابية دائمة، قائمـ بعد الإعلان عـ
ــــــــــك بو ذ ــــــــــب اسلـ طة النشرات الرسمية والصحف والإذاعة وتتم إعادة النظر في القوائم من جانـ

ن طريق تقديم أسماء الأشخاص الذين تتوافر فـــــيهم الـــــشروط كل عام علجنـــــة متخصصة في 
 .3لقيد أسمائهم والأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط ،القانونية

تعرض المشــــرع الانتخابي الجزائري إلى هذا الشــــرط من خلال نص فقد  الجزائرأما في  
لا يصــــوت إلا من كان  ":حيث نصــــت 10 -16 للانتخاب من القانون العضــــوي (4)المادة 

 
ص ص ، مصر، دون سنة نشر، الإسكندرية المعارف، منشأة الـــــنظم الـــــسياسية والقـــــانون الدســـــتوري، إبراهيم شيحا - 1

330-331. 

 ، المرجع السابق.2014لسنة  45من القانون رقم  13المادة  - 2

 .144العطيات طه حسين، المرجع السابق، ص  - 3
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، "من القانون المدني 36، بمفهوم المادة موطنهلبلدية التي بها الانتخابية لقائمة المســـجلا في 
إلا للمســجلين في القوائم  ،الانتخابي صــفة الناخبمن خلال نص هذه المادة فقد أقر المشــرع 

 . إلى القانون المدني الانتخابية مع إحالة تحديد الموطن الانتخابي للناخب،

ة عن تلك القوائم عبار هي لانتخابية ا القوائم  أنيتضح لنا السابقة،  تعليه من التعريفاو  
وبصورة رسمية لجميع المواطنين الذين تتوافر فيهم عند لحظة تحديدها الشروط  المرتبة أبجديا

إذ لا يتصــور أن يمارس الناخب ، الخاصــة بعضــوية هيئة الناخبين وممارســة الحق الانتخابي
دائرة من الدوائر الانتخابية في  قوائمقيد اســـــــــمه في أحد الحقه في التصـــــــــويت إلا إذا كان قد 

ل أن مباشــــــرة الناخب حقه الانتخابي يســــــتلزم وجود قرينة تثبت تمتعه بهذا ولا جداالانتخابية، 
ـــــــــة الانتخاب في مواعيدها من توضيح وحصر من ، الحق ولابد كذلك حتى يسهل القيام بعمليـ

 .لهم حق الانتخاب

حتمية ينتج عنها والتي  الانتخابية قوائمالكبيرة للقيد في ال الأهميةمما ســـــــــــــــبق تظهر لنا  
والقاعدة أن لكل من أدرج اسمه في القائمة ، التي تتضمن أسماء جمهور الناخبينبها، و الأخذ 

د الاشتراك ما لم يكن اسمه بحيث لا يجوز لأح، الانتخابية الحق فـــي الاشـــتراك فـــي الانتخاب
ـــــــــــــــا يجعل القيد بالقائمة القائمة في  مقيدا ، الانتخابة حق لممارس الانتخابية شرطا أساسياممـ

ــــــون ال ــــــا تكـ التعبير  بقدر ما يكون الانتخاب معبرا، الانتخابية صادقه ونقية قوائموعليه بقدر مـ
، وما يدور فيها، العملية الانتخابية عدالة فهي تعكس حقيقة، الصـــادق والأمين عن رأي الأمة

 ي الانتخاب أوبإضــــــافة أســــــماء لأشــــــخاص لا حق لهم فوتســــــرب الخلل إلى لوائح الشــــــطب 
لانتخابات وتحوير رأي الأمة من شــأنه تشــويه ا ،بحذف أســماء لآخرين لهم حق الاشــتراك فيه

ــــــــــــــذه العن ح بصفة دورية للتحقق  قوائمكما ويجب مراجعة هذه ال، ونقائها قوائمقيقته لصدق هـ
ــــــــــــع  ــــــــــــتمرار تمتـ ضافة أسماء الأشخاص  لصفات التيالمقيدين فيها بامن اسـ حددها القانون وا 
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ــــــــــــــــوافا ــــــــــــــــديهم الصــفاتلذين تـ من شــروط مزاولة الحقوق  شــرطا وحذف أســماء من فقد، رت لـ
   .1السياسية وأسماء المتوفين

 الانتخابيةالقوائم ثانيا: خصائص  

بمثابة ضــوابط لجدية ونزاهة العملية هما  ،الانتخابية بخاصــيتين أســاســيتين قوائمال متازت 
 :تتمثلان في ،الانتخابية
 الانتخابية قوائموحدة ال -1 

، المختلفة الانتخابية، صلاحيتها لجميع المواعيد الانتخابيةقوائم اليقصد بخاصية وحدة  
صـــــــالحة للاســـــــتخدام في كافة  تكون للاســـــــتعمال في انتخاب واحد فقط، بلموجهة لا تكون ف

الانتخابات الســـــــــــياســـــــــــية ســـــــــــواء أكانت محلية أو وطنية، فلا يجب تفرد انتخاب معين بقائمة 
  .2بية خاصة بهانتخا

بحيث تذهب كل  ،لانتخابية من خلال عملية التســـــــــــــــجيل فيهاا قوائمالوينظر إلى وحدة  
التشريعات الانتخابية إلى إلزامية التسجيل الأوحد في القائمة الانتخابية وعدم اللجوء إلى تعدد 

وهذا ما ألزم به المشــــــــــــرع الانتخابي الجزائري الإدارة  ،التســــــــــــجيلات في قوائم انتخابية مختلفة
لا يمكن ، التي نصت على أنه 10 -16 من القانون العضوي (8)والمواطن في نص المادة 

لا أصــــبح  ةفي أكثر من قائمة انتخابية واحد التســــجيل  ا عليهمعاقبو ا مفعلا مجر  هذا الفعل وا 
 .3من نفس القانون العضوي 197المادة  تقتضيه ما حسب

 
 -والحريات العامة الحقوق  -الحكومة  -: الدولة نظم الســـياســـية والقانون الدســـتوريال، عبد الغني بســـــيوني عبد الله - 1

  . 633-632، ص ص 1993، الدار الجامعية، لبنان، الدستور اللبناني -المبادئ العامة للقانون الدستوري 
2 - Jean Claude Masclet, Op.cit, p 50.  

ــس من ثلاثة )تنص: "  10 -16من القانون العضوي  197المادة  - 3 ــالحبـ ــعـــاقب بـ ــهر إلى ( 3يـ ــوات (  3ثلاث )أشـ ـــ ــنـ ـــ ـــ سـ
ـغــرامــة من  ـفـسه في أكـثـر مـن قـائـمـة انـتــخـابـيـة تحت أسـمــاء أو صـفـات  40.000 دج إلى 4.000وبـ دج كل من سـجل نـ
 ".بـإخـفـاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون، عـنـد الـتـسـجـيل، مـزيـفـة أو قـام
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فإن المواطن الذي تتوفر فيه شــروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع  مصـرفي  
قيد تلقائيا في قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم مباشـــــــــــــرة الحقوق الســـــــــــــياســـــــــــــية، يُ 

الثابتة بقاعدة بيانات مصـــــــــــــــلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وهذا طيلة العام،  ،1القومي
لقاعدة  يالمدنية هي المصدر الرئيس الأحوالوتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة 

 .2بيانات الناخبين

 الانتخابية قوائمدوام ال -2 

جاهزيتها لكل موعد انتخابي وعدم إعداد هو  ،الانتخابية قوائمدوام الالهدف المرجو من  
من جديد، بمعنى أنها ثابتة ولا تتغير إلا في المواعيد التي يحددها القانون من خلال  قوائملا

 أو ،3الثلاثي الأخير من كل ســنة في ،مثلا الجزائر التي تجرى في ،المراجعة الدورية الســنوية
ما، ويتم خلال فترة المراجعة تسجيل  المراجعة الاستثنائية التي تستدعيها إجراء انتخابات أثناء

من أغفل تســــجيله أو توافرت فيه الشــــروط الموضــــوعية لممارســــة حق الانتخاب وشــــطب من 
 .4فقدها أو فقد احدها

 
التي تتبع  الســجل المدني مصــلحةهي بطاقة تصــدرها  مصــر في بطاقة تحقيق الشــخصــية أو رســمياع  القومي بطاقة الرقم - 1

دنية  في شـــأن الأحوال الم 1994لســـنة  143القانون رقم أوجب لتعريف المواطنين المصـــريين،  وزارة الداخلية المصـــرية اإداريع 
حملها وتقديمها إلى مندوبى الســــــــلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك عاما من عمره اســــــــتصــــــــدارها و  16بلغ على كل  من 
ة أشـــــــهر من تغي ر تلك يعاقب القانون بالغرامة المتخلفين عن اســـــــتصـــــــدارها، أو تحديث بياناتها خلال ثلاثو  ،للاطلاع عليها

 أنظر: .ندوبي السلطات العامة عند الطلب للاطلاع عليهاكذلك على عدم تقديمها لمالبيانات، و 
 .01/11/2019تاريخ الزيارة  /ar.wikipidea.org/wikiالمصرية الموقع الالكتروني: بطاقة الرقم القومي  -
 السابق. ، المرجع2014لسنة  45من القانون رقم  14المادة  - 2
القـائمـة الانتخـابيـة دائمـة وتتم مراجعتهـا خلال الثلاثي  " :هنـعلى أ تنص 10 -16من القـانون العضــــــــــــــوي  14المـادة  - 3

 ".الأخير من كل سنة

دار دجلة، الأردن،  ،بعة الأولىطال، الانتخابات ضــــــماناتها حريتها ونزاهتها )دراســــــة مقارنة(العبدلي،  مظلوم ســـــــــعد - 4
 .176، ص 2009

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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جديد عدم إلزام الناخب من تقييد اســـــمه من  لانتخابيةالقوائم ا يترتب على خاصـــــية دوام 
موعد انتخابي، بحيث يبقى الناخب مســـــــــــــــجلا على الدوام في القائمة  في كل في كل عام أو

 .1الانتخابية، إلا إذا فقد أحد شروط الانتخاب المنصوص عليها في القانون

من خلال نصــــه على إعداد القوائم  الانتخابية، قوائمأخذ بمبدأ دوام ال الفرنســـيالمشــــرع  
الانتخابية مســــــــــــــبقا وليس عند كل انتخاب وعمل على عدم المســــــــــــــاس بها أو تغييرها إلا في 

، وعلى 2الحالات الاســتثنائية المنصــوص عليها قانونا في حالات المراجعة الدورية الســنوية أو
، حفاظا منه على نزاهة بهذا المبدأ الجزائريغرار المشـــــــرع الفرنســـــــي أخذ المشـــــــرع الانتخابي 

إن  ": 10 -16 من القانون العضـــــــــــوي (14) العملية الانتخابية من خلال نصـــــــــــه في المادة
كما يمكن مراجعتها ، اجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنةقوائم الانتخابية دائمة وتتم مر ال

الانتخابية المتعلق باقتراع ما، اســتثنائيا بمقتضــى المرســوم الرئاســي المتضــمن اســتدعاء الهيئة 
 .3" والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها

 الانتخابية وفوائدها قوائمالقيد في ال شروط وأساليبالفرع الثاني: 

الطرق التي تعتمدها الأنظمة الانتخابية من أجل القيد و  الشـــــــــــــــروط نتناول في هذا الفرع 
 ، في النقطتين التاليتين:من جراء هذا القيد ترتبالانتخابية، وكذا الفوائد التي ت قوائمفي ال

 الانتخابية قوائمالقيد في الشروط وأساليب أولا: 

، قام ةخابيالانت قائمةالنظرا للصــعوبات العملية التي قد تنجم عن عدم دقة التســجيل في  
امية التســــــــجيل في القوائم الانتخابية باعتباره واجب، بالنص على إلز  مثلا، الجزائري المشـــــرع

ر ن بالحقوق المدنية والســـــــــــــياســـــــــــــية غيوعلى إجبارية طلب التســـــــــــــجيل من الجزائريين المعنيي

 
 ،2014دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  ،بعة الأولىطال، القانون الدستوري والنظم السياسيةعصام علي الدبس،  - 1

 . 176 ص

 ، المرجع السابق.2012من قانون الانتخابات الفرنسي لسنة  16المادة  - 2

 سابق.، المتعلق بنظام الانتخاب، المرجع ال10 -16من القانون العضوي  14المادة  - 3
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على  الجزائري، من قانون الانتخابات (6) السادسةنصت المادة ، حيث المسجلين في القوائم
كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهم الشـــــــــــــــروط  على واجب أن التســـــــــــــــجيل في القوائم الانتخابية

على أنه يجب على كل  ،من نفس القانون (7) الســــــابعةكما ورد في المادة ، المطلوبة قانونا
الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم يسبق لهم التسجيل في 

 .1انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم قائمة

، قد أخذ بنظام القيد الإجباري في الجزائرييفهم من المواد السابقة أن المشرع الانتخابي  
 القوائم الانتخابية، حيث ألزم المواطنين أن يطلبوا تسجيلهم.

وتعتبر عمليــة التســـــــــــــــجيــل في القــائمــة الانتخــابيــة جــد مهمــة ومؤثرة بــالنســـــــــــــــبــة للعمليــة  
ير العملية الانتخابية وشـــــــــفافيتها، كما أنها الانتخابية، فهي من جهة مرتبطة بضـــــــــمانات ســـــــــ
ويحقق التســـــــــــــــجيل في القائمة الانتخابيـة ، مرتبطة بنتائج العملية الانتخابية من جهة أخرى
بحيث يكرس مبدأ أن لكل ناخب صـــــــوت  تجســـــــيد مبدأ الاقتراع العام والمســـــــاواة في الاقتراع،
واحدة، كما يرتبط التســـــــــــــــجيل في القوائم واحد، ويمارس حق التصـــــــــــــــويت في دائرة انتخابية 

الانتخابية بضـــــمان تقســـــيم الدوائر الانتخابية تقســـــيما متوازنا وبطريقة منتظمة ودقيقة لضـــــمان 
 .2المساواة والديمقراطية

 الولاياتو فرنســـــــاو بريطانيايل الناخبين تلقائيا في كل من لقد تم اعتماد عملية تســـــــــــج 
 نتائجإلى تشـــــويه ال ؤدينســـــبة العالية من غير المســـــجلين تولا شـــــك أن ال ،المتحدة الأمريكية

%  6يوجد حوالي  مثلا  فرنسا ، فيجعلها بعيدة كل البعد عن تمثيل رأي الشعبالانتخابية و 
مليون غير مســـــــــــــــجلين في القوائم الانتخابية بســـــــــــــــبب إهمالهم  3من الناخبين، أي ما يقارب 

اســتعملت شــروط تعســفية  ،الثانية في فرنســا التوجه إلى مكاتب التســجيل، وفي ظل الجمهورية

 
 ، المرجع السابق. 10 -16من القانون العضوي  7و 6المادة  - 1
، أطروحة دكتوراه علوم، تخصـــــــــــــص النظام الانتخابي ودوره في تفعيل مهام المجالس المنتخبة في الجزائرعلي محمد،  - 2

 .12، ص 2016 -2015الجزائر،  -تلمسان -قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد
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سنوات واشتراط  03أدت إلى حرمان من لا تكون له مدة إقامة مستمرة في الدائرة لا تقل عن 
بتقديم شــــــــــــــهادة تثبت دفع  1850مارس  31الكفاءة العلمية، كما إنها اشــــــــــــــترطت في قانون 

بعض  في مرحلة ســــــــــــابقة، تم فرض الأمريكية في الولايات المتحدةالضــــــــــــرائب المباشــــــــــــرة، و 
 .1ن حق الاقتراعالشروط لمنع الزنوج م

القيد في بعاد كثير من المواطنين عن إ الهدف منها قوانين اســــــــــتثنائية كانت  هذه كلهاو  
بوسائل منحرفة لحرمانهم من حقوقهم السياسية، وبالتالي التأثير على نتائج  ،الانتخابية قوائمال

إلى  نتيجة في الغالب يكون الانتخابية قوائمالســـــــــــبب الإبعاد من التســـــــــــجيل في ف ،الانتخابات
أســـــباب ســـــياســـــية، فقد لوحظ كيف أقدمت أحزاب اليســـــار الفرنســـــي في ظل الجمهورية الثالثة 

 حزب لأحزاب أن النســـــــــاء يؤيدنعندما تبين لتلك ا ،الاقتراع النســـــــــاء من حق داســـــــــتبعاعلى 
 .2رجال الدين إلى ةالفرنسي بالإضاف اليمين

للأحزاب الســـياســـية الإطلاع لجميع المواطنين و  الحق مشـــرع الجزائريالمنح  الجزائرفي  
 قانون الانتخابات من (22)المادة  على القوائم والطعن في صـــــــــحتها، وذلك ما جاء في نص

كما يحق "، لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه ...": 16-10
لى لممثلي الأحزاب الســــــــياســــــــية المشــــــــاركة في الانتخابات، والمترشــــــــحين الأحرار الإطلاع ع

الموالية أيام  10يتم إرجاعها خلال القائمة الانتخابية البلدية والحصــــــــــول على نســــــــــخة منها و 
 .3للإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات

وســيلة من وســائل منع التزوير، وذلك بتفادي  ةالانتخابي قائمةالمن كون ضــبط  عتباراوا 
ن من العيوب التي تشـــوب عملية الانتخابات وتؤثر إعدم التســـجيل وعدم دفع القوائم، فظاهرة 

 
 .29سعاد الشرقاوي، عبد الله ناصف، المرجع السابق، ص  - 1
 .115عبد الله شحاتة الشقاني، المرجع السابق، ص  -
 .13علي محمد، المرجع السابق، ص  -
 .046عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، المرجع السابق، ص  - 2

 ، المرجع السابق.10 -16من القانون العضوي  22المادة  - 3



 ...نتائج تقسيم الدوائر الانتخابية  ................................الباب الثاني: ..........................................
 

 
200 

 ورغم أن المشــــــرع، تتوفر فيهم الشــــــروط المطلوبةعلى فعاليتها عدم تســــــجيل المواطنين الذين 
حاول تفادي الظاهرة بالنص على إلزامية التســــجيل، إلا أن الطابع الإجباري ليس له  الجزائري

 .1فاعلية لكونه لم يقترن بعقوبة

بشــــكل مباشــــر على مبدأ المســــاواة في ممارســــة  يؤثر التســــجيل في القوائم الانتخابيةإن  
الضـــامن لانتخابات  القوائم الانتخابيةفي  القيد ذلك يعدلو حق الانتخاب وتجســـيد الديمقراطية، 

عمليا يتم التســـــــــــجيل آليا، رغم أن قانون الانتخابات ينص على أنه  الجزائروفي  ،عادلةحرة و 
في تســـــــــــــــجيل المواطنين  بريطانياوتعتمد  ،يتم بطلب من المواطن الذي تتوفر فيه الشـــــــــــــــروط

 .2المسجلينعلى عملية الإحصاء السنوي لكل بلدية لتفادي نسبة المواطنين غير  الناخبين

علانها قوائممهمـة إعـداد ال تتولى الأردني ف  كل من دائرة الأحوال المدنية  ،الانتخابيـة وا 
ـــوالجوازات ا ـــوزارة الداخليـ ـــة لـ حيث تقوم دائرة ، ة والحاكم الإداري في الدائرة المعنيةلعامة التابعـ

ممن يحق لهم الانتخاب  ،دائرة انتخابيةبأســـماء المقيمين في كل قوائم الأحوال المدنية بإعداد 
وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم  ،الحاصلين علـى البطاقـة الشخـصية باستخدام الحاسوب

  .3ولا يجوز تسجيل الناخب في أكثـر من جدول واحد

ـــــــي القوائم الانتخابيةيعتبر   ـــــــد فـ ولا يجوز  ،أمر إلزامي بالنسبة للمواطنين لأردنفي ا القيـ
رفع إلى الحاكم تحرر من ثلاث نســـــــــــخ على الأقل و تو  ةواحــــــــــــــــــــــــــدقائمة يد الناخب إلا في تقي

يقوم الحاكم الإداري بحيث  ،لانتخابيةا قوائموضــــــع الكما نظم قانون الانتخاب كيفية ، الإداري
ــــــــــــــة بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في  بصفته رئيسا ــــــــــــــدائرة الانتخابيـ للجنة الـ
ن عرضـــــها في صـــــحيفتين كما يعلن ع، مهاي يقرره مدة أســـــبوع من تــــــــــــــــــــاريخ تســـــلالمكان الذ

خبين أو حصـــــــل خطأ اســـــــمه في جداول الناولكل ناخب لم يرد  ،تين على الأقليوميتين محلي
 

 .61، ص المرجع السابقعبد المومن عبد الوهاب،  - 1
 .14علي محمد، المرجع السابق، ص  -  
 .102ص  ،2013 الجزائر، والتطبيق، دار الهدى، يبين النظر  ، دراسة مقارنة، الأنظمة الانتخابيةعبد الله بوقفة - 2
 .148العطيات طه حسين، المرجع السابق، ص  - 3
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ـــــــــــــي  في البيانات الخاصة به المدرجة أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة القوائم فـ
أو تـــــصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال مدة أسبوع من  قوائمالشخصية إدراج اسمه في ال

 .1النـاخبينقوائم تاريخ انتهاء عرض 

 45 الســــياســــية رقم من قانون تنظيم مباشــــرة الحقوق (13)نصــــت المادة  مصــرأما في  
مباشــــــــــــرة  حق كل من لهقاعدة بيانات الناخبين يجب أن يقيد في  : "على أنه 2014لســــــــــــنة 

يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق  لا الحقوق السياسية مــــــــن الذكور والإناث ومع ذلك
ــون  التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها "، وبـــذلك يكـ

من نفس القانون فإن القيد في قاعدة  (14)حســــــــــب المادة  ا في مصــــــــــر، كما أنهالقيد إجباري
بيانات الناخبين يكون تلقائيا مســـــــــــــــتمدا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات 

 .2مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية

وقد ذهب رأي من الفقه المصــــري إلى أن القيد التلقائي هو الأســــلوب النموذجي والدقيق  
ـــد  ــا، إلا أنه تعترضه صعوبتان أساسيتان تتصل الناخبينقوائم في للقيـ ـــود  أولهمـ ـــضرورة وجـ بـ

إحصاء تعدادي سنوي منضبط للمقيمين في مختلف أقاليم الدولة تقوم به السلطات الإداريــــــــــــة 
ـــــــما يكبده ذلك لخزانة الدو  وثانيهما، تخصصةالمحلية الم ـــــــة باهظـ  ة،لة العامة من نفقات ماليـ

يتم  ،عددا كبيرا يمكن إهماله من أعضـــــــــــــــاء هيئة الناخبين ان نجدوبســـــــــــــــبب هاتين العقبتين 
 .3الناخبينقوائم أو على سبيل السهو في  التجاوز عن قيده خطأ

التســـــــجيل نظام  اوهم ،أو القيد قوائمإعداد اليفية هناك طريقتين لك أن مما ســــــــــــبق نرى 
ص بطلب إلى الجهـة الإداريـة المتخصصة لإدراج اسمه أن يتقدم الشخوالذي يتطلب  الإرادي

وقد كانت متبعة في مصـــــــر بالنســـــــبة  ،فرنســـــافي جداول الانتخاب وهي الطريقة المتبعة في 

 
 .137الدباس علي محمد، المرجع السابق، ص  - 1
 ، المتعلق بمباشرة الحقوق السياسية، المرجع السابق.2014لسنة  45من القانون  14و 13المادتين  - 2
 .118، 117عبد الله شحاتة الشقاني، المرجع السابق، ص  - 3
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ـــــــــــــــــم ) على قانون مباشـــرة  1979ســـنة ل) 41للإناث وذلك قبل التعديل الذي أدخله القانون رقـ
، وفي هذا التسجيل التلقائييقة الأخرى وهي والطر  ،1956لسنة  (73)الحقوق السياسية رقم 

النظام تتولى الجهة الإدارية إعـــــــــــــــــداد الكشــوف بحيث لا يشــترط قيام الشــخص بتقديم طلبات 
ــــة، لتسجيل اسمه ــــن الجهـ ــــتم مـ إقامتهم  واطنالمواطنين في مالإدارية بعد المرور على  وهذا يـ

ـــي الكشوف دراج اسم من بلغ السن القانوني فـ أو أكثر من الشروط  واستبعاد من فقد شرطا، وا 
ــــــــــــة متبعة في  ــــــــــــذه الطريقـ ن كانت أفضل بكثير من ا إنجلتراالمحددة لذلك وتعتبر هـ لطريقة وا 

 .1والجهد المتبعة في فرنسا إلا أنها تحتـاج إلـى كثير من النفقات

وكذلك أحد  ة تشكيلها من العمدة أو ممثليهوم اللجنة الإدارية التي يتم عادتق ،فرنسا في 
ينـــه رئيس المحكمـــة ومنـــدوب يع ،قليم أو مســـــــــــــــــاعـــد المحـــافظرجـــال الإدارة يعينـــه محـــافظ الإ

ى رقابة إلكما وتخضـــــــــــــــع أعمال تلك اللجنة  ، للقوائم الانتخابية راجعة ســـــــــــــــنويةمب ،الابتدائية
 ،ديسمبر 31كل سنة من أول سبتمبر إلى  قوائموتجـــري مراجعة ال، القاضي العـــادي والإداري

قانون ر دولكن ص ،قيد الناخب إلا في خلال هذه الفترة امكن قانونكان لا ي 1975قبل عام و 
طلبات قيدهم في كل  الحق في تقديمن للمواطنين الفرنســييأعطـــــــــــــــــى الذي  1975جويلية  8

ـــــــــــــــــد في وقت من الســـنة كن جهة الإدارة ل، إجباريا فرنســاالناخبين في قوائم ، وعليه يكون القيـ
ــــن تلقاء نفسها بل على ليست ملزمة بإجرا أن يطلب ذلك حتى المواطن الفرنسي ء هذا القيد مـ

ــــــــــــــة قوائمفي ال يتم قيده على عقوبة جنائية ولكن العقوبة  عدم طلب القيد ولا ينطوي ،الانتخابيـ
 .2تتمثل في حرمان المواطن من الإدلاء بـصوته مـن الناحية العملية

  

 
 .9القيد في جداول الانتخاب ومنازعته أمام القضاء، المرجع السابق،  داود عبد الرزاق الباز، - 1

 .222-221داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص ص  - 2
 .121 -120عبد الله شحاتة الشقاني، المرجع السابق، ص ص  -  

   -  Jean Claude Masclet, Op.cit, p 56 et suivants. 
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 ثانيا: فوائد القوائم الانتخابية

والتي تتمثــل في التحــديــد ، الانتخــابيــة لــه فوائــد عــدة قوائملذهــب الفقــه أن القيــد في ا لقــد 
التـــأكـــد لحظـــة الاقتراع ممن يتمتعون بممـــارســـــــــــــــــة هـــذا الحق من بين الحقيقي للنـــاخبين أو 

والقاســـــــــــــم ، المتوجهين إلى صـــــــــــــناديق الاقتراع والتأكد من حســـــــــــــاب كل من الأغلبية العددية
ثبات أن ، الانتخابي الــــــــــــــــــــــــــلازم تحققهما خلال الاقتراع لنيل مقاعد العضـــــــــــوية في البرلمان وا 

ــــــــــــــــضــر أمام صــناديق الاقتراع م للشــروط الموضــوعية التي يتطلبها  يســتوفالشــخص الذي يحـ
ــــــــــــــصويت ، جنسية والسن وعدم وجود أي مانع من موانع التصويتالمن  ،ممارسة حقه في التـ

 .1مـن الإجراءات الانتخابية  قوائمكمـا وتـسهل ال

أداة لمقاومة التزوير لأنه يســــــمح بالتحقق من أن كل  ةالانتخابي قائمةويعتبر القيد في ال 
نصت يت إلا مرة واحدة وذلك ما ولم يقم بالتصو  ،ةواحد ةيانتخاببقائمة إلا  اطن ليس مقيدامو 

نه " لا يمكن لأحد أن من قانون الانتخاب الفرنســـــــي على أ (10) العاشــــرةالمادة  مثلا، عليه
ة التي تعطي الوثيق يه ةالانتخابي قائمةفإن ال بالتاليو  ،انتخابية "قوائم في عــــــــــدة  يكون مقيدا

ممارسة  المواطنين الذين يمكنهم عملياف، اء رأيه واختياره للعضو النيابيالناخب الحق في إبــــــد
   .2دون سواهم قوائمهذا الحق هم المقيدون في تلك ال

بصـــورة بالغة الدقة لما يمكن أن يترتب  إحكامهرع حتم على المشـــي ،بالإضـــافة أن القيد  
 الانتخابية لقوائميؤدي إلى ما يعرف بمبدأ وحدة القيد باته، لأن ذلك وصـــــح تهســـــلام من عليه
ودون تكرار أو  ةمرة واحد قوائماء الناخبين في البما يعني قيد أســـــــــــم ســـــــــــابقا، طرقنا إليهكما ت

ـــــــــــواتانتخابية أخرى ما ينفي عملية قوائم تسجيلها في  ـــــــــــدد الأصـ  ،التدليس أو الخطأ ومنع تعـ

ائر الانتخابية تخابية إلى ظهور عملية التوازن بين الدو الان قوائمأدت عملية القيد في ال وأيضـــــا
الانتخابية واســــــتبعاد القيد المتكرر  قوائم، وعليه فإن اعتناق مبدأ وحدة القيد بالوأعداد الناخبين

 
 .151العطيات طه حسين، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Jean Claude Masclet, Op.cit, p 5. 
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ــــب والإدارة  ،راعالناشن عنه التصويت المتعدد في الاقت وهو ما يلقي على عاتق كل من الناخـ
رع من معايير لضـــــــــــــبط عمليات القيد في الجداول التزاماع أســـــــــــــاســـــــــــــياع بإتباع ما  حدده المشـــــــــــــ 

وبحيث يترتب على مخالفة تلك المعايير واســـــــــــتهداف القيد المتكرر من وراء ذلك  ة،الانتخابي
  .1توقيع عقوبات رادعة على المخالفين

 المطلب الثالث: آثار تقسيم الدوائر الانتخابية على الناخبين والمرشحين

 بالنسبة ةصخا الانتخابية العملية أطراف على مهمة آثار الانتخابية الدوائر لتقسيم 
 .)الثاني الفرع( شحينر للم بالنسبة مهمة آثار لها كما ،)الأول الفرع( للناخبين

 الدوائر الانتخابية على الناخبينآثار تقسيم الفرع الأول: 

 طلب تقديم وجوب منها نذكر ،الناخبين على آثار عدة الانتخابية الدوائر تقســــــــــــيمل 
 في والقيد إقامته، لموطن الناخب تغيير حال في القديمة ةالانتخابي القائمة من الشــــــــــطب

 من القانون العضـــوي 12بها، ولذلك نصـــت المادة  يقيم يالت الجديدة الانتخابية الدائرة نطاق
 يجب موطنه، انتخابية قائمة في المســـــجل الناخب غير إذا :"على أنه 10-16 للانتخابات

 القائمة هذه من اســــــمه شــــــطب التغيير لهذا الموالية الثلاثة الأشــــــهر خلال يطلب أن عليه
 المادة به تجاء ما الناخب في المطلوبة الشروط من إذ ،" الجديدة إقامته بلدية في وتسجيله
 الن اخبين قائمة في مســـجلا كان من إلا يصـــوت لا ":العضـــوي القانون نفس من (4) الرابعة
 أن نجد أخرى جهة ومن، "المدني القانون من 36 المادة بمفهوم إقامته بها التي بالبلدية
تنص أنه: " لكل مواطن مســـــــجل في  10-16ت للانتخابا العضـــــــوي القانون من 19 المادة
 أو حق بغير مسجل شخص لشطب ومعلل مكتوب طلب تقديم الانتخابية الدائرة قوائم إحدى
 هذا في عليها المنصـــوص والآجال الأشـــكال ضـــمن الدائرة في نفس مغفل شـــخص تســـجيل
 ".العضوي القانون

 
ـــــــــــــت ،نظامنا الانتخاب في الميزان ،عفيفي مصطفى - 1 ـــــــــــــعيد رأفـ ، ص ص 1984، مصر، جامعة عين شمس، مكتبة سـ

104- 107. 
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 الذي التحديث خلال من هالتحســـــــــين ،في القائمة لتدقيقل فترة تمنح في الغالب ولذلك 
قامتهم، سكنهم أماكن غيروا الذين المواطنين أسماء حذف بسبب يكون  الذين أولئك وكذلك وا 
 أو المواطنة لشــروط الشــخص اســتيفاء عدم على دليل ظهر إذا الانتخاب أهلية عنهم انتفت
 ولذلك الوفاة، أو ما، جريمة ارتكاب بسبب أو عقلي تخلف بسبب الانتخاب في حقه فقد أنه

 وتنعكس الانتخابية الإدارة تنشــــــاطا في ومفاجن حاد ارتفاعي إل المراجعة هذه مثل تؤدي
  .1للقائمة بالنسبة والشمولية والتحديث الدقة كفاءة على بيةجاإي بصورة ودجهال هذه

 إقليم تقســــــيم أســــــاس على والتشــــــريعية المحلية تالانتخابا تنظيم الدول معظم في يتم 
 المنطقة في فقط بصــــوته يدلي أن للناخب يحق فإنه ولذلك انتخابية، دوائر عدة إلى الدولة
 تالانتخابا على القائمة تاهجال حاجة ســــــــــــبب هو وهذا دائمة، بصــــــــــــورة فيها يقيم يالت  

 الناخبين فبعض الدائم، لجالســـــــــــــ في إدراجها أجل من العناوين تغيير تخص تلمعلوما
 كانتقال حديثة ظروف بســـــــبب المختصـــــــة الانتخابية الدائرة في القيد تصـــــــحيح في يرغبون
 وذلك ديد،جال عنوانه قيد يتم أن دون للقائمة، تحديث آخر بعد إقامته مكان من ناخب

 قد أو الزواج، بســـبب إقامتهن تتغير اللواتي للنســـاء بالنســـبة الحال هو كما مختلفة، لأســـباب
 لأســباب الخارج في المؤقت الغياب بســبب أو ةر الفت تلك خلال مســافرين أو مرضــى يكونون
 إلى إضـــــــــافة الدراســـــــــة، أجل من أو العمل أجل من الخارج إلى يغادرون كالذين محددة،

 .2الدبلوماسي السلك في ينينع  المُ  المواطنين مثل المسؤولين، وكبار العسكريين

 إدراج طلب ،الانتخابية الدائرة في الناخبين قائمة ضمن ناخب اسم حذف طلب ويقابل 
 الناخبين فبعض تبعها،ي   أن يجب يالت الانتخابية الدائرة في الناخبين قائمة ضــــــــمن هاســــــــم

 ســــــــن بلغوا ذينلل بالنســــــــبة الحال هو كما فقط، مؤخرا الانتخابية الأهلية شــــــــروط اســــــــتوفوا
 الذين أولئك أو للانتخاب، اجددع  مؤهلين بحواصــأو  المواطنة على حصــلوا الذين أو الانتخاب،

 
 . 137-136بن ستيرة اليامين، المرجع السابق، ص ص  - 1

 .137المرجع نفسه، ص  - 2
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عادة نو جالسـ من سـراحهم إطلاق طريق عن ( الانتخابية الأهلية موانع من مانع عنهم زال  وا 
 قدرةســـــــهولة التنقل في الوقت الحاضـــــــر زاد من كما أن  ،)المثال ســـــــبيل على إليهم الاعتبار
 والاقتراع لجيالتســـــ تنظيم ةهممن مجعلت والتي  ،الخارج في والعمل الســـــفر على المواطنين

 الخارج، في المقيمين للمواطنين منفصـــل يلجتســـ نظام تطوير ضر يفت ذلكلو  عوبة،صـــ أكثر
 يتوجب النشـــطة المحلية الناخبين قوائم على إبقائهم من فبدلا الدول، بعضانتهجته  ما وهو
 .1انتخابية عملية كل في منهم ذاتية بمبادرة يلجالتس المواطنين هؤلاء على

 المرشحين آثار تقسيم الدوائر الانتخابية على: الفرع الثاني

هناك آثار مهمة تترتب على عملية تقسيم الدوائر الانتخابية بالنسبة للمرشح، حيث أن  
هذا الأخير لا يمكنه أن يترشح إلا من خلال قائمة ودائرة انتخابية واحدة، ففيها يقوم بحملته 

علان النتائج، وهو لا يمثل إلاالانتخابية، وفيها يتم فرز   دائرته التي ترشح فيها،  أصواته وا 
المتعلقة  الأحكام بخصوص 10-16 العضوي القانونمن  97 وفي هذا السياق تنص المادة

 قائمة، من أكثر في يترشح أن كان أيا يمكن لا ي على أنه: "الوطن الشعبي المجلس بانتخاب
 من كل يتعرض القانون، بقوة المعنية القوائم رفض عن فضلا. انتخابية دائرة من أكثر في أو

 .2"العضوي القانون هذا من 202 المادة في عليها المنصوص للعقوبات الأحكام هذه يخالف

 
 من 8 و  4المادتين  أحكام عنعلى أنه: " بغض النظر  10-16من القانون العضــــوي  9في هذا المجال تنص المادة  - 1

 الدبلوماســـــية  الممثليات  لدى  والمســـــجلين  الخارج في  المقيمين  والجزائريات  الجزائريين  كلل  يمكن العضـــــوي، القانون هذا

 والانتخابات   الاســــــتفتائية  والاســــــتشــــــارات  الرئاســــــية للانتخابات  بالنســــــبة :...تســــــجيلهم  يطلبوا  أن  الجزائرية  والقنصــــــلية
 الناخب إقامة بلد  في  الموجودة  الجزائرية  والقنصــلية  الدبلوماســية للممثليات  الانتخابية  القائمة في التســجيل  يتم لتشــريعية،ا
 في  التصـــــــــــــويت في  حقهم  الخارج في المقيمون اخبوننال يمارسمن نفس القانون على أنه: "  54كما نصـــــــــــــت المادة  ."

 ". إقامتهم بلدان  في الجزائرية والقنصلية الدبلوماسية التمثيليات لدى والاستفتاءات والتشريعية الرئاسية الانتخابات
 ثلاث إلى أشهر ثلاثة من بالحبسيعاقب ، المرجع السابق على أنه: " 10-16من القانون العضوي  202تنص المادة  - 2

 تالحالا في عليه محصــــل  لتســــجي  بمقتضــــى  إما صــــوت  من  كل  دج، 40.000 إلى دج 4000 منبغرامة  ســــنوات
ما  العضـــوي،  القانون  هذا  من  97  المادة في عليهما المنصـــوص  ويعاقبجل مســـ ناخب وصـــفات   أســـماء  بانتحال  وا 

 في نفســه   بترشــيح  قام مواطن   كل ،مرة  من  أكثر  للتصــويت  متعدد  تســجيل فرصــة  اغتنم مواطن  كل العقوبة: بنفس
 ".واحد  عرااقت  في  انتخابية  دائرة  من أكثر في أو قائمة  من أكثر
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 يوالت المهمة الشـــــروط أحد توافر من التأكد على الانتخابية الدائرة تحديد يؤثر كذلك 
 في طر يشت": العضوي القانون نفس من 90 المادة عليه نصت ما ذلك من القانون، يضعها

 تيال الانتخابية الدائرة في لاجمســ يكون أن :يأتي ما الوطني الشــعبي المجلس إلى شــحر المت
 ..."فيها، شحر يت

 أدنى حد شـحر للمت يكون أن لابد إذ ،تالتوقيعا اكتتاب شـرط شـحر الت شـروط من أيضـا 
 ذلك من، المعنية الانتخابية الدائرة ناخبي من يكونوا أن طر ويشــت يزكونه، الذين الناخبين من
 المجلس تلانتخابا شـحر الت بخصـوص العضـوي القانون نفس من 94 المادة عليه نصـت ما

 حزب رعاية تحت إما تقدم شـــحينر مت قائمة كل راحةصـــ كىز ت أن يجب " ي:الوطن الشـــعبي
ما أكثر أو سياسي  الأحزاب طرف من إما :الآتية الصيغ إحدى حسب حرة، قائمة بعنوان وا 

 في أربعة من أكثر على الأخيرة التشــــــــريعية تالانتخابا خلال تحصــــــــلت يالت الســــــــياســــــــية
ما ،فيها المترشح الانتخابية الدائرة في عنها المعبر تواصالأ من  (%4)المائة  طرف من وا 

 المترشح الانتخابية الدائرة في الأقل على منتخبين  عشرة على تتوفري الت السياسية الأحزاب
 أحد على يتوفر لا ســـــــــياســـــــــي حزب رعاية تحت شـــــــــحينر مت قائمة تقديم حالة وفي ،فيها

 أو تالانتخابا في مرة لأول يشارك سياسي حزب رعاية تحت أو أعلاه، المذكورين الشرطين
 وخمســـــــون مئتان الأقل على يدعمها أن يجب فإنه حرة، قائمة بعنوان قائمة تقديم حالة في

. شـــــــــــغله مطلوب مقعد كل يخص فيما المعنية الانتخابية الدائرة ناخبي من (250)توقيعا
 عدة أو حزب رعاية تحت إما :شـــحينر المت قائمة تقدم الخارج في الإنتخابية للدوائر بالنســـبة
ما ســــــياســــــية، أحزاب  كل عن الأقل على توقيع (200)يبمائت مدعمة حرة، قائمة بعنوان وا 
 .1" المعنية الانتخابية الدائرة ناخبي من شغله مطلوب مقعد

 
 :الجمهورية على أنه رئيس انتخاب بخصـــــــــوص 10-16العضـــــــــوي  القانون من 142في نفس المعنى تنص المادة  - 1
 برلمانية أو ولائية أو بلدية مجالس في منتخبين لأعضاء فردي توقيع 600 تتضمن قائمة إما: يقدم أن المترشح يجب على"

ما الأقل، على ولاية 25 عبر وموزعة الأقل، على  نمســــجلي لناخبين الأقل على فردي توقيع 60.000  تتضــــمن قائمة وا 
 ةولاي كل في المطلوبة التوقيعات من الأدنى العدد يقل ألا الأقل. وينبغي على ولاية 25 عبر تجمع أن ويجب القائمة، في
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 هذا وفي لها، الســــــكانية بالكثافة ثرأيتانتخابية  دائرة كل في المرشــــــحين عددأن  كما 
 أعضاء عدد يتغير"  تنص أنه: 10-16 العضوي القانون من 80 المادة نصنجد  الإطار

 العام الإحصـــاء عملية عن الناتج البلدية ســـكان عدد تغير حســـب البلدية الشـــعبية سجالالم
 من 82 المادة به تجاء ما وأيضــا ،" ... الآتية الشــروط وضــمن الأخير والإســكان للســكان
 عدد تغير حسب الولائية الشعبية السجالم أعضاء عدد يتغير"  أنه:  العضوي القانون نفس

 الشـــروط وضـــمن الأخير والإســـكان للســـكن العام الإحصـــاء عملية عن الناتج الولاية ســـكان
 "....الآتية

 

 

 عمومي، ضــابط لدى عليه مصــادق فردي مطبوع في التوقيعات هذه توقيع. وتدون 1500 عن المقصــودة الولايات من= 
 هذا من 136 المادة موضـوع الترشـح ملف فيه يودع الذي الوقت نفس في الدسـتوري المجلس لدى تالمطبوعا هذه وتودع
 العضوي". القانون

المتعلق بنظـام  10-16الـذي يعـدل القـانون العضــــــــــــــوي  08-19ولكن تم تعـديـل هـذه المـادة بموجـب القـانون العضــــــــــــــوي 
ـــــــــــــــام هـــــــــــــــذا القانـــــــــــــــون ذا أحك، وكمن الدستور 87كالآتي:" فضلا عن الشروط المحددة في المادة الانتخاب، حيث أصبحت 
ـــــــــين ل، لناخبتوقيع فردي، على الأق (50.000) دم قائــــــمة تتضمن خمسين ألفالمترشـــــــــح أن يقالعضـــــــــوي، يـــجب عـــــــــلى 

لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات أالأقل. وينبغي  ولاية، على 25مسجــــــــــــــــــــــــــــــــــــلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر
 ".توقيع 1200المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:
الرقابة على عملية تقسيم  

 الدوائر الانتخابية
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 الفصل الثاني: الرقابة على عملية تقسيم الدوائر الانتخابية

لابد من الإشـــــــارة إلى دور القضـــــــاء في تقســـــــيم الدوائر الانتخابية ويتجســـــــد ذلك في إبطال  
الأنظمة التي تخالف المبادئ الدســـــــــــتورية، وقد وضـــــــــــعت مثلا المجلس الدســـــــــــتوري للقوانين و 

 على قانون الانتخاب ،المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية ضـــــــــــــــوابط دســـــــــــــــتورية
يبســـــط رقابته على الرقابة الدســـــتورية لكي  جانب ذلك كرس الدســـــتور الفرنســـــي ىإل، امراعاته

وعلية نركز في هذا الفصــــــــل على الرقابة الدســــــــتورية باعتبار هذا  تقســــــــيم الدوائر الانتخابية،
نص الدســــــــــــــتور الجزائري على رقابة المجلس حيث  الأســــــــــــــلوب هو المعمول به في الجزائر،
على ممارســـــــــــــــة الرقابة على العملية و اض للانتخابات الدســـــــــــــــتوري للقوانين وصـــــــــــــــلاحيته كق

 .الانتخابية، ولكن الممارسة العملية تؤكد عدم تفعيل هذا الدور لأسباب مختلفة

الدوائر الانتخابية يعد أحد عناصــــر  قســــيممما لا ريب فيه أن إتباع الرقابة القضــــائية على ت 
نة قوية وفعالة وضـــــما تعميق الديمقراطية وتوســـــيعها، وتعد الرقابة القضـــــائية دعامة أســـــاســـــية

 .الحريات العامة كما تحقق فعالية الدستور والقوانينلممارسة الحقوق و 

لرقابة الدســـــــتورية ل المبحث الأول نخصـــــــصـــــــه مما ســـــــبق ندرس هذا الفصـــــــل في مبحثين، 
، أما المبحث الثاني ضــــــــــــــامن لعدالة تقســــــــــــــيم الدوائر الانتخابية وواقعها في الأنظمة الغربيةال

الرقــابــة على تقســـــــــــــــيم الــدوائر الانتخــابيــة في بعض الأنظمــة العربيــة وفي نــدرس من خلالــه 
  .الجزائر
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وواقعها في  الدوائر الانتخابية قسيملعدالة ت كضمانة رقابة الدستوريةالالمبحث الأول: 
 الأنظمة الغربية

على اعتبار ان عملية تقسيم الدوائر الانتخابية تتم بموجب القانون في اغلب دول  
، فانه ومن باب أولى ان يخضع هذا النص القانوني للرقابة على محل الدراسةالغربية والعربية 

دستورية القوانين سواء كانت هاته الرقابة ذات طبيعية سياسية او قضائية، وذلك كله من اجل 
التأكد من احترام هذا القانون عند تقسيمه للدوائر الانتخابية المبادئ التي تحكم عملية تقسيم 

  .تكافؤ الفرص ومبدأرار مبدا المساواة الدوائر الانتخابية على غ

ممارسة الرقابة على دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية فانه يتعين وقبل ان نقوم ببيان كيفية 
مرحلة  لنأتي في المطلب الأول(،) القوانينعلينا أولا بيان مختلف صور الرقابة على دستورية 

على الدستورية  من مسألة الرقابةالغربية إلى تحديد موقف بعض الأنظمة الدستورية  لاحقة
 ر الانتخابية )المطلب الثاني(.ائالدو قسيم نزاهة وعدالة ت

 وكيفية تفعيلها الدستورية الرقابةصور ول: المطلب الأ 

تعد الرقابة على دستورية القوانين نتيجة منطقية لمبدا سمو الدستور الذي يفترض ان يكون 
هامة تكفل احترام هذا  ضمانةالدستور هو قمة النظام القانوني في الدولة، كما تعد هذه الرقابة 

  .1المبدأ

ستور من مطابقة القوانين للد للتأكدفالرقابة على دستورية القوانين بهذا الشكل تعد وسيلة 
القانون  ، وفي حالة مخالفةالأولى لكافة القوانين في الدولةالمرجعية باعتباره القانون الأساسي و 

 

مجلة "، إشـــكاليات الرقابة على دســـتورية القوانين في ظل تعاقب الدســـاتير"احمد عبد الحســـيب عبد الفتاح الســـنتريســـي،  - 1
 .1200 ، ص2016لثالث، ، الجزء ا31كلية الشريعة والقانون، العدد 
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تطبيق القانون غير بين الامتناع عن  للدستور لابد من اتخاذ الإجراءات الرادعة التي تتراوح ما
 1الدستوري وصولا الى الغاء واعدام هذا القانون بشكل نهائي.

السلطة  فالرقابة على دستورية القوانين بالمعنى السالف ذكره تعتبر بمثابة القيد الذي يوقف
  ةضمانفهي د، في نهاية النطاف في إطاره المحد تضعه، فهي تعمل على مراقبته لالتشريعية

 .2كفل القيمة الفعلية لاحترام الوثيقة الدستورية، ومنع الخروج عليهاة تفعالة ومقبول

نموذج الرقابة السياسية  سنحاول دراسة فإننالرقابة على دستورية القوانين، همية الأ ونظرا 
ولتجسيد هذه الرقابة بصورة فعالة،  ،)الفرع الأول(، ونموذج الرقابة القضائية )الفرع الثاني(

 .الفرع الثالث(ية كأساس لعمل القاضي الدستوري )لابد من تفعيل نظام الكتلة الدستور 

 الفرع الأول: الرقابة الدستورية بواسطة هيئة سياسية

 على دستورية القوانين نعني بالرقابة السياسية على دستورية القوانين اسناد مهمة الرقابة 
إلى هيئة سياسية يكون اختصاصها محدودا بمراجعة القانون قبل صدوره حتى لا يصدر مخالفا 

 للدستور.

)أولا(، ومن ثم تحديد الرقابة السياسية على دستورية القوانين  نشأةوسنحاول ضبط 
 )ثانيا(. اخصائصه

 بواسطة هيئة سياسية الدستورية أولا: نشأة الرقابة

للفقيه  نشأتها بادرة الرقابة السياسية في فرنسا، أين يعود الفضل في لأول مرة ظهرت 
إنشاء هيئة سياسية تكون مهمتها إلغاء القوانين المخالفة للدستور،  اقترحالذي  "سييز"  الفرنسي

 

الرقابة القضـــــــائية على دســـــــتورية القوانين كأداة في يد الســـــــلطة "عبد المنعم بن احمد، خرشـــــــي عبد الصـــــــمد رضـــــــوان،  - 1
 .133 ص ،2017، 18تشريعية"، مجلة المعيار، العدد القضائية في مواجهة السلطة ال

دســـــتورية القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي"، مجلة صـــــالح بن هاشـــــل بن راشـــــد المســـــكري، " نظم الرقابة على  - 2
 .12، ص 2012، أفريل 51البحوث القانونية والإقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العراق، العدد 
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وقد  ،1وغرضه من ذلك هو حماية الدستور من الاعتداء على أحكامه من قبل السلطة العامة
قدم هذا الاقتراح اثناء اعداد دستور السنة الثالثة للثورة ولكن هذا الاقتراح لم يلقى النجاح و 

 .2القبول

، وفي 1799وقد تم تطبيق أفكاره لأول مرة في نص دستور السنة الثامنة للثورة سنة  
تم إنشاء مجلس الشيوخ الخاص لحماية الإمبراطورية، ليأتي دستور الجمهورية  1852سنة 

أنيط ق عليها إسم اللجنة الدستورية، و فنص على تشكيل هيئة خاصة أطل 1946الرابعة عام 
فاذا وجدت ان قانونا يتضمن مخالفة  ،3ورية القوانين قبل إصدارهابها اختصاص رقابة دست

للدستور او تعديلا لنصوصه اعادت القانون إلى الجمعية الوطنية وامتنع رئيس الجمهورية عن 
اما بعديل القانون حتى يتفق مع احكام الدستور واما ان  الوطنيةاصداره إلى ان تقوم الجمعية 

 4ه.تقوم بتعديل الدستور ذات
ونظم تشكيلته  الذي أنشأ المجلس الدستوري 1958 الفرنسي لسنة دستورالإلى أن جاء  

 .5واختصاصه

بحكم  كأعضاءمن رؤساء الجمهوريات السابقين  المجلس الدستوري الفرنسي ويتألف
الجمهورية منهم رئيس  3سنوات يختار  9اعضاء اخرين يعينون لمدة  9و القانون ولمدى الحياة

ويسمي رئيس الجمهورية  يختارهم رئيس مجلس الشيوخ، 3يختارهم رئيس الجمعية الوطنية و 3و
 6من بين هؤلاء الاعضاء رئيس المجلس الدستوري.

 
 .58، ص 2007، دار بلقيس، الجزائر،مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ديدان،  - 1

 ،2016دار وائل للنشر، الاردن،، الثانية الطبعة ،لوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستورياعوض الليمون،  - 2
 .319-318ص 

، 2006، جامعة دمشــق للتعليم المفتوح للدراســات القانونية، دمشــق، ســوريا، القانون الدســتورييوســف شــباط وآخرون،  - 3
 . 200ص 

مركز النشر  تونس، الطبعة الثانية، ،المبادئ الاساسية للقانون الدستوري والانظمة السياسية، محمد رضا بن حماد - 4
 .253ص ،2010 الجامعي،

 .57المجالس النيابية في دول المغرب العربي، المرجع السابق، ص شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخابات  - 5

، 2009 ،الجامعة الافتراضية، سوريا، الطبعة الاولى ،القانون الدستوري النظرية العامةحسن مصطفى البحري،  - 6
 .229ص
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  الرقابة السياسية على دستورية القوانين خصائصثانيا: 

  نذكر منها: خصائصعلى دستورية القوانين بعدة  تتميز الرقابة السياسية 

اي انها  تعتبر الرقابة السياسية على دستورية القوانين رقابة سابقة على صدور القانون، -
وبالتالي فهي رقابة وقائية  ،1تباشر بعد اقرارها من البرلمان وقبل اصدار رئيس الجمهورية لها

بالتالي تكون اكثر فاعلية من و  ،2الدستور لأحكامتهدف إلى منع صدور قانون يكون مخالفا 
 3غيرها من صور الرقابة اللاحقة لصدور القانون.

هيئة سياسية يكون تتولاها هيئة قضائية، بل لا تتم من خلال  الرقابة السياسيةإن ممارسة  -
أو بطريق  ،مع السلطة التنفيذية بالاشتراكاختيار أعضائها بواسطة السلطة التشريعية، أو 
فالهيئة  ،تلك الهيئة لأعضائها بذاتها اختيارالانتخابات من القاعدة الشعبية، أو عن طريق 

السياسية التي تقوم بالرقابة تبقى منفصلة عن سلطات الدولة التي ينشئها الدستور، وتكون 
 .4السلطة التشريعية للدستور عمل مهمتها التحقق من مطابقة عمل السلطات العامة، وبخاصة

 الفرع الثاني: الرقابة الدستورية بواسطة هيئة قضائية

 وسنتولى اولا بيان، دستورية القوانين للرقابة علىالثانية رة الصو  هي الرقابة القضائية 
 )ثانيا(. صورها)أولا(، ثم مفهومها 

 بواسطة هيئة قضائية لدستوريةا أولا: تعريف الرقابة

 تقوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين على اسناد مهمة الرقابة إلى هيئة قضائية،
فالقاضي وهو يفصل في المنازعات التي تعرض عليه يطبق القانون وهو مطالب بان يبحث 

 
 226ص  المرجع السابق، حسن مصطفى البحري، - 1
ص  ،2011دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الاولى، القسم الاول، ،القانون الدستوريعصام علي الدبس،  - 2

182. 
 .226ص  المرجع السابق، حسن مصطفى البحري، - 3
 .57شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي، المرجع السابق، ص  - 4
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في اعلى قمة هرم البناء  يأتيكخطوة اولى في مدى اتفاق هذا القانون مع الدستور باعتباره 
 1القانوني في الدولة ولهذا يعد اسناد الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة قضائية امرا منطقيا.

فالهدف اذا من إعطاء القاضي صلاحية الرقابة على دستورية القوانين يكمن في وقوفه 
هذا النصوص الدستورية، تجاوز البرلمان لحدود الاختصاصات التي حددتها له  مدىعلى 

 .2تمتاز الرقابة القضائية بحياد القاضي وبعده عن التيارات السياسيةو 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الرقابة القضائية على دستورية القوانين تمتاز بكون 
على  مؤهلين بحكم تكوينهم القانوني للاضطلاع بمهمة فحص القوانين للتعرفالقضاة يعتبرون 
ناهيك عن ان كل الاجراءات التي تتبع امام القضاء تنطوي  ،رالدستو  لأحكاممدى موافقتها 

ضمانات التي تكفل العدالة وتبعث الثقة والاطمئنان في احكامه مما يكفل على كثير من ال
 3للرقابة على دستورية القوانين موضوعيتها وسلامتها.

 ،على دستورية القوانين بواسطة هيئة قضائية عن الرقابة السياسيةهذا تتميز الرقابة  
ما محكمة عليا معينة  في كون أن الذي يقوم بها هيئة قضائية ذاتها، إما المحاكم المختلفة، وا 
ينص عليها الدستور، كما تتميز بأنها رقابة لاحقة على صدور القانون ونفاذه وليست رقابة 

 .4سابقة عليه

  الرقابة الدستورية بواسطة هيئة قضائية صورثانيا: 

لم تتفق دول العالم على اسلوب واحد للرقابة على دستورية القوانين وفي هذا الصدد  
 يمكن ان نميز بين اسلوبين رئيسيين هما: 

 

 
 .154ص  ،2007دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر، ،القانون الدستوريالوسيط في جابر جاد نصار،  -  1
 .250رمزي طه الشاعر، المرجع السابق، ص  - 2

 ،1993الدار الجامعية للطباعة والنشر، دون بلد الطبع، ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،عبد الغني بسيوني عبد الله -3
 .559ص 

 .58تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي، المرجع السابق، ص شوقي يعيش  - 4
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 أسلوب الرقابة عن طريق الدعو  الأصلية -1

تقوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الاصلية عن طريق  
مام المحكمة المختصة للمطالبة بإلغاء قانون برفع دعوى أوبمبادرة منه  الحق صاحب قيام 

المحكمة  أكدت، فإذا ما ت1في نزاع ما عليه هذا القانون قيطبتللدستور دون أن ينتظر  مخالف
 هذا القانون بناء على حكم القاضي صبحيو ، بإلغائهحكمت  هذا القانون للدستور من مخالفة

 .2بالنسبة للكافةالإلغاء  ويسري هذا لم يكن هكأن

وسيلة هجومية كونها  فالرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الاصلية تعتبر
 .3ومباشرة يوجهها الطاعن بصفة اساسية بمعزل عن اي نزاع اخر مبتدأه

 ها لسنةالتي أخذت بنظام المحكمة المختصة في دستور من بين الدول  ايطالياوتعتبر  
 من ، كما أن هناك بعض الدول تجعل1949في دستورها الصادر سنة  ألمانياكذلك ، 1947

يطلق نظر دعوى دستورية القوانين من اختصاص المحكمة العليا في القضاء العادي، وهي ما 
 .4مثلا ، كسويسرابمحكمة النقض أو التمييزعليه 

 الفرعي أسلوب الرقابة عن طريق الدفع -2

بصدد هذا النوع من الرقابة عند وجود نزاع مطروح امام القضاء ثم يدفع احد ونكون 
الخصوم بعدم دستورية القانون الواجب التطبيق في هذا النزاع وفي هذه الحالة يتعين على 
 القاضي ان يفحص اولا هذه الدعوى فاذا ما تحقق من مخالفة القانون للدستور امتنع عن

 
مكتبة دار الثقافة للنشر  عمان، الطبعة الاولى، نعمان احمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، -  1

 .555ص ،2004والتوزيع،
 .26، ص 2008 مصر، ، دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية،القانون الدستوري، ماجد راغب الحلو - 2

 .191ص  المرجع السابق، عصام علي الدبس، -  3
 .58شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي، المرجع السابق، ص  - 4
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قيد حكم المحكمة له حجية نسبية فلا يُ و القانون قائما، ، اذ يبقى 1هتطبيقه دون ان يقوم بالغاء
 .2مستقبلا المحاكم الأخرى، ولا حتى نفس المحكمة بالنسبة للقضايا التي تعرض عليها

في الولايات الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدفع الفرعي  نشأتوقد 
لم ينص على اية طريقة او  1787الرغم من ان الدستور الامريكي لعام  وهذا علىالمتحدة 

اجراءات للرقابة على دستورية القوانين فان جميع المحاكم الامريكية تمارس رقابة على دستورية 
،حيث تعود نشأة هذه الرقابة إلى قرار المحكمة 1803القوانين بطريق الدفع الفرعي منذ عام 

 1789عام  ماديسونضد  ماربريلايات المتحدة الشهير الصادر في قضية الاتحادية العليا للو 
 .3"جون مارشال"الذي صدر بناء على مبادرة رئيس المحكمة العليا في ذلك الوقت القاضي 

، وقد نصت الدساتير على ذلك النرويجو اليونان كما أخذت بهذه الطريقة كل منهذا 
 .19464الصادر عام  اليابانصراحة كدستور 

 نظام الكتلة الدستورية كأساس لعمل القاضي الدستوري: الفرع الثالث

القوانين والمعاهدات الدولية  بشأنمن المعلوم بان المجلس الدستوري عندما يتم اخطاره  
دوره في الرقابة على دستورية القوانين قبل صدورها في الجريدة  والتنظيمات حتى يمارس

الرسمية فانه يقوم بالبحث عن القاعدة الدستورية التي يستمد منها هذا القانون وجوده ليقارنه 
القاعدة التي يلجا اليها المجلس الفقه الدستوري على هذه  أطلقوقد  بها ويتأكد من مطابقته لها،

الدستوري ليقوم بعملية الرقابة على دستورية القوانين بالكتلة الدستورية او المجال الدستوري 
 وقرارته. لآرائهوهذا بالنظر لكونها هي التي تشكل الاساس الدستوري 

مكونات الكتلة الدستورية  ثم نتطرق لبيانالكتلة الدستورية )أولا(، وسنحاول بيان مفهوم 
 الانتخابية )ثانيا(. الدوائر قسيمفي مجال ت

 
 

 .513ص  ،2014دار هومة، الجزائر، الثانية،الطبعة  ،الوسيط في القانون الدستوري رابحي احسن، - 1
 .28، 27ماجد راغب الحلو، المرجع سابق، ص ص  - 2
 .192ص  المرجع السابق، عصام علي الدبس، - 3
 .63مولود ديدان، المرجع السابق، ص  - 4
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 مفهوم الكتلة الدستورية: أولا

لم يستقر مفهوم الكتلة الدستورية ولم تحدد معاله المعرفية بدقة ذلك ان القاضي 
احيانا اخرى لمرجعية و كان يسميها القواعد ا فأحياناالدستوري كان يطلق عليه اكثر من تسميه 

واحيانا يسميه القاضي  بالقواعد او المبادئ التي قد تكون او لا تكون لها قيمة دستورية،
الدستوري بالمقتضيات ذات الطابع الدستوري او كمقتضيات دستورية ومبادئ ذات قيمة 

 1دستورية.

نية والوثائق والمبادئ التي يستند ويقصد بالكتلة الدستورية مجموعة النصوص القانو 
 اليها القاضي الدستوري لقياس مدى دستورية النص التشريعي او التنظيمي المعروض عليه،
وهي تتضمن الدستور وغيره من النصوص التي يعتبرها المجلس الدستوري ذات قيمة او اهمية 

 2دستورية.

بادئ والقواعد ذات القيمة هذا كما عرفت الكتلة الدستورية ايضا بانها مجموعة الم
وتفرض احكامها على السلطتين التشريعية و التنفيذية  الدستورية التي من الواجب ان تحترم،

 3 وبصورة اشمل على كل السلطات بما فيها القضائية والادارية.

مصطلح الكتلة استعمل الفقيه الفرنسي " كلاود إمري " أول من  ويعتبر في هذا الصدد 
 1969أفريل في الصادر  الفرنسي الدستورية من خلال تعليقه على قرار المجلس الدستوري

يعود  فاعلة، غير ان اطلاق هذا المفهوم بصورة 4الخاص بتعديلات لوائح الجمعية الوطنية

 

والتوزيع، الطبعة الاولى، ، منشــــــــــورات الحلبي الحقوقية، ابن النديم للنشــــــــــر في النظرية الدســــــتوريةيوســــــــــف حاشــــــــــي،  -1
 .320-319، ص2009بيروت،

 .15، ص 2013، 01العدد  مجلة المجلس الدستوري، ،"مكانة البرلمان في اجتهاد المجلس الدستوري" الامين شريط، -  2
 ة والقانون،مجلة دفاتر السياس ،"مقاربة في رصد منهج المجلس الدستوري في توسيع الكتلة الدستورية" برقوق عبد العزيز، - 3

 .14ص  ،2013، 09العدد 
ماجد نجم عيدان، أحمد عودة محمد " مكونات الكتلة الدســــــتورية خارج إطار الوثيقة الدســــــتورية "، مجلة جامعة الأنبار  - 4

 .226للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الأنبار، العراق، العدد الخامس، ص 
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وذلك بمناسبة تعليقه على القرار الشهير الصادر  1LOUIS FAVOREUالفضل فيه الى العلامة 
عن المجلس الدستوري الفرنسي والمتعلق بحرية الاجتماع، حيث أكد هذا القرار أن ديباجة 

، والتي بدورها تحيل إلى إعلان 1946تحيل إلى ديباجة دستور  1958الدستور الفرنسي لسنة 
ه المصادر( تُعد جزءا لا يتجزأ مما ، فجميعها )أي هذ1789حقوق الإنسان والمواطن لسنة 
 .2يعرف بنظام الكتلة الدستورية

الحريات لذي جاء خاليا من قائمة للحقوق و او  1958ى دستور فرنسا الصادر سنة فمحتو 
العامة هو من ساهم في دفع المجلس الدستوري الى انشاء ما يسميه الفقه الفرنسي بالكتلة 

المجلس الدستوري الطابع الدستوري على بعض النصوص  لإضفاءالتي تعد نتيجة و  الدستورية،
الخارجة عن الوثيقة الدستورية والتي احالت اليها ديباجة هذه الاخيرة على شكل مبادئ يتمسك 

 3الحريات العامة.ي تلك النصوص العديد من الحقوق و بها الشعب الفرنسي وتحتو 

بكونها مجموع  ،تعريف الكتلة الدستوريةالفقيه الفرنسي " لويس فافورو" إلى توصل  قدو  
فإن  عليهالقواعد القانونية التي تشير إليها العدالة الدستورية لممارسة رقابتها على الدستورية، و 

مجال الكتلة الدستورية يحمل معنيين، معنى ضيق وآخر واسع، أما المعنى الضيق فإنه 
ستورية والتي يجب على السلطة ينصرف إلى مجموع المبادئ أو القواعد ذات القيمة الد

  ..التشريعية أن تحترمها

وأما المعنى الواسع فإنه يشير إلى عدد من القواعد والمبادئ منها ما هو محدد في  
ومنها ما نجد جذوره في مبادئ عامة ذات قيمة دستورية مستقاة إما  ،بحد ذاته الدستورنص 

 
، المؤســــســــة الحديثة للكتاب، -دراســــة مقارنة-دور القضـــاء الدســـتوري في ارســـاء دولة القانونامين عاطف صــــليبا،  - 1

 .241، ص 2002لبنان،
(، المرجع الجزائر، تونس، المغرب) الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربيشـــــوقي يعيش تمام، -  2

 .79السابق، ص 

اطروحة دكتوراه  ،دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة مجال ممدود وحول محدود ة،مطانبالي ف -  3
 .13ص  ،2010جامعة مولود معمري تيزي وزو، في العلوم تخصص قانون،
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ى مختلف مصادرها، أو من الاتفاقيات من مقدمات الدساتير أو إعلانات حقوق الإنسان عل
الدولية التي تشكل بموجبها هرما دستوريا من القواعد، وتعد في مجموعها مرجعا للقاضي 

 .  1الدستوري

يرى في الكتلة الدستورية سلاح ذو حدين أحدهما  من من الفقههناك الإشارة أن تجدر  
إيجابي والآخر سلبي، ذلك أن وجود الكتلة الدستورية وبقدر ما ينفع النص الدستوري من حيث 
التجديد والمسايرة فإنه قد يضر من حيث تمييع المصطلح الدستوري، ونقله لسلطة القاضي 

 . 2وريالدستوري عوض إبقائه بشكل رئيسي بيد المؤسس الدست

الاستفادة مما توفره الكتلة الدستورية من  فلابد من هذا الرأيصحة وعلى الرغم من  
، التي تعمل بنظام الرقابة الدستورية دولالالدوائر الانتخابية في  قسيمأوجه الحماية في مجال ت

 .3وهو الأمر الذي يدفع إلى البحث عن المجال الموضوعي للكتلة الدستورية في هذه الحالة

في هذا الإطار ومن خلال اطلاعنا على دساتير الدول العربية، لاحظنا أن دستور  
منه، انفرد بميزة التنصيص  145وتحديدا في الفصل  2014الجمهورية التونسية الثانية لسنة 

منه، وهي الدستور تعد جزء لا يتجزأ  )مقدمة( بشكل صريح ومباشر على اعتبار أن توطئة
 .في ديباجته 2016بموجب تعديل دستور  الجزائري يالدستور عليها المؤسس  أكدالميزة التي 

 الدوائر الانتخابية مجال تقسيم: مكونات الكتلة الدستورية في ثانيا

وجود سوابق أو قرارات اشارت بعض الدراسات في مجال الدوائر الانتخابية الى عدم  
في موضوع الدوائر  بشكل واضح مكونات الكتلة الدستورية تبين القضاء الدستوري صادرة عن
أن دائرة الكتلة الدستورية في مجال ولكن وعلى الرغم من ذلك فان من المؤكد  الانتخابية،

 
(، )الجزائر، تونس، المغرب الطعون في انتخــابــات المجــالس النيــابيــة في دول المغرب العربيشــــــــــــــوقي يعيش تمــام،  - - 1

 .79، ص المرجع السابق
 .336، ص 2009، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، في النظرية الدستوريةيوسف حاشي،  - 2
جع (، المر الجزائر، تونس، المغرب) الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربيشـــــوقي يعيش تمام،  - 3

 .80 السابق، ص
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وهي  1الدوائر الانتخابية تبدو أقل اتساعا مما هي عليه في مجالات أخرى مراقبة صحة تقسيم
ديباجة الدستور، المبادئ المكونات التي يمكننا حصرها في ثلاث مكونات أساسية الا وهي 

 ، الإعلانات والاتفاقيات الدولية، وهذا ما ندرسه في النقاط التالية:ذات القيمة الدستورية

 الدستور ديباجة: 1

يرى الفقه الدستوري الحديث ان الدستور لا يقتصر مضمونه فقط على مواده المرقمة 
في النص الدستوري لان هذه النصوص بما تتصف به من اقتضاب وعموميات تبقى قاصرة 

كان في  التأسيسيةعن تامين الحماية اللازمة لحقوق الانسان وحرياته لان الهم الاول للسلطة 
وهذا ما اشار اليه بعض الفقه الفرنسي بقوله  اولوياته تنظيم الدولة من خلال النص الدستوري،

لوجدنا ان الاهتمام منصب على  1958اذا ما استثنينا المقدمة و المادة الاولى من دستور 
تنظيم الدولة وتوزيع الصلاحيات على السلطات اكثر بكثير من الاهتمام بحقوق الانسان 

 وحرياته.

ومن هنا بات من الواجب على القاضي الدستوري الا يغفل مقدمة الدستور لما تتضمنه 
 2من ابعاد وضمانات صريحة لحقوق الانسان وحرياته.

ونشير في هذا الصدد الى انه قد ثار جدل فقهي كبير بين الفقهاء بخصوص مدى 
مجال الرقابة على لدستورية في ديباجة الدستور من مشتملات عملية الرقابة اجواز اعتبار 

 .3بصفة خاصة الدوائر الانتخابية دستورية القوانين بصفة عامة وفي مجال

 
(، المرجع لجزائر، تونس، المغرب)ا الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربيشـــــوقي يعيش تمام،  - 1

 .80 السابق، ص

 .345امين عاطف صليبا، المرجع السابق، ص - 2
)دراســــة تحليلية تطبيقية مقارنة لبعض الأنظمة(،  رقابة التناســـب في نطاق القانون الدســـتوريجورجي شــــفيق ســــاري،  - 3

 .88، ص 2000دار النهضة، القاهرة، 
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اذ  ،القيمة القانونية لديباجة الدستورفالفقه الدستوري الفرنسي قد اختلف فيما بينه حول 
المؤسس الدستوري القول بان مقدمة الدستور لم تكن في نظر ذهب جانب من الفقه الفرنسي الى 

في نفس مرتبة النصوص الواردة في وثيقة الدستور وبالتالي لا تلزم البرلمان عند وضع 
 التشريعات.

لها قوة  1946هذا بينما ذهب البعض الاخر الى القول بان مقدمة دستور سنة 
وردت بعد صيغة الاصدار مما يؤكد ان واضعي  لأنهاالنصوص الواردة في وثيقة الدستور 

ستور قد ارادوا لها ان تكون في نفس مرتبة نصوص الدستور، ويؤكد ذلك ايضا الاهمية الد
التي كان يعلقها واضعي الدستور على المبادئ التي تضمنتها المقدمة وهو ما ظهر من احتدام 

 .1التأسيسيةالجدل حولها في الجمعية 

ديباجة الدستور من مكونات الكتلة  عتبارتم الاستقرار في فرنسا على ا وفي الأخير قد
ذلك ان الدستور لا يقتصر فقط على المواد التي تشكل مختلف ابوابه وانما يشمل  الدستورية،

المواطن و  ر على غرار اعلان حقوق الانسانالنصوص التي تحيل اليها ديباجة هذا الدستو 
المبادئ الاساسية  المتمثلة خصوصا فيو وما تجيل اليه من مبادئ  1946وديباجة دستور 

 2المعترف بها من قبل قوانين الجمهورية.

وقد عبر المجلس الدستوري الفرنسي صراحة على ان ديباجة الدستور تعتبر من مكونات 
الجريء الصادر  التأسيسيالكتلة الدستورية وبالتالي اضفاء القيمة الدستورية عليها في قراره 

ن الجمعيات واضعا بذلك حدا للنقاش الفقهي الذي المتعلق بحرية تكوي 1971-07-16بتاريخ 
اذ من خلال تعليله الذي جاء بالصيغة ، 3طالما اثير حول القيمة القانونية لمقدمة الدستور

 
الجامعة  الجامعة العربية السورية، ،2009الطبعة الاولى، ،-النظرية العامة-القانون الدستوري حسن مصطفى البحري، - 1

 81ص  ،الافتراضية
 .13ص المرجع السابق،  ة،مطانبالي ف - 2
 02ص  ،المرجع السابق برقوق عبد العزيز، - 3
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حينها تشكل وحدة  ديباجة الدستور" أصبحت  بالنظر إلى الدستور وخاصة مقدمته "التالية
 .1دستورية نصية

تتضمن  نجدها فإننا 2016لسنة  ديباجة التعديل الدستوري إلىاما في الجزائر وبرجوعنا  
ما يمكن أن يفسر بضرورة مراعاة مبدأ المساواة في الصفة التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة 

بط حجم ونطاق الدوائر الانتخابية بالحيدة والموضوعية ضوالذي لا يتأتى إلا اتصفت عملية 
صراحة الفقرة وفي هذا السياق جاءت ، سكاني في توزيع المقاعد النيابيةم التوازن الوباحترا

أن الشعب الجزائري ناضل  " بنصها: 2016السابعة من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 
ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية 
أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة 

 "كل فردلالاجتماعية والمساواة وضمان الحرية 

ما يشير إلى وجوب مراعاة مبدأ  تهمقدمجاء في فقد  2014دستور تونس لسنة  اما
وتضمن فيه الدولة  ...المساواة في التمثيل، ويظهر ذلك بشكل جلي من خلال المقطع التالي "

واحترام الحريات، وحقوق الإنسان، واستقلالية القضاء، والمساواة في الحقوق  علوية القانون،
 2".جميع المواطنين والعدل بين الجهاتوالواجبات بين 

أكثر  2011الدســـتور المغربي لســـنة  ت مقدمةجاءوبخلاف دســـتوري الجزائر وتونس،  
العادل  مرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية التقســـــــيملعدد من المبادئ ال اوضـــــــوحا من حيث تضـــــــمنه

ن كان الدســـــتور المغربي لم ينص على ذلك صـــــراحة، حيث  والمتســـــاوي للدوائر الانتخابية، وا 
أن المحكمة المغربية "  :تنص المغربي الفقرة الأولى من ديباجة الدســـتور نجد في هذا الصـــدد

 
 . 323يوسف حاشي، المرجع السابق، ص  - 1
(، المرجع الجزائر، تونس، المغرب) الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربيشـــــوقي يعيش تمام،  - 2

 .81 السابق، ص
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الجميع بالأمن والحرية والكرامة  هتواصـــــــــــــل بعزم مســـــــــــــيرة توطيد مجتمع متضـــــــــــــامن يتمتع في
  .1"اة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية...والمساو 

 المبادئ ذات القيمة الدستورية: 2

تعتبر المبادئ ذات القيمة الدستورية مبادئ غير شرعية يستنبطها القضاء الدستوري 
ازي الدستور من روح الدستور واهدافه العامة، ويعتبرها في قراراته بانها مبادئ دستورية تو 

 2 مخالفتها تعد مخالفة دستورية.بالتالي فان و 

المبادئ مجموعة من  هي عبارة عنفالمبادئ الدستورية ومن خلال المعنى السالف ذكره  
ليجعل منها مرجعا  ،التي يستنبطها القاضي الدستوري من بين القواعد ذات القيمة الدستورية

في دستورية تسعفه النصوص العندما لا يحتكم إليه عند الفصل في النزاع المعروض أمامه 
  .3ة أو موجزةغالبا ما تكون مقتضبذلك بالنظر لكونها 

اذ وجدت المبادئ ذات القيمة الدستورية حتى يحمي القاضي الدستوري من خلالها ما 
هذه الحقوق التي لا يوجد لها تعريف منبثق عن النص و  للإنسانيعرف بالحقوق الاساسية 

 4الدستوري بحد ذاته.

إن منهجية القاضي الدستوري في التعامل مع النصوص القانونية المتعلقة بالدوائر  
الانتخابية محل الرقابة الدستورية ينبغي أن تتجه صوب الدفاع عن مبدأي المساواة والعدالة 

النيابي، وقد سبقت الإشارة أن المجلس الدستوري الفرنسي ذهب في اتجاه تكريس في التمثيل 
مبدأ المساواة والتوازن الديمغرافي بوصفه أحد المبادئ الدستورية المهمة، ولكن المجلس 

 
(، المرجع الجزائر، تونس، المغرب) النيابية في دول المغرب العربيالطعون في انتخابات المجالس شــــوقي يعيش تمام،  - 1

 .81السابق، ص 
 .07، ص 2011،-مقاربة دستورية قضائية–الكتلة الدستورية بالمغرب محمد نويري،  -  2
 .239ماجد نجم عيدان، أحمد عودة محمد، مرجع سابق، ص  - 3
 .251امين عاطف صليبا، المرجع السابق، ص  -  4
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إذا دعت إلى ذلك مقتضيات الصالح  ،الدستوري أقر في الوقت ذاته بإمكانية الخروج عليه
ا الخروج مشروعا من وجهة النظر الدستورية وأن يكون بمقياس العام شريطة أن يكون هذ

 .1محدد

لم يتسن له أن يبدي موقفه إلى  الجزائرهنا تجدر الإشارة أن المجلس الدستوري في  
الدوائر الانتخابية،  الدستورية المتعلقة بعملية تقسيم حد الآن بخصوص الدفاع عن المبادئ

، ولعل السبب في ذلك راجع إلى عدم وجود ية المقارنةجارب الأنظمة الدستور على شاكلة ت
خاصة مع محدودية آلية الإخطار أحيانا،  ،الفرص التي تسمح للمجلس الدستوري أن يتدخل

دستورية الإلزامية في أحيان أخرى، ولكن وعدم شمولية موضوع الدوائر الانتخابية بالرقابة ال
مستقبلا لحماية أهم مرحلة تقوم عليها العملية هذا لا يمنع قضاء المجلس الدستوري أن يتدخل 

متى تم توسيع دوره وتخليصه من القيود الإجرائية التي تقف عائقا في ممارسته  ،الانتخابية
 ،تجسيد هذه الحماية ميدانيا إلا إذا تم قياس ذلكحسب رأينا لمهامه، ومن غير الممكن 

 .2الكتلة الدستورية بالمبادئ الدستورية بوصفها مكونا رئيسيا من مكونات

اما بالنسبة للمغرب فقد سبق للمجلس الدستوري المغربي ان دافع عن اهم المبادئ التي 
 بمطابقة قانون مجلس النواب للدستوريقوم عليها التقطيع الانتخابي في احدى قراراته المتعلقة 

المشار إليها أعلاه،  23حيث أنه لئن كانتا مقتضيات المادة  "... ما يلي الذي جاء فيهو 
جاءت لإعمال أهداف مقررة في الدستور، فإنه يتعين في ذلك أيضا استحضار المبادئ 
الأساسية الثابتة التي يرتكز عليها الدستور في مجال ممارسة الحقوق السياسية والمتمثلة 
بالخصوص في المواطنة وحرية الانتخاب والترشيح من خلال اقتراع عام قائم على أساس 

 
(، المرجع الجزائر، تونس، المغرب) الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربيشــــوقي يعيش تمام،  - 1

 .81السابق، ص 
 .82 المرجع نفسه، ص - 2
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وفق  مكافحة كل أشكال التمييزو وحضر  وتكافؤ الفرص، والمساواة نفس القواعد والشروط
   1 "....30، 19، 6، 2ما ينص عليه الدستور في تصديره وفي فصوله 

 الاتفاقيات والمعاهدات الدولية: 3

يقصد بالمعاهدة الدولية اتفاق بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون العام الدولي 
وذلك بغية إحداث أثر قانوني بناءا على قواعد القانون الدولي في طابع مكتوب لإعطائه 

 .2الصفة الدولية

ان المعاهدات الدولية وبالمعنى السالف ذكره بمجرد المصادقة عليها تحتل مركزا مهما 
   .3ضمن المنظومة القانونية للدولة ففي الجزائر وتونس مثلا تسمو على القانون

نجد بانه لم  2011فانه وبرجوعنا الى دستورها الصادر سنة المملكة المغربية  أما في 
يتضمن مطلقا الإشارة في أي فصل من فصوله الى مكانة المعاهدات الدولية في النظام 

اين اعترفت هذه  القانوني للدولة، وانما جاءت الإشارة الى هذه المسالة ضمن ديباجة دستوره
، اذ اكد المؤسس الدستوري المغربي من عاهدات الدولية على القوانين الداخليةبسمو المالأخيرة 

الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور خلال ديباجته على ان 
وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل 

 التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة". على ملائمة هذه

 
(، المرجع الجزائر، تونس، المغرب) المغرب العربيالطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول شــــوقي يعيش تمام،  - 1

 .83 82السابق، ص ص 
 .49ص ، 2004 ،، دار العلوم للنشر والتوزيع، سنةمصادر القانون الدوليزعوم كمال،  - 2
 ،1969الوافي في شرح المعاهدات الدولية في ظل احكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  محمد نصر محمد، -  

 .12ص  ،2012 ،الطبعة الأولى، السعودية لاقتصاد،امكتبة القانون و 
" المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب  1620من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  150تنص المادة  - 3

 الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون" 
من الدســــتور التونســــي على "...المعاهدات المصــــادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق  32في حين ينص الفصــــل  

 عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القوانين" 
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 مهمةوسيلة تشكل الاتفاقيات الدولية من خلال ما سبق بيانته يتضح لنا جليا بان  
 من احكام ، بالنظر لما تتضمنهلى توسيع مجال الرقابة الدستوريةتساعد القاضي الدستوري ع

تتعلق بتكريس المبادئ التي تضمن نزاهة وعدالة العملية الانتخابية وخصوصا ما تعلق منها 
حتى ولو كانت هذه المبادئ متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية الدوائر الانتخابية،  تقسيم بعدالة

 بطريقة غير مباشرة.

نجد  الإنسان من الإعلان العالمي لحقوق 21/3المادة اذ برجوعنا مثلا الى احكام 
" إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة  :على أن بانها قد نصت

 دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين...". يهة تجرىمن خلال انتخابات نز 

السابقة ضرورة مادة " الواردة ضمن نص ال"على قدم المساواة بين الناخبينيقصد بعبارة  
الدوائر الانتخابية على أساس المبادئ والقواعد التي تضمن تمثيل متساوي بين  أن يتم تقسيم

 صوت واحد. ،جميع الناخبين، والذي من خلاله يجب أن يكون لكل ناخب واحد

أنه  1994نزيهة لسنة الحرة و النتخابات الاأشار الإعلان العالمي لمعايير  هذا كما
"يحق لكل ناخب أن يمارس حقه في التصويت كالآخرين وأن يكون لصوته نفس الثقل لأصوات 

 الآخرين".

اختصر من خلال تلك الفقرة، مبدأ المساواة الحسابية أو  السابق الإعلان نلاحظ أن 
تساوي السكان من جهة، ومبدأ التمثيل العادل والفعال للناخبين من جهة أخرى، علاوة على 

 .1دة المراجعة الدورية من جهة ثالثةقاع

  

 

 
لمرجع (، االجزائر، تونس، المغرب) الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربيشــــوقي يعيش تمام،  - 1

 .83 السابق، ص
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 على تقسيم الدوائر الانتخابية في الأنظمة الغربية المطلب الثاني: الرقابة

وذج ، باعتبارها نمفرنســـــــادرس في هذا المطلب رقابة دســــــــــــتورية القوانين في أن ن ارتأينا 
على تقســـــــــــــيم الدوائر الدســـــــــــــتورية الرقابة  درسالفرع الأول(، ثم نومهد هذا النوع من الرقابة )

الفرع ) انجلتراثم الرقابة القضائية في الفرع الثاني( ) المتحدة الأمريكية الولاياتالانتخابية في 
 الثالث(.

 تقسيم الدوائر الانتخابية في فرنسا ىالفرع الأول: الرقابة الدستورية عل

في فرنسا لم يكن المجلس الدستوري الفرنسي يمارس الرقابة على عملية تقسيم الدوائر  
الانتخابية الامر الذي دفع بالفقه الفرنسي الى المطالبة بضرورة بسط المجلس الدستوري لرقابته 

اسوة بما هو موجود في الولايات المتحدة الامريكية، اين  على عملية تقسيم الدوائر الانتخابية
 .1عملية تقسيم الدوائر الانتخابية تمارس المحكمة العليا رقابتها علىانت ك

للمجلس  غير ان ما تجدر الإشارة اليه في هذا المقام انه وعلى الرغم من دعوة الفقه
لم يتدخل ولم الدستوري ببسط رقابته على عملية تقسيم الدوائر الانتخابية الا ان هذا الأخير 

 نحو التحرر وممارسة الرقابة مهمة أين خطى خطوة 1976يستجب لهذه النداءات حتى سنة 
قراره المتعلق بأحد القوانين العضوية الذي حدد  من خلال وذلك، على تقسيم الدوائر الانتخابية

 اواة بينالذي لم يحترم مبدأ المس عدد أعضاء مجلس الشيوخ تطبيقا لأحد القوانين الانتخابية
 .2الناخبين

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد قام المجلس الدستوري الفرنسي ببسط رقابته على 
لمشروع قانون إعادة وذلك بمناسبة فحصه  1985أغسطس  8 الدوائر الانتخابية وذلك بتاريخ

 
1 - André Houriou, et Autres, Droit Constitutionnel, et Institutions Politique, 6éme édition, 

Montchrestien, France, 1975, p 512. 
2 - Francis Hamon et Michel Troper, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, LGDJ, 

France, 1993, pp 472-473. 

 .512داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص  -
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وضع مبدا مؤداه ان يتم تقسيم الدوائر ب بموجب رقابته قام تنظيم كاليدونيا الجديدة والذي
الديموغرافية، اذ بمناسبة فحص الدستورية اعطى المجلس الدستوري  للأسسالانتخابية طبقا 

، على غرار ضرورة احترام مبدا المساواة 1بعض التوجيهات الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية
الناخبين في كل الدوائر مع النصوص  بين الدوائر الانتخابية ومبدا التناسب بين النواب وعدد

والتي تنص  3/3الذين اكد عليها الدستور الفرنسي في مادتيه المادة  المبدئينالدستورية وهما 
التي تنص  02الاقتراع الذي يتحقق من خلاله مبدأ المساواة، وكذا المادة على عمومية وسرية 

هم بسبب بأن الجمهورية تحقق المساواة بين المواطنين وهم متساوون  أمام القانون، لا تمييز بين
 .2 الأصل أو العرق أو الدين

مشكلة تحديد بفحص مرتين خلال عام واحد  ايضا المجلس الدستوريهذا كما قام 
حيث تم اجراء البحث في المرة الأولى في سبيل التحقيق مما اذا كانت  ،الدوائر الانتخابية

ة ر المبادئ التوجيهية التي وضعها القانون قد تضمنت بطبيعتها المساواة في الأصوات، وفي الم
 الثانية بحث المجلس ما اذا كان التقسيم المتبع بصورة نهائية قد تعارض من عدمه مع الدستور.

علن المجلس الدستوري انه يجب ان تنتخب الجمعية الوطنية بالاقتراع وفي كلا القرارين ا
   .3لني على أسس سكانية بصورة جوهريةالع

ومن خلال قراره السالف الذكر الى جانب اعتماده على  الفرنسي المجلس الدستوريإن  
من مقررات اللجنة  5و 4و 3و 2و 1على احكام المواد  د أيضاالدستور الفرنسي فانه اعتم

، والتي أكدت على ضرورة المراجعة الدورية 1965عام  بانكوكمؤتمر الدولية للقوانين في 

 
جامعي، الطبعة الاولى، ، دار الفكر ال-دراســـــــة مقارنة-الرقابة على انتخابات المجالس النيابيةناجي امام محمد امام،  - 1

 .381، ص 2016، مصر
2 - Claude Leclerc, Droit Constitutionnel et Institution Politique, 4éme édition, Litec, France, 

p 165. 

، الطبعة الثانية، دار النهضــــــة العربية، مصــــــر، الوجيز في النظم الســــياســــية والقانون الدســــتوريمحمود محمد حافظ،  -
 .35، ص 1976

 512ناجي امام محمد امام، المرجع السابق، ص  - 3
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ل لمبدأ المساواة بين الدوائر الانتخابية، وكذا لتقسيم الدوائر الانتخابية من أجل الضمان الفعا
على اعتبار أن المراجعة الدورية  وذلكالتناسب بين النواب وعدد الناخبين في كل الدوائر، 

بالإضافة  ،للدوائر الانتخابية تعد من الضمانات الأساسية التي يقوم عليها أي نظام انتخابي
من قانون الانتخاب الفرنسي القاضية بوجوب مراجعة حدود الدوائر  125نص المادة كذلك ل

 .1الانتخابية وفقا للتطورات الإحصائية للسكان

مما سبق يعتبر المجلس الدستوري الفرنسي صاحب الاختصاص في مراقبة مدى عدالة  
قاعدتين هامتين  القرار أرسى بهذا 1985وت أ 8حيث أنه وبجلسة  ،الدوائر الانتخابية قسيمت

 ، نتطرق لهما في النقطتين التاليتين:2حصائية، وقاعدة المراجعة الدوريةهما: قاعدة الأسس الإ

 قاعدة الأسس الإحصائيةأولا: 

راعي عند أن يُ  الفرنسي على المشرع المجلس الدستوريأوجب بناء على هذه القاعدة  
نواب الدوائر الانتخابية مع عدد السكان، ولهذا تقسيمه للدوائر الانتخابية مبدأ تناسب عدد 

يتعين على المشرع أن يقوم بإحصاء عدد سكان كل منطقة قبل قيامه بعملية التقسيم، بحيث 
الفارق بين دائرة انتخابية وأخرى  بشرط ان لا يتجاوز ،3مثل كل دائرة بعدد متساوي من النوابتُ 

 .4من المتوسط الديمغرافي % 20ما نسبته 

بحكمه  تالمجلس الدستوري الفرنسي ارتبطالتي أوجدها   الأسس الإحصائية إن قاعدة 
الذي لم يراع فيه مبدأ المساواة في و "  كاليدونيابشأن إقليم "  1985أوت  08الصادر بتاريخ 

حيث قضى  ،مقعد المخصصة للمناطق التي يتكون منها هذا الإقليم 48التمثيل عند توزيع 

 
1 - Claude Leclerc, op.cit, p 165. 

 .35محمود محمد حافظ، المرجع السابق، ص  -
 .98اكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن، المرجع السابق، ص  - 2

 .127سعاد الشرقاوي وعبد الله ناصف، المرجع السابق، ص  - 3

4 - Francis Hamon et Michel Troper, op.cit, p 473.  

  - Guys, Good Win-Gill, ELECTIONS LIBRES ET RÉGULIÈRES, Nouvelle Edition, Union 

interparlementaire, Genève, 2006, p 131. 
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الدوائر الانتخابية لإقليم  قسيمالقانون الخاص بت من 02الرابعة فقرة بعدم دستورية نص المادة 
 .1الذي اخل بالوزن النسبي لصوت الناخب كاليدونيا الجديدة

أقر بجدية الطلب، واعتبر أن عدد  فالمجلس الدستوري الفرنسي ومن خلال حكمه السابق قد
يتركز في بعض المناطق دون أخرى، وهو ما يعد مخالفا لنصوص  إقليم كاليدونياالسكان في 
هناك  ولهذا فقد اشترط المجلس الدستوري من خلال حكمه السابق ضرورة ان يكون الدستور،

 .2لس النيابيتناسب بين عدد سكان كل منطقة وعدد الأعضاء الذين يمثلونهم في المج

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد توصل المجلس الدستوري الفرنسي ومن خلال قراره  
بالنمو بناءا على قواعد متصلة السابق الى ضرورة ان يتم انتخاب أعضاء كل مجلس نيابي 

فإنه لا يكون مسموحا به إلا  ،، وأن هذا التمثيل إذا لم يتم على أساس ديمغرافيالديمغرافي
 .3المصلحة العامة، وبشرط أن يكون التباعد عن هذه النسبة على نحو محددتعلق الأمر ب

المجلس الدستوري بعدم دستورية تقسيم  إقليم " كاليدونيا الجديدة "، قام ونتيجة لقرار  
عدد نواب منطقة الجنوب من  عن طريق رفع وذلك لقانون السابقاتعديل ب الفرنسي البرلمان

 
 149ص  في هذا الصدد كلا من: بنيني احمد، المرجع السابق،انظر  - 1
 .60المرجع السابق، ص  الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي، يعيش تمام شوقي، -
 98إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن، المرجع السابق، ص  -

- Dominique Rousseau, Droit du Contentieux Constitutionnel, 4éme édition, Montchrestien, 

France, 1992, p 270. 

- Jean Claude Masclet, op.cit, p 186. 

 انظر في هذا الصدد كلا من: - 2
 .60المرجع السابق، ص  الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي،يعيش تمام شوقي،  -
 .  98حسن، المرجع السابق، ص إكرام عبد الحكيم محمد محمد  -
 وما بعدها.  520سياسية، المرجع السابق، ص داود الباز، حق المشاركة في الحياة ال -  

3 - Francis Hamon et Michel Troper, op.cit, p 473.  
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النسبة في التمثيل بين منطقة وهو الامر الذي ترتب عليه تقليص حدود نائب،  21إلى  18
 .1%1.83إلى  %2.13الجنوب ومنطقة الشمال القليلة السكان من 

وما تجدر الإشارة اليه في هذا المقام هو ان هذا القانون الجديد قد تم عرضه على  
ليبت في مسالة دستوريته من عدمه وهو ما تم بالفعل، اذ قضى المجلس المجلس الدستوري 

بأن هذا القانون الجديد يحقق المساواة التقريبية بين الدوائر  1985آوت  23بتاريخ الدستوري 
 .2الانتخابية ولا يتجاوز الحدود المقبولة

ه في نشير في هذا الصدد أن قاعدة الأسس الإحصائية، اعترض عليها بعض الفق 
فرنسا كونها ربطت هذا المعيار بعدد السكان دون المواطنين، وهذا معناه وجود المواطنين 
الأجانب الذين من المفروض استبعادهم لكن مجلس الدولة الفرنسي تمسك بالمعيار لأنه يتوافق 

 .3مع السادة الشعبية

مجموعة  السابقة، وضعل قراراته ما نلاحظه أن المجلس الدستوري الفرنسي من خلاو    
من القواعد العامة التي يجب على السلطات العامة في الدولة سواء تعلق الأمر بالبرلمان أو 

 :الاتي فيمراعاتها عند تقسيمها للدوائر الانتخابية تتمثل  الحكومة

على الدوائر الانتخابية بحسب التقسيم الإداري موزعون عدد النواب أن يكون ضرورة  -1
للدولة من الناحية الجغرافية، ذلك أن مراعاة التقسيم الإداري للدولة من الناحية الجغرافية يعد 

، وصدق تعبيرها عن إرادة مواطني الانتخابنزاهة وسلامة من العناصر الأساسية لضمان 
 .4الإقليم

 

1 -  Francis Hamon et Michel Troper, op.cit, pp 473-474. 
 .150بنيني احمد، المرجع السابق، ص  - 2

 .127سعاد الشرقاوي وعبد الله ناصف، المرجع السابق، ص  - 3

 . 150أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  - 4
 .184زعيتر رائد علاء الدين نافع، المرجع السابق، ص  –  
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ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التناسب بين عدد النواب والمواطنين في كل الدوائر الانتخابية  -2
بهدف تحقيق المصلحة العامة، وهذا مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقاعدة المراجعة الدورية 

 من 125المادة  لأحكامللدوائر الانتخابية وفقا للتطورات الإحصائية لعدد السكان وهذا طبقا 
 . 1قانون الانتخاب الفرنسي السالف الإشارة اليها سابقا

الدوائر الانتخابية، دون إحداث تفتيت  قسيمالوحدة الإقليمية للأقاليم عند تمراعاة ضرورة  -3
دخال دوائرها في بعضها البعض بتمزيق الدوائر  وذلك لتحقيق أهداف غير شرعية ،للأقاليم وا 

 .2الانتخابية المعارضة

 قاعدة المراجعة الدورية ثانيا: 

مؤسسة تقسيم الدوائر الانتخابية عملية  تكونتهدف هذه القاعدة الى تأكيد ضرورة ان  
التي تطرأ في بعض السكان  في عدد زيادةدون إهمال ال ،من العدل والإنصاف قدر على

 1986، وهو ما قرره المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر سنة الدوائر بسبب أو آخر 
عندما أرسى مبدأ مهم مفاده أن مراعاة قاعدة المساواة في الاقتراع تفترض منطقيا أن يكون 

اء تعداد ، وذلك بعد ثاني إحصانتخاب النواب محلا لمراجعة دورية تبعا للتطور الإحصائي
عام تقوم به الجهات المختصة، وأسند المجلس الدستوري الفرنسي في رقابته على مدى 

 .3مشروعية تقسيم الدوائر الى نظرية الخطأ الظاهر في التقدير

 

 
 .78عفيفي كامل عفيفي، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Louis Favoreu et Philipe Loic, les grandes décisions du conseil constitutionnel, 5 éme 

édition, sirey, France, 1989, p647. 

ـــــــــــــــى إجراءات الانتخاب للسـلطات الإدارية والسـياسـية زكريا زكريا محمد المرسـي المصـري، - ـــــــــــــــضـائية علـ  ،مدى الرقابة القـ
 .519ص  ،1998-1997، مصر، ، كليـة الحقوق، جامعة القاهرةهأطروحة دكتورا

 وما بعدها. 290لسابق، ص سامي جمال الدين، قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة، المرجع ا - 3
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مبدا المراجعة الوقتية لحدود  اقر 1986يوليو  11فالقانون الفرنسي الذي صدر بتاريخ 
عقب الإحصاء الثاني العام للسكان الذي  وذلكالدوائر الانتخابية بالنظر الى التطور السكاني 

ة تكون اجبارية عقب كل ويرى المجلس الدستوري من جانبه ان المراجع ،يلي التحديد الأخير
 .1إحصاء عام

أقر من خلاله  2009سنة  وفي قرار حديث صدر عن المجلس الدستوري الفرنسي 
لا يجعل القانون  ،بين عدد الناخبين من دائرة إلى أخرى % 20بأن وجود اختلاف في حدود 

 .2مخالفا للدستور

وســواء تعلق الأمر بقاعدة الأســس الإحصــائية أو قاعدة المراجعة الدورية فإن المجلس  
واعتبرها الأســـــــاس الذي ، 3الخطأ الظاهر في التقديرالدســـــــتوري الفرنســـــــي اعتمد على نظرية 

بســـط رقابته من خلالها على المشـــرع بخصـــوص موضـــوع يتعين على المجلس الدســـتوري أن يُ 

 

 .382ناجي امام محمد امام، المرجع السابق، ص  - 1

(، المرجع الجزائر، تونس، المغرب) الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربيشــــوقي يعيش تمام،  - 2
 .61السابق، ص 

عبــــــد اللطيف راضــــــــــــــي، " العــــــدالــــــة الــــــدســــــــــــــتوريــــــة في توزيع النــــــاخبين"، مقــــــال منشــــــــــــــور بــــــالموقع الالكتروني:  -  
/http/www.alshahedkw.com  :30/5/2019تاريخ الزيارة. 

بمفهوم رقابة الملائمة، وهي الرقابة التي تعني ملائمة الهدف من ســــــــــن القانون  الخطأ الظاهر في التقديريرتبط مفهوم  - 3
من جهة، والأســـاليب التي يعتمدها القانون من جهة أخرى، وبمعنى آخر فهي الرقابة على تفســـير المشـــرع للوقائع والظروف   

قراره، وبهذا فإننا نلاحظ أن والأســـــباب الكامنة وراء ســـــن القانون، وما إذا كان هذا القانون يؤدي إلى النتيج ة الدافعة لســـــنه وا 
 الخطأ الظاهر في التقدير يختلف عن مفهوم الانحراف التشريعي، الذي يعني وجوب البحث في نية المشرع نفسه ودراسة ما 

شـــريعا مما يجعله ت ،إذا كان عند ســـنه لقانون ما يقوم بذلك لغايات المصـــلحة العامة، أم لأســـباب ســـياســـية أو حزبية خاصـــة
 زائفا لخروجه عن المبادئ التي توجب أن يكون عاما ومجردا وغير شخصي. 

 لتفاصيل أكثر حول نظرية الخطأ الظاهر في التقدير أنظر كل من:  -
، ص 1994، دار النهضـة العربية، مصـر،الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسيرمضـان محمد بطيخ،  -

 وما بعدها. 199
 ه الفرنسي )نقلا عن مرجع بنيني أحمد( انظر:وفي الفق

- Alain Moyrand, Le Droit Administratif, L'hermés édition, France, 1992, p 166 et suivant. 
- Martine Lombard, Droit Administratif, 2éme édition, Dalloz, France, 1998, p 280 et suivants.  
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د هــذه النظريــة من النظريــات الحــديثــة التي ابتــدعهــا مجلس الــدولــة الــدوائر الانتخــابيــة، وتعــ
الفرنسـي لبسـط رقابته على السـلطة التقديرية للإدارة بهدف تحقيق التوازن بين اعتبارات حقوق 

حد من ســـــــــــــلطة الإدارة س الدولة الفرنســـــــــــــي الاســـــــــــــتطاع مجلوالتي بموجبها وحريات الأفراد، 
اية حقوق وحريات ، وذلك كله بهدف حم1لها وقراراتها الإداريةالتقديرية من خلال مراقبة أعما

 2.لسلطتها التقديرية فيما تتخذه من قراراتأثناء استخدامها  هاالأفراد من تعسف

أن هذه الرقابة المبنية على فكرة غير ان ما تجدر الإشـــــــــــــــارة اليه في هذا المقام هو 
لحرية  معقولا ترك مجالات ذلك انها ،الملائمةالخطأ الظاهر لا تؤدي إلى التعمق في مجال 

قد تشـــــــــــــوب الرقابة على يوب أو النتائج غير المألوفة التي العلتفادي  ،الإدارة في هذا المجال
 .3مشروعية هذه القرارات

وذلك المجلس الدســـــتوري الفرنســـــي  بها اســـــتعانفقد  لأهميتهاان هذه النظرية وبالنظر  
ربط ، اذ كاليدونيا الجديدة بالنســـــبة لإقليم على تقســـــيم الدوائر الانتخابيةبســـــط رقابته من اجل 

بالنسبة للدائرة الانتخابية وذلك بالمقارنة مع دائرة  هذه النظرية بقاعدة التناسب بين عدد سكان
اذ اكد المجلس الدســـــــــــــتوري من  أثناء عملية تقســـــــــــــيم الدوائر الانتخابية، انتخابية أخرى وذلك

فارق التمثيل الذي وصـــــل إلى  لال قراره الذي ســـــبق واشـــــرنا الى بعض محتوياته ســـــابقا انخ
يكشف عن خطأ ظاهر في التقدير من قبل المشرع، وأن الفارق الذي جاء به  2.13نسبة 

في المائة لا يتجاوز الحدود المقبولة في  1.83التعديل من بعد والذي وصـــــــــل إلى نســـــــــبة 
 .4الدوائر الانتخابية، ولا يكشف عن خطأ ظاهر قسيمت

فالمجلس الدســـــــــتوري الفرنســـــــــي ومن خلال قراره الســـــــــالف ذكره قد اخذ بنظرية الخطا  
، اذ يجب ان للدوائر الانتخابيةتقســـيمه توفيق المشـــرع في  مدى الظاهر وذلك من اجل مراقبة

 
 .155-154الحميدة، المرجع السابق، ص ص خليفة ثامر  - 1
 .185زعيتر رائد علاء الدين نافع، المرجع السابق، ص  - 2

 .290، ص 2010، مصر، دار الجامعة الجديدة ،قضاء الملائمة والسلطة التقديرية لذدارةسامي جمال الدين،  - 3

 .185زعيتر رائد علاء الدين نافع، المرجع السابق، ص  - 4
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يكون الأســــــاس الذي يجب ان يعتمد عليه المشــــــرع في تقســــــيمه للدوائر الانتخابية هو تحقيق 
الذي و حيث عدد الســكان بين الدوائر الانتخابية من  المصــلحة العامة، ذلك أن اتســاع الفوارق

 ســبل بمبدأ المســاواة وقاعدة التناالإخلاالى يؤدي  امر من شــانه ان يمكن أن يحدثه المشــرع
التي يجب مراعاتها من قبل المشــــــرع، ومن ثم تتجلى إمكانية تطبيق الخطأ الظاهر في تقدير 

 .1المشرع

 قد المجلس الدستوري الفرنسي انفا يتضح لنا جليا بان التطرق إليه سبق من خلال ما 
 ،الانتخابية وذلك اثناء قيامه بتقسيم الدوائر المصلحة العامةمراعاة ضرورة المشرع  فرض على

إذا تحققت المساواة في الثقل النسبي لصوت وهو الامر الذي لا يمكن له ان يتحقق عمليا الا 
التوزيع العادل  وذلك من خلال ،في التمثيل من جهة أخرىجهة، وتكافؤ الفرص الناخب من 

هذه المبادئ إلى وصفه بالتقسيم  خذ في الاعتبارة، إذ يؤدي التقسيم الذي لا يأللدوائر الانتخابي
 2.القضاء الدستوري يكون عرضة للإلغاء من طرف ومن ثم ،المخالف للدستور

الولايات المتحدة  تقسيم الدوائر الانتخابية في ىعلالدستورية : الرقابة الثاني الفرع
 الأمريكية

موقف القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية في شأن تقسيم الولايات لدوائرها  يتجسد  
الانتخابية، في مجموعة من القرارات التي أصدرتها المحكمة العليا الأمريكية، التي جاءت في 
مجملها مكونة لفلسفة الدوائر الانتخابية، وما يحكمها من قواعد ينبغي مراعاتها، سواء أكان 

الفيدرالي، أو على نطاق انتخابات المجالس  سيد تمثيل الولاية في الكونغر ذلك على صع
  .3التشريعية لها

 
 .551، ص  زكريا زكريا محمد المرسي المصري، المرجع السابق - 1

 .153بنيني احمد، المرجع السابق، ص  - 2

 .117-116السابق، ص ص خليفة ثامر الحميدة، المرجع  - 3
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الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد المطلوب شغلها في مجلس النواب  مهمة تقسيمإن  
إلى الكونغرس وحده، مع تأكيده على أن  ، تم اسنادها من طرف الدستور الأمريكيالأمريكي

 يكون لكل ولاية عدد من الممثلين متناسبا مع عدد السكان.

منح الاختصاص فقد  فقد تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بكل ولاية خصوصأما ب 
وقد  دون تدخل من جانب الحكومة الفيدرالية، الخاصة بكل ولاية بشأنها إلى السلطة التشريعية

 ترتب على هذا الامر تمتع كل من الكونغرس الأمريكي والسلطة التشريعية الخاصة بكل ولاية 
في بداية الأمر بحرية مطلقة في تحديد وتقسيم الدوائر الانتخابية، وكذا تحديد عدد المقاعد 

بضلاله السلبية على عملية تقسيم  القى الامر الذيوهو  ،المطلوب شغلها في هذه المجالس
 الدوائر الانتخابية عدم المساواة في تقسيم طغيان فكرة الدوائر الانتخابية، اذ أدى هذا الامر الى

قدر من التمثيل للبيض على حساب أكبر  تحقيقعديدة لعل أهمها على وجه الاطلاق  لأسباب
تشبث به القضاء الأمريكي وهذا ما ي، السود، حيث غلب على هذه التقسيمات الطابع السياس

في هذه المرحلة واعتبره من المبادئ التي تمنع من تصدي القضاء، مؤكدا ذلك في حكم صادر 
 لينو إبشأن طعن ضد أحد التقسيمات غير العادلة بولاية  1949عن المحكمة العليا عام 

إذ كان حكمها بأن مسألة التمثيل غير المتساوي ليست من اختصاص المحكمة،  ،1939عام ل
بل هي قضية سياسية لا تخضع لرقابة القضاء، وأن مسألة تصحيح أوضاع تلك الدوائر يقع 
في الأصل على عاتق الكونغرس فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية الفيدرالية، وعلى عاتق 

 .1ل ولايةالمجالس النيابية الخاصة بك

 
 .180رائد علاء الدين نافع، المرجع السابق، ص  -انظر في هذا الصدد كلا من:  - 1

- Elizabeth Zoller, Droit Constitutionnel, 2éme édition, P U F, France, 1999, p 515  
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فبعد أن رفضت المحكمة العليا في أول الأمر التعرض للمسائل المتعلقة بالدوائر  
الانتخابية لخروجها عن اختصاصها لتضمنها لأسئلة سياسية، بدأت نظر هذه القضايا في عام 

 .1مشددة على الناحية الدستورية فيها، بما يترتب عليها خضوعها لاختصاص المحكمة 1962

( سنة شهد تحولا جذريا في القضاء 18الذي دام ثمانية عشرة )ففي الوضع السابق  
وهي قضية  1962الأمريكي، من خلال أحد القضايا التي أثيرت أمام المحكمة العليا سنة 

بشأن عدم عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية بولاية تنيسي  (Baker.v Carr) باكير
(Tennessee) عندما اعتمدت هذه الأخيرة في تقسيمها للدوائر الانتخابية على الإحصاء ،

، إذ وصفت المحكمة هذا التقسيم بالعشوائي، وبموجب هذا الحكم عدلت 1900السكاني لسنة 
المحكمة عن أحكامها السابقة واعتبرت أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من صميم اختصاص 

 . 2الصبغة السياسية على عملية تقسيم الدوائر الانتخابية القضاء، مع إقرارها لنفي

اذ في القضية السالفة الذكر أصدرت المحكمة العليا حكمها التاريخي الذي قرر مبدا 
، اذ أعلنت المحكمة بهذا الحكم ولأول مرة صراحة ان أنظمة تقسيم الأول للمبدأمناقضا تماما 

يابية في المجالس التشريعية ليست مسالة سياسية وان الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الن
المنازعات في دستوريتها تقبل الفصل فيها قضائيا وفقا لمعايير مبدا المساواة في الحماية 

ستورية يمكن فرضها بواسطة حقوقا د للأفرادوفقا للمحكمة العليا يولد  المبدأالقانونية.، فهذا 
 .3القضاء

 
ابراهيم الدســـــــــــوقي أبو الليل،" تطوير النظام الانتخابي في الكويت"، مجلة الحقوق، ملحق العدد الثالث، الســـــــــــنة الثامنة  - 1

 .9، ص 2004والعشرون، الكويت، سبتمبر 

 .146بنيني أحمد، المرجع السابق، ص  - 2
 .181رائد علاء الدين نافع، المرجع السابق، ص  -  
 .786عفيفي كامل عفيفي، المرجع السابق، ص  -  
دراســـة -عادل عبد الرحمن خليل، مدى دســـتورية أنظمة تقســـيم الدوائر الانتخابية في الولايات المتحدة الامريكية ومصـــر - 3

 15، ص 1995، دار النهضة العربية، دون بلد الطبع، -تحليلية مقارنة
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الحكم أصبح القضاء الأمريكي يمارس رقابته على مدى دستورية وانطلاقا من هذا  
تقسيم الدوائر الانتخابية مؤكدا على ضرورة احترام قاعدة المساواة الحسابية القائمة على التعداد 

 وسبيريفي قضية   1964سنة وتدخلت المحكمة العليا مرة أخرى  ،السكاني لكل دائرة انتخابية
(Wesbery)  ساندرزضد (Sanders)  على أساس أن التفاوت بين عدد سكان الدوائر

الانتخابية، يؤدي إلى تفاوت الوزن النسبي لصوت الناخب بتفاوت عدد الناخبين الذين يختارون 
نائبا واحدا في كل دائرة، وأن هذا التفاوت ينطوي على الإخلال بمبدأ المساواة في التمتع بحق 

 .1مقرر وأصيلالانتخاب، وهو حق دستوري 

فالمحكمة العليا ومن خلال حكمها السالف الذكر توصلت الى نتيجة مفادها حق كل 
مواطن في كل الولايات الامريكية في ان يتم اختيار ممثليه عن الولاية في الكونغرس على 

أي لابد من المساواة الحسابية الدقيقة في  ،ىأساس عدد سكانها وليس وفق أي أساس اخر 
نواب بالنسبة لعدد السكان، أي ضرورة ان يكون لصوت الشخص ذات القيمة تخصيص ال

 2لصوت نظيره.

قضية "رينولد نجد  في هذا الشأن، للمحكمة العليا الأمريكيةومن المواقف الصارمة  
(Reynold)  ضد سيمس(Seyms)"  وأبطلت  ،16/06/1964حيث أصدرت قرارها بتاريخ

إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية رغم أن دستور  ألبامابموجبه رفض المشرع في ولاية 

 
باختيار نسبة  أطلانطابالسماح لمدينة  جورجياحيث في هذه القضية تبين للمحكمة العليا عدم دستورية قيام مشرع ولاية  - 1

من ســــــــــــــكان الولاية بأكملها حيث رأت  %20من عدد ممثلي الولاية في مجلس النواب الاتحادي بينما يقطنها حوالي  10%
حكام الفصـــل الثاني من الدســـتور الاتحادي التي تقضـــي بوجوب اختيار أعضـــاء مجلس المحكمة أن ذلك الوضـــع يتناقض وأ

 النواب كل سنتين بواسطة شعب الولايات المختلفة. لتفاصيل أكثر أنظر كل من:
 .135-129خليفة ثامر الحميدة، المرجع السابق، ص ص  -
 .788عفيفي كامل عفيفي، المرجع السابق، ص  -
 .441الرزاق، المرجع السابق، ص داوود عبد  -
 .174سليمان الغويل، المرجع السابق، ص  -
 .25المرجع السابق، ص  ،1995طبعة  عادل عبد الرحمن خليل، - 2
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سنوات، ولما كان المشرع المحلي قد أغفل هذا الأمر منذ سنة  10الولاية يوجب ذلك كل 
إلى  1، فقد حصل تفاوت في الثقل السكاني بين المحافظات وصل إلى معدل من 1901

161.   

بشأن تقسيم الدوائر في ولاية نيو  1983العليا في حكم لها سنة  كما أكدت المحكمة 
على ضرورة المراجعة الدورية للتقسيم وفقا لما قد يطرأ على عدد  (New-Jersey)جيرزي 

، 1980على إثر التعداد السكاني العام الذي جرى عام وذلك السكان من زيادة أو نقصان، 
بعدم دستورية هذا التقسيم، على أساس أن الفوارق بين الدوائر الآهلة  المحكمة حيث قررت

 . 2%10نسبة  بالسكان وتلك القليلة العدد تتجاوز

" بانديمرضد  دايفسفي قضية "  المحكمة العليا الأمريكية ، حكمت1986وفي سنة  
 .3بأنه حتى يتحقق التوازن الإحصائي، فلا مجال للطعن في طرق تحديد الدوائر

" رينوضد  شومن قضية " بداية  الأمريكية وهذا لمحكمة العلياأخرى ل قضاياعدة وفي  
أنه باستطاعة الناخبين الطعن في أي خطة لإعادة تقسيم  المحكمة قررتحيث  1993سنة 

الأقلية إذا تم ترسيم ذلك على أساس التقسيم العرقي،  -الدوائر الموضوعة بدوائر الأغلبية
بشرط أن يثبت الناخبون أن العرق كان هو المحرك والعامل الأساسي في ترسيم دوائر معينة، 

ثبات أن تلك الدوائر قد تم تصميمها بشكل ضيق من في الوقت الذي يتعين فيه على الولاية إ

 
 .135-131خليفة ثامر الحميدة، المرجع السابق، ص ص  - 1
(، منشورات زين والنظام الانتخابي دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي) النظم الانتخابيةعصام نعمة إسماعيل،  -  

 .111، ص 2008الحقوقية، لبنان، 
 .441المرجع السابق، ص داوود عبد الرزاق،  - 2
 .154-151خليفة ثامر الحميدة، المرجع السابق، ص ص  - 3
 .480أحمد الدين وآخرون، المرجع السابق، ص  -  
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أجل دفع المصالح الملحة للولاية إلى الأمام، وقد لوحظ أن هذا المعيار من المستحيل فعليا 
 .1إثباته من قبل الولايات

مما سبق يتبين لنا أن القضاء الأمريكي اعتبر أن التقسيم الذي لا يعتمد المساواة  
يم الدوائر الانتخابية، مع إهمال المراجعة الدورية لعدد السكان، يعتبر العددية للسكان في تقس

 تقسيما غير دستوري يمكن الطعن فيه أمام القضاء. 

أن تجربة ب جليا يظهر لناالتجارب الدستورية سالفة الذكر،  طلاعنا علىمن خلال او  
تقسيم الدوائر  الرقابة على مسألةفيما يخص وعمقا  أهمية يات المتحدة الأمريكية تعد أكثرالولا

عرضت على المحكمة العليا وفصلت فيها  كثرة القضايا التيالدليل على ذلك هو و ، الانتخابية
ولهذا وبالنظر لغنى التجربة الامريكية في مجال الرقابة  ،هذه الأخيرة وذلك خلال سنوات طويلة

وبالتحديد النظام   لدستورية العربيةعلى الأنظمة ا القضائية على دستورية القوانين فانه يجب
ويحاول بسط رقابته على هاته المرحلة المهمة من مراحل العملية  أنس بهايستأن الجزائري 
 .الانتخابية

 بريطانيا تقسيم الدوائر الانتخابية في ىعلالقضائية : الرقابة الثالث الفرع

سياسية أنواع من الرقابة يخضع لعدة الدوائر الانتخابية  ومراجعة تقسيمفي بريطانيا  
دارية وقضائية يتضح دور كل نوع من أنواع هذه الرقابة في الإجراءات المتبعة و  ،وبرلمانية وا 

لجان  فان 1986وفقا لقانون الدوائر البرلمانية الصادر سنة اذ في تحديد الدوائر الانتخابية، 
بدراسة التقارير الواردة إليها من اللجان المحلية، ثم توضع بشأنها توصيات تعرضها  تقوم الحدود

تقرير بشأنها ثم يحيلها إلى البرلمان مصحوبا ليتولى هذا الأخير وضع على وزير الداخلية، 
لتنفيذ هذه التوصيات الموجودة بالتقرير، بالمرسوم الملكي الصادر في إطار المجلس الخاص 

لتقرير توصيات بإدخال تعديلات على الدوائر الانتخابية، فإنه يجب على وزير فإن تضمن ا
 

المرجع  )الجزائر، تونس المغرب(، المجالس النيابية في دول المغرب العربيالطعون في انتخابات شــــــــوقي يعيش تمام،  - 1
 .65السابق، ص 
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أسباب هذه التعديلات، ولابد من إقرار مشروع  بأهما بيانالداخلية أن يعرض على البرلمان 
المرسوم الملكي بقرار توكيدي من قبل مجلس العموم، قبل أن يتم تقديمه إلى جلالة الملكة في 

ص التي قد تصدر حينئذ مرسوما في صيغة مشروع، ومن ثم فإن هذا إطار مجلسها الخا
 .1المرسوم الذي تم إقراره من البرلمان لا يجوز الطعن فيه بأي إجراء قانوني مهما كان

سنة، وعليه تم تغيير  15بتغيير الدوائر كل ففي بريطانيا كان القانون يسمح للحكومة  
من أجل  (1885-1867-1822( ثلاث مرات)19التاسع عشر)الدوائر الانتخابية في القرن 

مساواة أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية، كما تم اجراء أربعة تعديلات أخرى في القرن 
(، وظهرت ظاهرة عدم العدالة في توزيع الناخبين 1969-1954-1947-1918العشرين) 

حينما تم  1947ة في الحكم في عام في بريطانيا بوضوح عندما كانت حكومة "أتلي" العمالي
حيث يتركز مؤيدو حزب العمال، وفي خطوة  دائرة جديدة في المناطق الحضرية 17استحداث 

بالاستفادة من حلول وقت تغيير الدوائر في  1954مماثلة قامت حكومة المحافظين سنة 
كن هذه الظاهرة بدأت عهدها بزيادة الدوائر الريفية التي يتركز فيها مؤيدو حزب المحافظين، ول

 .2في الاختفاء بظهور رقابة قضائية فعالة

ونظرا لمحدودية الرقابة السياسية المتمثلة في الرقابة البرلمانية بالنسبة لمقترحات إعادة  
إن المحاكم الممثلة للرقابة القضائية هي الجهة الوحيدة ، فتوزيع المقاعد داخل الدوائر الانتخابية

الدوائر الانتخابية، وذلك من خلال الرقابة التي  المتضررين من إجراءات تقسيمنصاف لإ
، 3الدوائر الانتخابية المراحل التي تتم فيها عملية تقسيميمارسها القضاء البريطاني على جميع 

 
 .147بنيني أحمد، المرجع السابق، ص  - 1
 .516زكريا محمد المرسي المصري، المرجع السابق، ص  -
 .780عفيفي كامل عفيفي، المرجع السابق، ص  -

 .18خليفة ثامر الحميدة، المرجع السابق، ص  - 2

بمقاضــــــاة هيئة  1982في شــــــأن تقســــــيم الدوائر الانتخابية، قيام حزب العمال ســــــنة  بريطانيامن القضــــــايا التي عرفتها  - 3
الحدود الانجليزية والطعن في الخطة النهائية لإعادة التوزيع التي وضــــــــــعتها الهيئة، وذلك عندما أقر حزب العمال أن الهيئة 

 =الطبيعية، وحدود المقاطعات، في الوقت الذي أعطت فيه أهمية قليلة لموضــــــــــــــوعأعطت الكثير من الأهمية للمجتمعات 
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سواء تعلقت بدعاوى سابقة على تقديم لجنة الحدود لتوصياتها لوزير الداخلية، أو لاحقة لتقديم 
التوصيات إلى وزير الداخلية، أو تلك المتعلقة بطلب استعجال وزير الداخلية بعرض التوصيات 
على البرلمان، أو الطعون المتعلقة بموافقة البرلمان قبل صدور مشروع المرسوم الملكي، هذا 

 .1الأخير الذي يتحصن بعد صدوره ضد أي رقابة

 العربية الأنظمة بعض الدوائر الانتخابية في تقسيم على الدستورية الثاني: الرقابة بحثالم
 وفي الجزائر

مبدأ الرقابة على دستورية القوانين يعتبر من المبادئ المستقر عليها في أغلب  أنرغم  
الدوائر  عها، إلا أن تطبيقه في مجال تقسيمالأنظمة الدستورية في العالم إن لم نقل جمي

الانتخابية بقي حكرا على عدد معتبر من تلك الأنظمة، فلا نكاد نحصي إلا عددا قليلا من 
مجموعة من المعايير والمبادئ وضع الرائدة، والتي كان لها السبق في التجارب الدستورية 

أما واقع الدول العربية العادل والمتساوي للدوائر الانتخابية،  قسيمالعالمية المرتبطة بعملية الت
  .يكاد يكون منعدما فإنه ومنها الجزائر وفيما يتعلق برقابة تقسيم الدوائر الانتخابية

في مجال  بعض الدول العربية تجاربعلى  في هذا المبحث نركز سبق،ى ما وبناءا عل 
ثم ندرس  ،(المطلب الأول) ، مثل مصر تونس والمغربالرقابة على تقسيم الدوائر الانتخابية

 الثاني(. لمطلبا)الجزائرتجربة 

 العربية الأنظمة وائر الانتخابية فيدال قسيمالرقابة على ت :المطلب الأول

تناولنا فيما قبل تجارب الأنظمة الدستوري الغربية الكبرى، في إعمالها للرقابة بعدما  
على عملية تقسيم الدوائر الانتخابية، اخترنا أن ندرس في هذا المطلب تجارب بعض الدول 

 

مقعدين على الرغم من أن  ســـــــوربيتونو، جزيرة وايتضــــــــــمان المســــــــــاواة بين جمهور الناخبين، وكمثال على ذلك تم منح 
 ناخبا فقط. أنظر: 48000ناخبا، أما سوربيتون فقد وصل عدد ناخبيها  95000جمهور الناخبين في جزيرة وايت كان 

- ACE, Boundary Delimitation, op.cit, P 22. 

 . 148بنيني أحمد، المرجع السابق، ص  - 1
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في هذه الفروع  درسالعربية في كيفية تنظيمها لعملية الرقابة على مرحلة تقسيم الدوائر، وعليه ن
 على النحو التالي: لبنان والعراق، ،ن مصر، المغرب وتونستجارب كل م

 الدوائر الانتخابية في مصر قسيمالفرع الأول: الرقابة على ت

تخضع لرقابة المحكمة الدستورية وليس  في مصر ان عملية تقسيم الدوائر الانتخابية
لرقابة جهة الإدارة الا انه وبالرغم من ذلك حاولت الإدارة كثيرا التدخل في عملية تقسيم الدوائر 

 .1نجحت الإدارة في ذلك الى حد كبيرالانتخابية وان يكون لها دور في عملية تحديد الدوائر و 

يعود الاختصاص بالنظر في النزاعات المتعلقة ففي مصر كما سبق وتم تأكيده سابقا 
فقهاء غالبية يجمع حيث ، 2بمسألة تقسيم الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية العليا

 19الصادر بجلسة في قرارها  لمجال ظهر بوضوحمصر على أن دورها في هذا ا القانون في
التي قضت فيها المحكمة بعدم دستورية  ،قضائية 09لسنة  37 في القضية رقم  1990 ماي

بخصوص مجلس الشعب المعدل  1972لسنة  38مكرر من قانون رقم  (5)الخامسةالمادة 
، وذلك فيما تضمنه من النص على" أن يكون لكل دائرة عضو 1986لسنة  188بالقانون رقم 

الفردي، ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب 
 .3عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية "

 
 425امام محمد امام، المرجع السابق، ص ناجي  - 1

، وهي تعتبر هيئة مســـــتقلة قائمة 1979لســـــنة  48بموجب القانون رقم أنشـــــأت في مصـــــر  العليا المحكمة الدســـتورية - 2
بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضــــــــائية على دســــــــتورية القوانين واللوائح إذا ما دفع بعدم دســــــــتورية قانون أمام إحدى 

 صـــر من رئيس وعدد كاف من الأعضـــاء ويشـــترط أن تصـــدر أحكامها وقراراتهاالمحاكم، وتتشـــكل المحكمة الدســـتورية في م
من ســــــــــبعة أعضــــــــــاء، أما عن كيفية تحريك الدعوى الدســــــــــتورية أمامها، فيتم بإحدى الطرق الثلاث: عن طريق الخصــــــــــوم 

ســـتورية العليا حول المحكمة الدالقضـــائيين، أو بطريق محكمة الموضـــوع، أو عن طريق المحكمة الدســـتورية. لتفاصـــيل أكثر 
 أنظر: وعملها مصر في
 .10/09/2019، تاريخ الزيارة: /http://www.sccourt.gov.egالموقع الرسمي للمحكمة العليا في مصر:  -  

، مذكرة -دراســــــة مقارنة بالقانون المصــــــري-الكويتيالطعون في الانتخابات التشــــــريعية في القانون لافي مطيع العنزي،  - 3
 .46، ص 2011لنيل درجة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

 =.503-501داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص ص   -  

http://www.sccourt.gov.eg/
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ينطوي  1986لسنة  188في دعواه إلى أن القانون  1استند الطاعنفي هذه القضية و  
على إهدار للحقوق الدستورية للمواطن، بحيث يجعل مباشرتها من الناحية العملية أمرا 

وجعل عدد  ،مستحيلا، بالنظر إلى انه جعل مساحة كل دائرة انتخابية شاسعة إلى حد كبير
المستقل بإمكانياته المالية  ترشحمل، ومن المستحيل مستقبلاع على االناخبين فيها كبير جدا

الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص  تمكن من النجاح، وهو ما ينطوي عليهوالبشرية أن ي
 .2المكرسة دستوريا

حتى بالنسبة لعدد الناخبين الذين يمثلهم يظهر  -حسب الطاعن- عدم المساواةبل أن  
العدد نفس كل نائب، فهذا العدد يمثلهم مرشح فردي واحد إذا قدر له النجاح، في حين أن 

نواب واثني  (6)يمثله في البرلمان عن القائمة الحزبية عدد من النواب يتراوح ما بين ستة
 .3هم في المجلس صوته فقطنائبا عن الدائرة الواحدة، ومع ذلك يكون لكل من (12)عشر

تم  قد بأنه ة الدستوريةتبين للمحكم المعروضة عليها الدعوىبعد النظر في حيثيات و  
ترتب الامر الذي انتهاك قاعدة المساواة التقريبية بين عدد الناخبين الذين يمثلهم نائب واحد، 

توصلت وبذلك  ،أخرى دائرة عليه اختلاف الوزن النسبي لصوت الناخب الواحد من دائرة إلى
المشرع تنظيما لا يجوز أن تؤدي القواعد التي يضعها ": أنه المحكمة إلى إرساء مبدأ مهم مفاده

للحقوق السياسية إلى مصادرتها أو الانتقاص منها، ويشترط أن لا تخل القيود التي يفرضها 

 

 .93إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن، المرجع السابق، ص  - 

الطاعن هو المحامي الأســــتاذ " كمال خالد "، والأســــتاذ " محمد بهاء الدين " بصــــفته متدخل، لتفاصــــيل أكثر حول هذه  - 1
 القضية أنظر: 

 وما بعدها.  498داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص  -
 .93، المرجع السابق، ص إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن  -
، الطعون الانتخابية البرلمانية لعضوية مجلسي الشعب والشور سامي جمال الدين،  -هذا الصدد كلا من: انظر في  - 2

 .22 -21، ص ص 2011دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
 .46لافي مطيع العنزي، المرجع السابق، ص  -  

 المرجع )الجزائر، تونس المغرب(، المجالس النيابية في دول المغرب العربيالطعون في انتخابات  يعيش تمام شــــــــوقي، - 3
 .62ص  السابق،
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بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما في  ،المشرع في مجال تنظيم هذه الحقوق
 . 1" 1971من الدستور المصري لسنة  أربعونوالمادة  الثامنةالمادة 

لسنة  202ألغت المحكمة الدستورية العليا قرار رئيس الجمهورية رقم  2015وفي سنة  
منه  لثالثةالمادة المخالفة  ،بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب قبل تطبيقه 2014
في القضية  2015، وذلك في جلستها المنعقدة يوم الأحد بتاريخ الأول من مارس 2للدستور

قضائية "دستورية" في الدعوى  38لسنة  15المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 
مجلس  إبراهيم فكري إبراهيم" ضد كل من: رئيس الجمهورية، رئيس المقامة من طرف السيد "

 .      3الوزراء، رئيس اللجنة العليا للانتخابات

بين الدوائر الانتخابية  نظرا لوجود تفاوت في الثقل النسبي للصوت الانتخابيف 
المادة على المخصصة للنظام الفردي في الجدول المرفق بالقانون، استند الطاعن في دعواه 

على ضرورة مراعاة التمثيل العادل أكدت التي  ،2014من الدستور المصري لسنة  102
تكون  للسكان والمحافظات، وذلك لا يعني حسب ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية أن

نما يكفي أن تكون الفروق نسبية  المساواة مطلقة لاستحالة تحقق ذلك من الناحية العملية، وا 
 .4ومعقولة مع عدم إهدار المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين

 
الطبعة ، -دراســــــة مقارنة -الإطار القانوني لذجراءات الســــــابقة على انتخابات المجالس النيابيةوائل منذر البياتي،  - 1

 .197 -195، ص ص 2015الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 
 .66-65، المرجع السابق، ص ص حسين محمد مصلح محمد، عوني سالم النقراشي -  

بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية  2014لسنة  202نص المادة الثالثة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم  - 2
انتخابات مجلس النواب " يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصــــــــــــــصــــــــــــــة لها، ولكل محافظة طبقا 

ان، والمحافظات والتمثيل المتكافن للناخبين "، الجريدة الرســــــــمية لجمهورية للجداول المرافقة بما يراعى التمثيل العادل للســــــــك
 .12/2014/ 21)مكرر(، المؤرخة في  51مصر العربية 

بشأن تقسيم  2014لسنة  202حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم  - 3
 .01/03/2015)مكرر(، المؤرخة في  9ة الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد الدوائر الانتخابية، الجريد

 .106هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين، المرجع السابق، ص  - 4
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من جهة أخرى حددت المحكمة الدستورية العليا متوسط عام لعدد المواطنين الذين  
ألف نسمة تقريبا، والذي هو حاصل عدد سكان  168يمثلهم النائب في مجلس النواب ب 
عدد الناخبين المقيدة  إليهمضافا  ،نسمة 86.813.723جمهورية مصر العربية البالغ عددهم 

نسمة عند تاريخ إقرار قانون تقسم  54.754.036أسمائهم في الجداول الانتخابية ومقداره 
ناتج على عدد المقاعد المخصصة للنظام ثم قسمة ال ،(2الدوائر الانتخابية مقسوما على اثنين)

 .1مقعدا 420الفردي وهي 

محافظة( فإنه تبين فعلا  13وبعد استعراض المحكمة لعدد من الدوائر الانتخابية ) 
 .2قاعدة التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافن للناخبينأخل بللمحكمة الدستورية أن المشرع 

"    أنه:سابقا  إليهاالمشار  (3)الثالثةوجاء في حيثيات المحكمة بعدم دستورية المادة  
بشأن تقسيم  2014لسنة  202لما كان نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 

الدوائر الانتخابية لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافن للناخبين، حيث 
من في الجدول المرفق الخاص بالنظام الفردي للانتخاب، تميزا بينهم يتمثل في التفاوت تض

في الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية على النحو السالف بيانه دون مبرر 
ا مبدأ تكافؤ الفرص في ممارسة حق الانتخاب ومخلا بمبدأ موضوعي لهذا التمييز، ومنتهكع 

( 35( و)9( و)4ص مخالفا للمواد)ب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم يكون النسيادة الشع
 .3مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته " ،( من الدستور102)( و87و)

 
 .36علي مختاري، المرجع السابق، ص  - 1
إليه أعلاه، في حين دائرة الجمالية مواطنا وفقا للمتوسط المشار  220043مثلا في محافظة القاهرة: يمثل النائب فيها  - 2

مواطنا، محافظة سوهاج دائرة سوهاج يمثل النائب  11136يمثل النائب  ودائرة المقطم، مواطنا 78175 يمثل النائب فيها
مواطنا، وفي محافظة كفر الشيخ: دائرة الحامول  143.5856مواطنا، في حين في دائرة السلام يمثل النائب  199.127

 مواطنا. 104.256مواطنا، في حين يمثل النائب في دائرة بيلا  234.493النائب فيها يمثل 

3
 =.151 -150عبد الحكيم فوزي سعودي، المرجع السابق، ص ص  - 
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 الدوائر الانتخابية في تونس والمغرب قسيمالرقابة على ت :الثاني فرعال

وذلك بصفته  ،المغرب وتونس بدور مزدوجيقوم القاضي الدستوري في كل من دولتي  
لعمليات مراقب لحامي الدستور عن طريق وسيلة الرقابة الدستورية من جهة، وكذا بصفته 

، وبالتركيز على دور القضاء الدستوري في مراقبة صحة الانتخابات من جهة أخرى الانتخابية
صحة ونزاهة جميع مراحل العملية الانتخابية، وما  في ضمان يتجلى ، نجد أن دورهالنيابية

هذا الدوائر الانتخابية، وتبعا ل قسيمالإجراء المتعلق بتوبصفة خاصة  ،يتخللها من إجراءات
لمغرب وتونس يكون مؤهل بحكم نصوص صريحة في الأمر، فإن القاضي الدستوري في ا

ائر الانتخابية، أو تحديد حجمها، وهذا انطلاقا الدستور بضمان عدم التلاعب في توزيع الدو 
من وظيفته الأساسية في مراقبة دستورية النصوص القانونية المرتبطة بموضوع الدوائر 

 . 1الانتخابية، تجسيدا لمبدأ تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور

 

تنص " الســـــيادة للشـــــعب وحده، يمارســـــه ويحميها وهو  2014من دســـــتور جمهورية مصـــــر العربية لســـــنة  الرابعةالمادة  - 
وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المســاواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وذلك مصــدر الســلطات، ويصــون 

  على الوجه المبين في الدستور".
يمكن تحديد الأســــــــاس الدســــــــتوري لاختصــــــــاص المجلس الدســــــــتوري في دولتي تونس والمغرب بالســــــــهر على صــــــــحة  - 1

 الانتخابات النيابية على النحو التالي:
" يمارس المجلس الدســتوري الاختصــاصــات المســندة إليه  :1996لســنة  المملكة المغربيةمن دســتور  81فصــل نص ال - 

بفصـــول الدســـتور، أو بأحكام القوانين التنظيمية، ويفصـــل بالإضـــافة إلى ذلك في صـــحة انتخاب أعضـــاء البرلمان وعمليات 
جلس الاســـتفتاء " واحتفظ المؤســـس الدســـتوري المغربي بنفس الاختصـــاص، وبنفس صـــياغة المادة المذكورة، بعد اســـتبدال الم

 .2011ة المغربية لسنة لكممن دستور الم 132ك بموجب الفصل لدستوري بالمحكمة الدستورية، وذلا
فقد منح للمجلس الدســــتوري صــــلاحية ضــــيقة في مجال دراســــة الطعون المتعلقة بانتخاب أعضــــاء  التونســيأما الدســــتور  -

الاســـــتفتاء والإعلان عن نتائجه، وهذا حســـــب مجلس النواب، وأعضـــــاء مجلس المســـــتشـــــارين، مع تدخله في مراقبة عمليات 
 والملغى. المعدل والمتمم 1959تونسية لسنة من دستور الجمهورية ال 72مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 

تم إلغاء المجلس الدستوري وتعويضه بمحكمة دستورية، كما تم منح صلاحية مراقبة الانتخابات  2014أما بموجب دستور 
 . أنظر:الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتإلى هيئة تسمى  والإشراف عليها

(، المرجع الجزائر، تونس، المغرب) الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربيشــــــــــــــوقي يعيش تمام،  -
 .66، 65ص  السابق، ص

 ، المرجع السابق. 2014من الدستور التونسي لسنة  126والفصل  118الفصل  -
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 تفند صلاحيتهي دولتي المغرب وتونس فالقضاء الدستوري ولكن الملاحظ على تجربة  
 ليبسط رقابته على كيفيات تقسيمأن يتدخل  بعد في هذا الصدد، خصوصا وأنه لم يتسن له

 ،الرقابة الدستورية تتميز بهاإلى العوائق التي  يعود السبب في ذلكولعل الدوائر الانتخابية، 
الدستور، ا في عمل القاضي يوبقدر ما تعتبر عاملا ضروريا ومحركا رئيسهذه الأخيرة ذلك أن 

ى أكمل وجه، خاصة فيما بقدر ما تشكل عائقا إجرائيا يحول دون ممارسته لاختصاصه عل
ي بالنصوص القانونية محل إخطار القاضي الدستور  حق الأطراف والجهات التي تملكيتعلق ب
 كل من ه لإعطاء فعالية أكبر للرقابة الدستورية تبنى، وفي نفس السياق وجب التنويه أنالرقابة

 .1الدفع بعدم الدستوريةهو المشرع التونسي والمغربي إجراء جديد 

الدوائر الانتخابية أمرا منوطا بوظيفة القاضي  بما أن عملية الرقابة على دستورية تقسيم 
الدستوري في المغرب وتونس، فإن اضطلاعه بهذه المهمة متوقف أساسا على اتصاله بالنص 

 .2الإخطار" ذا الاتصال يتم عن طريق تقنية "القانوني محل الرقابة، وه

عن دور الإخطار في تحريك الرقابة على دستورية القوانين المتعلقة بالدوائر  وللبحث 
يقودنا بالضرورة إلى تحديد مدى إمكانية أن يتدخل المجلس  ،الانتخابية في المغرب وتونس

الدستوري من تلقاء نفسه ولو لم يخطر بذلك، كما يقودنا كذلك إلى تحديد مدى شمول هذا 
 مان، والأفراد والجهات القضائية.الإخطار لرؤساء المؤسسات الدستورية، والنواب بالبرل

 

(، المرجع لطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغربيعيش تمام شــــــــوقي،  - 1
 .66ص السابق، 

المحددين على ســــــبيل الحصــــــر في ذلك الإجراء أو تلك الوســــــيلة التي يســــــتطيع بمقتضــــــاها أحد الأطراف هو الإخطار  - 2
الدســـتور تحريك القضـــاء الدســـتوري لمراقبة مدى دســـتورية قانون ما قبل نفاذه، أو الطعن في دســـتوريته في الحالة العكســـية، 

 لتفاصيل أكثر أنظر:  وذلك وفق إجراءات دستورية وقانونية تضبط علاقة المجلس بالجهة المخطرة له
 - Pascal Jean, La saisine du conseil constitutionnel, thèse pour le doctorat en droit public, 

Faculté de droit, d'économie et des sciences sociales, université tours, France, 1991, p p 26- 

30. 
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عيوب أدى إلى وجود عدة  ر الانتخابيةغياب الرقابة على تقســـــــــــــــيم الدوائ المغربفي  
وهذا ما يزكي تشــــــكيك بعض الهيئات الســــــياســــــية والباحثين في  شــــــابت التقطيعات الانتخابية

ســـــــابقا بأن القانون  ، حيث بيناســـــــلامة ونزاهة الاســـــــتحقاقات الانتخابية التي شـــــــهدها المغرب
التنظيمي لمجلس النواب ينيط بالســــــــــلطة التنظيمية مهام إحداث الدوائر الانتخابية بمرســــــــــوم، 

القضــائية من طرف المجلس الدســتوري لأنه يراقب فقط وهذه المســألة تؤدي إلى انعدام الرقابة 
لذلك يجب التفكير في إيجاد حل بإقرار الرقابة القضــــــــــــــائية مع إســــــــــــــناد ، دســــــــــــــتورية القوانين

اختصـــاص التقطيع الانتخابي إلى البرلمان، ومن شـــأن هذا أن لا يمنع الحكومة من أن تتقدم 
و إقرار مراقبة دستورية، كما يمكن أن بمشروع قانون في هذا الصدد للبرلمان، لأن الغرض ه
 .1يعمل في هذا الإطار على استشارة المجلس الدستوري

إن إعمال هذا الحل لا يبدو صعبا، لأن من شأنه أن يتيح الفرصة للمجلس الدستوري 
لبسط رقابته على التقطيع الانتخابي سواء أحيل عليه على سبيل الاستشارة بموجب القانون 

، التي تعطي إمكانية 1996من دستور سنة  81الفصل تطبيقا للفقرة الثالثة من التنظيمي، أو 
مطابقتها  عرض القوانين العادية على المجلس الدستوري )المحكمة الدستورية( لمراقبة مدى

، 2011من دستور المملكة لسنة  132للدستور، نفس المقتضى تم التأكيد عليه في الفصل 
الرقابة القضائية على التقطيع الانتخابي من طرف المجلس الدستوري فإن  ،وخلاصة القول

منعدمة، وعليه فإن التقييد التشريعي لحرية المجلس الدستوري في تقدير مدى تأثير التقطيع 
الانتخابي على نتيجة الاقتراع له انعكاسات سلبية على نزاهة وسلامة الانتخابات البرلمانية 

المتعلق بالمجلس  29-93من القانون التنظيمي رقم  29مادة على اعتبار أن مقتضيات ال
الدستوري تجعل كل محاولة للطعن أمامه تكون غير ممكنة قبل إعلان نتائج الاقتراع ويبدو 

 
 المصطفى بودواح، المرجع السابق. - 1
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أن اختصاصه هذا مقيد حيث لا يتدخل إلا بعد الإعلان عن النتائج وبالتالي فهو لا يفحص 
نما يجب ربطه  .1بالعملية الانتخابية العمل الممهد كقرار مستقل وا 

في هذا الإطار أنها أخذت برقابة  المغربية والتونسيةما يستشف من التجربة الدستورية 
القانونية  ةمنظوماللية جديدة في آوهي  ،2الدفع بعدم الدستوريةدستورية لاحقة جديدة، هي 

 من هذا النص يتضححيث  2011لسنة المغرب من دستور 133الفصل نص عليها المغربية 
صلاحية البت في كل دفع متعلق بعدم دستورية  المغربية، أن الدستور خول للمحكمة الدستورية

قانون، أثير أثناء النظر في قضية معروضة أمام محكمة الموضوع، إذا دفع أحد الأطراف بأن 
 إحالة القانون الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وتتم

إلى المحكمة الدستورية، كما يعني كذلك  هذا الدفع بعد ثبوت جديته من قبل هذه المحكمة
إمكانية إثارة الدفع بعدم دستورية قانون في كل منازعة برلمانية معروضة أمام المحكمة 

 .3الدستورية

، على وجوب إحالة الدفع بعدم المغربي من الدســــــــــتور 133لم ينص الفصــــــــــل لكن و  
حالتها إلى المحكمة  الدســــــتورية الى محكمة النقض كجهة مختصــــــة لتصــــــفية الدفوع الجدية وا 

 
 المصطفى بودواح، المرجع السابق. - 1

حق ممنوح لكل متقاض عندما يدعي في المحاكمة أمام جهة قضـــــائية أن النص التشـــــريعي  الدســـتوريةالدفع بعدم إن  - 2
للمتقاضـــــي بالمنازعة  هذا الاجراء يســـــمحيكفلها الدســـــتور، حيث  الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي

ا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق في دســـــــتورية حكم تشـــــــريعي أثناء النظر في قضـــــــيته أمام جهة قضـــــــائية إذ
المجلس الدستوري حول  المضمونة دستوريا ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار

تمكن كل متقاض إثارة هذا الدفع أمام الجهات  هذا النوع من الرقابة الدســـــــــــتورية ، و مدى مطابقة حكم تشـــــــــــريعي للدســـــــــــتور
لقضـــــائية العادية والإدارية وحتى على مســـــتوى الاســـــتئناف أو النقض، غير أنه لا يمكن للقاضـــــي إثارة هذا الدفع من تلقاء ا

 . لتفاصيل أكثر حول الموضوع أنظر:الاتهام النظر فيه نفسه وفي حالة إثارته أمام قاضي التحقيق، تتولى غرفة
- ROUSSION (H), Le conseil constitutionnel ,Dalloz, France,2001, p32. 

 .2، ص 2006 ،مصر ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،المجلس الدستوري الجزائري ،لعام رشيدةا-  
، متوفر 26/07/2018"، مقال منشور في -دراسة مقارنة–خالد الدك،" بحث قانوني حول الدفع بعدم دستورية القوانين  - 3

 .02/09/2019: تاريخ الزيارة، https://www.mohamah.net/law: يالإلكترونعلى الموقع 

https://www.mohamah.net/law
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ناهيك أن هذه التجربة ، الدســــــتورية كما هو منصــــــوص عليه صــــــراحة في الدســــــتور الفرنســــــي
الأخيرة تأخذ بها دولتان في العالم هما فرنســـا والأردن، وهجرتها كل من النمســـا وألمانيا، وهي 

أن يأخذ المشــرع المغربي بالخيار الاتجاه الراجح هو لذا  ،ن قبل الفقه الفرنســيتجربة منتقدة م
المتعلق بإحالة الدفع الجدي من قبل المحكمة العادية والمتخصـــصـــة إلى المحكمة الدســـتورية، 

من الدســــــــتور، ويســــــــاهم في تقريب القضــــــــاء من  133وهذا الخيار ينســــــــجم وقراءة الفصــــــــل 
 .1لقضائيةالمتقاضين، ويحقق النجاعة ا

منذ صدور دستور  المؤسس الدستوري التونسيتبناه الإجراء الجديد كما أن هذا 
سلطة النظر  التونسية ، حيث أصبح للمحكمة الدستورية2014الجمهورية التونسية الثانية لسنة 

في مدى دستورية القوانين التي تحيلها إليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد 
 .الخصوم في الحالات وطبقا للإجراءات التي يقررها القانون

ما يمكن ملاحظته في هذه المسألة، أن هناك تطور مهم في موقف كل من المؤسسين  
رقابة القضائية على دستورية القوانين، لأنهما أجازا لأول مرة التونسي والمغربي في موضوع ال

ن كان  للأفراد الطعن في دستورية قانون معين عن طريق الدفع، ومعنى ذلك أن هذا الحق وا 
مكانه الطبيعي أمام المحاكم العادية والمختصة، فإن أمر الفصل فيه يعود للقضاء الدستوري، 

الرقابة على دستورية القوانين من القضاء العادي، حيث  وهو الأمر الذي يدل على إبعاد حق
 .2تنحصر وظيفته في إحالة الأمر على المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري

 : الرقابة على تقسيم الدوائر الانتخابية في لبنان والعراقالفرع الثالث

الدستورية على تقسيم الدوائر الانتخابية  فإنها تعتمد عل الرقابةلبنان  دولة بالنسبة الى 
قانون  من 2عن طريق المجلس الدستوري، حيث قام هذا الأخير بالحكم ببطلان نص المادة 

 
 خالد الدك، المرجع السابق. - 1

(، المرجع الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغربشــــوقي يعيش تمام،  - 2
 .77 السابق، ص
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المتضمنة تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد  1996لسنة  530الانتخابات رقم 
المخصصة لكل دائرة، لعدم اعتماد المشرع على أساس واضح في تقسيم الدوائر الانتخابية، 
مما أوجد تفاوتا بينها خرج بمقتضاه المشرع اللبناني على مبدأ المعاملة القانونية العادلة بين 

 .1مة الاقتراعية ذاتهاالمرشحين، وعلى مبدأ إعطاء كل صوت القي

أن أساسهما هو المادة  ، أكد المجلس الدستوريوهذين المبدأين من خلال قراره السابق 
من الدستور التي بينت أن اللبنانيين سواء أمام القانون، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية  7

الحريات العامة  اممن مقدمة الدستور، تنص على احتر ج دونما فرق بينهم، كما أن الفقرة 
، وحيث أن قوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمييز أو تفضيلوالمساواة في الح

القانون هو تعبير عن الإرادة العامة المتمثلة بمجلس النواب، وهو لا يكون كذلك إلا إذا جاء 
أوجدت تفاوتا  متوافقا مع أحكام الدستور، ولكون القانون المطعون فيه اعتمد معايير مختلفة

بين الدوائر الانتخابية، دون أن يكون هذا على سبيل الاستثناء الذي تدعو اليه الظروف 
 .2الطارئة يكون القانون مخالفا لمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا

فتتبنى الرقابة القضائية على عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من العراق  دولة أما في 
المشكلة من ثلاثة قضاة من محكمة  الهيئة القضائية الانتخابيةخلال جهتين، فتخضع لرقابة 

 2005لسنة  16التمييز للنظر فيما يخص قرارات مجلس المفوضية، فقانون الانتخابات رقم 
ترك مسألة تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة على عاتق مفوضية الانتخابات، 

 15تعالجها عن طريق الأنظمة، على أن يتم هذا التقسيم وفقا للضوابط المحددة في المادة 
بأن تتناسب المقاعد مع أعداد الناخبين المسجلين في المحافظة طبقا لانتخابات  02فقرة 

إلى الهيئة القضائية الانتخابية على الإجراءات المتخذة طعن ولم يقدم أي الجمعية الوطنية، 
 

، الطبعة -دراســة تحليلية للنظام الدســتوري اللبناني -النظم الســياســية والقانون الدســتوريابراهيم عبد العزيز شــيحا،  - 1
 .669-668الرابعة، الدار الجامعية، لبنان، دون سنة نشر، ص ص 

 .198-197وائل منذر البياتي، المرجع السابق ص ص  - 2
 .189ين نافع، المرجع السابق، ص زعيتر رائد علاء الد -  
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، وذلك لأن المعيار المعتمد من قبلها، حقق 15/12/2005من قبل المفوضية في انتخابات 
من المساواة الحسابية  اقتربمستوى عاليا من التكافؤ النسبي للأصوات بين الدوائر الانتخابية 

 .1بينها

 2009لسنة  24أما في الانتخابات الثانية فإن القرار الصادر عن مجلس النواب بالرقم  
المعدل لقانون الانتخابات، قد حدد  2009لسنة  26للقانون رقم  التفسيريةوالمتضمن المذكرة 

في الجدول الملحق بالقرار توزيع المقاعد النيابية لكل محافظة، وكذلك الحال في الجدول 
، وبالتالي لم يصدر أي قرار من قبل المفوضية بهذا 2014لسنة  45الملحق بالقانون رقم 

هة القضائية الأخرى التي الخصوص حتى يدخل في رقابة الهيئة القضائية الانتخابية، أما الج
باعتبارها صاحبة  العليا الاتحاديةالمحكمة لها الحق في بسط رقابتها على عملية التقسيم فهي 

الولاية في النظر بمدى دستورية القوانين الصادرة عن مجلس النواب ومن ضمنها ما يتعلق 
تخابية، يمكن من خلالهم ، حيث كان لها عدة قرارات في شأن تقسيم الدوائر الانبعملية التقسيم

استخلاص مبدأ أساسي على المشرع مراعاته، فبالإضافة الي وجوب مراعاة مبدأي المساواة 
وتكافؤ الفرص بين الناخبين أو المرشحين، ينبغي أن يكون التقسيم مستندا الي قاعدة إحصائية، 

، ئية وحسابية محددةالانتخابية إلى أسس إحصا للدوائرأي استناد المشرع عند تعيين المقاعد 
 .2وعدم جواز رجوعه الى إرادة أو اجتهاد أو تحكم الأغلبية البرلمانية

 الجزائرالدوائر الانتخابية في  تقسيم رقابة علىالالمطلب الثاني: 

 تالضمانا من-والدستورية القضائية الرقابة رأسها على-المختلفة لهااتعتبر الرقابة بأشك 
 الدوائر تقسيم عملية خضوع عدم هو كدؤ المالشيء و  ،الانتخابية الدوائر تقسيم لعملية الأساسية
 الاستقلال منذ هااختصاص دائرة خارج تقع اهلأن مطلقا القضائية للرقابة الجزائر في الانتخابية

 الدوائر تقسيم عملية خضوع عدم لاحظنا كما به، المعمول القانوني النظام بمقتضى اليوم، إلى

 
 .198وائل منذر البياتي، المرجع السابق ص  - 1

 .204-198المرجع نفسه، ص ص  - 2
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 كهيئة الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة ذلك في بما أخرى جهة أية لرقابة الانتخابية
 نالقانو  فحص خلال من ذلك ويتضح ،2016المستحدثة بموجب التعديل الدستوري و  مراقبة

ة المستقلة بالنسبة للسلطة الوطنييتم ملاحظته بها، وكذلك نفس الشيء  المتعلق العضوي
 .2019لسنة  07-19بموجب القانون العضوي  للانتخابات المستحدثة

، تقسيم الدوائر الانتخابية رقابة على يجد أساسه القانوني المجلس الدستوري الجزائري إن 
على العموم بمراقبة العملية الانتخابية والتي يشكل تقسيم الدوائر الانتخابية صلاحيته  خلال من

ى فإن النظام الانتخابي يخضع لشكليات القوانين العضوية التي منها، ومن جهة أخر مرحلة 
على تقسيم الدوائر  رقابةال درسمن طرف المجلس الدستوري، وعليه ن الوجوبية من بينها الرقابة

 :الفروع التالية في الجزائر في الانتخابية

 الانتخابية: تقسيم الدوائر الانتخابية هو جزء من العملية الفرع الأول

الرقابة على صحة ب تبيان الهيئة التي تقومتتولى مهمة الحديثة أغلب الدساتير  
كحتمية سياسية وقانونية من أجل الوصول إلى شرعية الحاكمين والسلطات  ،الانتخابات
كان من الواضح أن إسناد هذه الرقابة إلى الحكومة مستبعد، وأن القضاء هو  لما، و 1المنتخبة

الجهة الأكثر صلاحية لتولي هذه المهمة، فإن المؤسس الدستوري الجزائري أوكل مهمة مراقبة 
 .2الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعمليات الاستفتاء إلى هيئة المجلس الدستوري

 
، دراسة المجلس الدستوري ودوره في الرقابة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعمليات الاستفتاءبغلول عباس،  - 1

 .12، ص 2014الأولى، مصر، مقارنة، دار الكتاب الحديث، الطبعة 

(، أما 63 الذي خصــــــص له مادة واحدة) المادة 1963يعود تاريخ إنشــــــاء المجلس الدســــــتوري في الجزائر إلى دســــــتور  - 2
 1989فقد تراجع عن فكرة الرقابة على دســــتورية القوانين من أســــاســــها، بينما عاد المؤســــس الدســــتوري ســــنة  1976دســــتور 

ري من جديد، وكان من صــلاحياته مراقبة صــحة الانتخابات الرئاســية والتشــريعية والاســتفتاءات، لينظم هيئة المجلس الدســتو 
منه:" يؤســس مجلس دســتوري يكلف بالســهر على احترام  163على هذا الاختيار حيث نصــت المادة  1996وحافظ دســتور 

نتخابات التشــــريعية، ويعلن نتائج هذه الدســــتور، كما يســــهر على صــــحة عمليات الاســــتفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والا
: 182على رقابة المجلس الدستوري حيث تنص المادة  2016مارس  06العمليات"، كما حافظ التعديل الدستوري الأخير ل 
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حة الانتخاب الفصل في المنازعات الانتخابية، ذلك أن هذه الرقابة على صالمقصود بو   
الأخيرة لا تقتصر على الطعون في صحة النتائج بل تتعداها إلى كل مراحل العملية الانتخابية 

ولكن ، 1ومنها مرحلة تقسيم الدوائر الانتخابية بما فيها المراحل السابقة لعملية الانتخاب ذاتها
مدى اختصاص المجلس الدستوري الجزائري بالفصل هو  الذي يطرح في هذا الشأن لؤ تساال

 .) المنازعات التي تثور بمناسبة تقسيم الدوائر الانتخابية(في هذا النزاع

 النظام الانتخابي الجزائريفي تقسيم الدوائر الانتخابية  كانةم -أولا 

إن عبارة النظم الانتخابية هي عبارة شائعة تنطوي على عدة مفاهيم وتقسيمات، وقد  
الناخبين أصواتهم  إعطاءيقصد بها كيفية  فهذه الأخيرة ،نظم التصويتتختلط بمفهوم 

كان الصوت سيعطى لمرشح فرد)التصويت  إذاللمرشحين، فهي تتعلق بتعداد المرشحين، وما 
 النظم أمافراد دفعة واحدة سواء كانت قوائم مغلقة أو مفتوحة، الفردي( أو لقائمة من الأ

فهي تتعلق بكيفية تحديد المرشحين الفائزين وتوزيع المقاعد النيابية  لمعنى الدقيقبا الانتخابية
 .2بينهم عن طريق الانتخاب

الدوائر الانتخابية  هي ،إلى ثلاثة عناصر رئيسية تنقسم العملية الانتخابيةأن  من المعلوم 
ذه لابد أن تتوافر فيها ه انتخاباتوالناخبون والمرشحون، وهو تقسيم ضروري، ذلك أن أي 

المقومات الأساسية، وأول هذه المقومات هو الدوائر الانتخابية، فهي التي ترسم حدود وتقسيمات 
 لتحدد نصيب كل دائرة البلد سواء على أساس جغرافي أو ديمغرافي أو على أسس أخرى

 

" ... كما يســــهر المجلس الدســــتوري على صــــحة عمليات الاســــتفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشــــريعية. = 
 ج هذه العمليات..." لتفاصيل أكثر أنظر:ويعلن نتائ

 .95، ص 2013، الجزائر، 1مسعود شيهوب، " المجلس الدستوري: قاضي انتخابات"، مجلة المجلس الدستوري، عدد  -
، رســـــــالة مكملة لنيل شـــــــهادة الماجســـــــتير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر المنازعات الانتخابيةالعوفي ربيع،  - 1

 وما بعدها.  6، ص 2007/2008تلمسان، الجزائر، بلقايد، 
وهناك نوع ثالث من النظم وهو نظم احتســاب الأصــوات، ويتعلق فقط بالعمليات الحســابية المعتمدة لحســاب الأصــوات،  - 2

 لتفاصيل أكثر أنظر:
 وما بعدها. 60سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  -
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جرى الانتخابات لاختيار من المناصب أو المقاعد الانتخابية للمجلس الذي تُ  انتخابية
 .1عضائهأ

خلالها ومن  هي الوحدة التي تسمح بترجمة الأصوات إلى مقاعدإن الدائرة الانتخابية  
ولا يخفي حينئذ أن كثافة الدائرة  تتحدد نتائج الانتخابات التشريعية وكذا الانتخابات المحلية،

عن مثيلاتها من الدوائر سيؤدي إلى زيادة ثقل  ،الانتخابية من الناحية الحسابية للناخبين
تساوي يؤدي إلى عدم اللاو ، بل إن هذا اللاتناسب الصوت الانتخابي المتنافس عليه أو نقصانه
، أي أن الوزن الصوتي للنائب في دائرة أخرى تساوي الوزن الصوتي لنائب عن نائب آخر

 .2ذاته يتغير حسب حجم الدائرة الانتخابية وعدد مقاعدها

متساوية تماما في عدد سكانها بطريقة لدوائر الانتخابية فإن الوصول إلى تقسيم لعمليا  
ة المتسامح رق كبير بين الإخلال بالمساواف هناك وناخبيها وممثليها يكاد يكون مستحيلا، إلا أن

فيه والذي لابد منه ولا حرج فيه بسبب طبيعة التقسيم الإداري في البلاد، وبين التقسيم الذي 
 . 3وغير عادلة يعتمد معايير غير متناسبة تماما

 في ظل التعددية()في الجزائر  الدوائر الانتخابيةتقنين تقسيم  -ثانيا

الحالي المعدل سنة دستور ال ظلثم في  ،1989بين الوضعية في ظل دستور نميز  
2016. 

 

 
 

، 12( ": دراســة وتحليل، مصــر، ص 1990تجية الأهرام، " انتخاب مجلس الشــعب )مركز الدراســات الســياســية والإســترا - 1
 .30/05/2018تاريخ الزيارة  /http://gate.ahram.org.egالموقع الالكتروني للمعهد: 

 ، 2009، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، لبنان، الدعاية للفن والدعاية للانتخاباتخالد الحمزة،  - 2
  .59ص 

، المركز الوطني للمعلومات والدراســــــــــــــات، ، النظم الانتخابية مقارنة لأهم القوانين الانتخابية في العالمغندور ظاهر - 3
  .33، ص 1992 لبنان،

http://gate.ahram.org.eg/
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 1989في ظل دستور  -1

المؤرخ في  13-89القانون رقم أول قانون انتخابات في ظل التعددية هو  
" تحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون"،  :منه 24حيث تنص المادة  07/08/19891

في هذا الصدد أن يمكننا ملاحظته ، وما 07-91رقم وهو ما حدث لاحقا بصدور القانون 
المشرع بإحالته على قانون آخر لتنظيم مسألة الدوائر الانتخابية لم يخرج عن القواعد الدستورية، 

حد كبير، مما دفعها إلى الاحتجاج والدعوة  إلا أن القانون الذي صدر لم يرض المعارضة إلى
 بموجبإلى إضراب سياسي، الأمر الذي أرغم السلطة والبرلمان على تعديل القانون المذكور 

، آنذاكالمعارضة  ، ولكن هذا الأخير لم يكن عادلا كذلك بحسب تقييمات18-91القانون رقم 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية ورغم ذلك فقد فازت على ضوئه هذه المعارضة ممثلة في 

 .2المقاعد في الدور الأول من الانتخابات التشريعية التي تبعت بتوقيف المسار الانتخابي

  2016سنة  المعدل الحاليدستور ال في ظل -2

" إضافة إلى  :على أنه 141في المادة  2016بعد تعديل  الحالي دستورالينص  
المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في 

 المجالات الآتية:

 تنظيم السلطات العمومية، وعملها، -

الدوائر الانتخابية معهود به إلى  قسيمنظام الانتخابات،..." ، هذا يعني أن الاختصاص بت -
وعن طريق آلية محددة هي القوانين العضوية على اعتبار أن عبارة "نظام  ،السلطة التشريعية

الانتخابات" هي عبارة شاملة لكل أطوار العملية الانتخابية، غير أن هذا التحديد الدستوري لم 

 
 07مؤرخة في  32يتضــــمن قانون الانتخابات، الجريدة الرســــمية عدد  1989أوت  07المؤرخ في  13-89القانون رقم  - 1

 .848، ص 1989أوت 
لتفاصيل أكثر أنظر: أطروحتنا الفصل الثاني من الباب الأول، تحت عنوان وسائل تقسيم الدوائر الانتخابية في الجزائر  - 2

 وما بعدها. 141ص 
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بية من القانون العضوي المتضمن يمنع المشرع الجزائري من إخراج موضوع الدوائر الانتخا
 نظام الانتخابات.

المتضمن القانون العضوي  06/03/1997المؤرخ في  07-97الأمر من بداية ف 
المذكورة آنفا  24منه المطابقة للمادة  30الذي أحال في المادة  ،1المتعلق بنظام الانتخابات

على القانون لتحديد الدوائر الانتخابية، وهذه الإحالة غير موفقة لأنها توحي بأن الدوائر 
ذكرناه من أهمية جسيمة وخطيرة الانتخابية مسألة هامشية أو تقنية بحتة وهو ما لا يتفق مع ما 

لإحالة كانت إلى القانون و ليس إلى التنظيم فهي لا تتفق مع كون لها التقسيم، ورغم أن ا
            . 2مسألة القوانين الناظمة للانتخابات هي من مجالات القانون العضوي وليس القانون العادي

عن طريق القانون العضوي رقم  2004بداية في  07-97ثم عند تعديل الأمر رقم  
على حالها، واستمرت كذلك في ظل  30بقيت المادة  07/02/2004المؤرخ في  04-01

يتعلق بنظام الانتخابات، وذلك من  12/01/2012المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم 
الذي يتعلق بنظام  10 -16، ونفس الأمر بقي في ظل القانون العضوي 26خلال المادة 
 .منه( 26المادة ) الانتخابات

أن القانون المحال إليه لتنظيم مسألة تقسيم الدوائر هذا السياق  ه فيتلاحظيتم مما  
 وكذا الأمر 08-97الانتخابية جاء في مناسبتين في شكل أمرين رئاسيين، هما: الأمر رقم 

 
 المجلس عن ادرصـــــ أمر بموجب ســـــابقا، إليه المشـــــار 07-97ت الانتخابا بنظام المتعلق العضـــــوي القانون درصـــــ لقد -1

 مسألة مناقشته أثناء طرحت فقد عضوي، بقانون متعلقة المسألة أن وباعتبار رئاسي، أمر بموجب وليس الانتقالي، الوطني
 يالت الأوامر على التصــويت بأن قضــت الوطني الوفاق أرضــية لأن الأمر، مشــروع على التصــويت في المطلوبة الأغلبية
 بغرض الأرضية في ورد ما اعتماد وتم الطرح هذا تجاوز مت وقد البسيطة، بالأغلبية تتم الانتقالي الوطني المجلس يصدرها
 في والمحلية التشــــــريعية تالانتخابا إجراء وضــــــرورة الدســــــتور، بحكم لها أســــــند لمهمة تشــــــريعية هيئة أداء تعطيل تفادي
 .98، ص السابق المرجع نعرورة، محمد :أنظر .موعدها

 الدســـــاتير دون الدســـــتور هذا بها جاء العضـــــوية " التي فإن فكرة " القوانين 1996من دســـــتور  123بمقتضـــــى المادة  - 2
 لنســـب تخضـــع وأن العضـــوية، للقوانين الدســـتور ددهاح يالت المجالات ضـــمن تكون أن هي: شـــروط، لعدة تخضـــع الســـابقة
 .صدورها قبل وجوبا الدستوري المجلس قبل من المطابقة لمراقبة تخضع وأن معينة، تصويت
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، وعدد المقاعد المطلوب المتمم له، والمتعلقان بتحديد الدوائر الانتخابيةالمعدل و  04-02رقم 
 :هي البرلمان، وهذا يقود إلى عدة تأويلات من الناحية القانونيةشغلها في 

ولكنه صدر  و بقانون عضوي،أبقانون  من المفروض أن يصدر إن تقسيم الدوائر الانتخابية -
فالأوامر التي تصدر عن رئيس الجمهورية تمس وتطال إما مجالات القانون  عن طريق أمر،

يجعل هذه الأوامر وسيلة لتنظيم المجالات نفسها  اممأو مجالات القانون العادي العضوي 
العائدة للسلطة التشريعية، أما المجالات التي لا تعود للسلطة التشريعية فإن رئيس الجمهورية 

دستور من  125ينظمها بواسطة ما يطلق عليه السلطة التنظيمية التي تستند إلى المادة 
ولا أمرا  نتخابية لم يكن أمرا بقانون عضويالدوائر الا قسيم، غير أن الأمر الخاص بت1996

 .1بقانون عادي، مما يجعل هذا الأمر مخالفا للدستور

يرى الفقه أن الوظيفة التشريعية بالأساس وزعها الدستور بين ثلاث جهات بما يتماشى مع  -
المفهوم الحديث للسيادة، وهذه الجهات هي: الشعب، والبرلمان، ورئيس الجمهورية، غير أن 

بممارسة سلطة التشريع بأوامر بطريقة مخالفة لأحكام الوضعية التي نحن بصددها تتعلق 
ا يذكرنا بحالة دستورية أخرى، فقد أجاز المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية الدستور، وهذ

التشريع بأوامر فقط في بعض المواضيع المحددة، أي بأوامر رئاسية، وهي حالة إصدار قانون 
المالية في حالة عدم قيام البرلمان بوظيفته في المصادقة عليه في مدة أقصاها خمسة وسبعون 

إيداعه وفقا للقانون، وهو ما فعله في عدة مناسبات، وقد فعل ذلك بالنسبة  ( من تاريخ75يوما )
لتقسيم الدوائر الانتخابية بنفس الطريقة دون سند دستوري، فهل يرجع ذلك إلى تشابه المبررات 
والأسباب، أي طابع الاستعجال والضرورة الملحة التي يتميز بها القانون الانتخابي وكذا القانون 

 .2المالي؟

 
بوصـــــــيدة فيصـــــــل، " رقابة المجلس الدســـــــتوري على تقســـــــيم الدوائر الانتخابية "، موقع بوصـــــــيدة فيصـــــــل على الرابط:  - 1

sits.google.com  :3، ص 05/30/2019تاريخ الزيارة . 
 .3المرجع نفسه، ص  - 2



 ...نتائج تقسيم الدوائر الانتخابية  ................................الباب الثاني: ..........................................
 

 
261 

فكرة التفويض التشريعي، فرئيس الجمهورية كان يشرع بأوامر يتمثل في آخر  فسيرهناك ت -
بها بالتحديد، واستمر العمل  58بناء على تفويض من البرلمان في المادة  1963وفقا لدستور 
 1996، لكن دستور 1989أهملها دستور ( و 1976من دستور  26)المادة  1976في دستور 
ن أهمل  فكرة التفويض التشريعي فقد أسند بصورة صريحة سلطة إصدار الأوامر إلى رئيس وا 

(، وفي 1996من دستور  124الجمهورية دون حاجة إلى أي تفويض من البرلمان )المادة 
 .1هذا لإطار فرئيس الجمهورية مخول بإصدار الأوامر

 السلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتالفرع الثاني: الرقابة على العملية الانتخابية بواسطة 

 National Independent  :بالانجليزية) سلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتال 

Authority for Elections ) أو اختصارا NIAE  عن تنظيم  حاليا المسئولةهي السلطة
تم ، ومقرها الجزائر العاصمة ،2019سبتمبر  14الانتخابات في الجزائر، تم تأسيسها في 

بناءا على رأي مجلس الدولة، "  عبد القادر بن صالح"  من قبل رئيس الدولةالسلطة إنشاء 
إلى التقرير المنجز من  إضافة، المجلس الدستوري وبعد الأخذ برأي ،البرلمان ومصادقة

لتحقيق الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وذلك و  حوار والوساطةالهيئة الوطنية لل قبل
"  عبد العزيز بوتفليقة" أشهر قليلة بعد موجة الاحتجاجات التي أدت إلى تقديم رئيس الجمهورية

في الضغط  ماالذي لعب دور ها هذا الأخير ،الجيش الوطنيتحت ضغط الشعب و استقالته 
 .2الجيش الوطني على القوى الغير دستورية حسب خطاب

تى التي أشرفت على الانتخابات منذ الاستقلال وح وزارة الداخلية محلالسلطة تحل  
 .2019ديسمبر  12 الانتخابات الرئاسية هي سلطةأول انتخابات تنظمها هذه الو  ،هاتأسيس

 
 .3، المرجع السابق ، ص بوصيدة فيصل - 1
 .01/11/2019تاريخ الزيارة  zelections.d-inaالموقع الالكتروني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات:  - 2
 .01/11/2019السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات)الجزائر(، تاريخ الزيارة  g.wikipedia.orarالموقع الالكتروني:  -  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2019
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في مجال الانتخابات يمكن إجمالها في  مهمة مهام وصلاحياتللسلطة المستقلة عدة  
 :النقاط التالية

الانتخابي المؤدي للتداول السلمي  النظام الدستورية وترقية الديمقراطية جسيد وتعميقت •
تحتكم السلطة المستقلة لمبدأ سيادة الشعب عن كما  ،والديمقراطي على ممارسة السلطة

حق  ،تضمن لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية للانتخابو  ،طريق الانتخابات
 .1التصويت

 .ومراجعتهاالقوائم الانتخابية في تسجيل الناخبين  •

 .التحضير للعمليات الانتخابية والتصويت •

علان النتائج الأولية •  .فرز وا 

مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة بالداخل والخارج وتحيينها بصفة دورية وفقا  •
 .للقانون

 .استقبال ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية والفصل فيها •

  .التصويتعيين مؤطري مراكز ومكاتب تسخير وت •

  .اقات الناخبين وتسليمها لأصحابهاإعداد بط  •

 ملة الانتخابيةتحديد أماكن تعليق ملصقات المترشحين وكل ما يتعلق بإشهار الح •
 وضمان توزيعها العادل والمنصف داخل كل دائرة انتخابية، 

نصــاف، وباتوزي • لقرعــة عنـد ع قاعات الاجتماعــات والهياكــل عــلى المترشحــين بعدالــة وا 
  .تضان تجمعات الحملة الانتخابيةالاقتضاء، لاح

 
، يتعلق بالســــــلطة الوطنية المســــــتقلة للانتخابات، 14/09/2019 مؤرخ في 07-19رقم من القانون العضــــــوي  6المادة  - 1

 .15/09/2019، مؤرخة في 55الجريدة الرسمية العدد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
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للمترشحــين في وسائــل الإعــلام  الزمنــي المخـــصصز ــادل والمنصــف للحيالتوزيع الع •
  .الضبط المشرفة على السمعي البصريالوطنيــة السمعيــة البصريــة بالتنسيق مع سلطة 

تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات  •
 .بية، بالتنسيق مع الجهات المختصةالانتخا

ت التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة التنسيق مع الجهات المختصة للعمليا •
 .واستقبالهم وانتشارهم ومرافقتهم الانتخابات

 اعتماد ممثلي المترشحين مراقبي العمليات الانتخابية في مراكز ومكاتب التصويت، •
ر، طبقا لأحكــام القانون العضـوي من استلام نسخ من مختلف المـحاض همتمكينو 

 ق بنظام الانتخابات، لالمتعـ

  .مطابقته للقوانين سارية المفعول مراقبة تمويل الحملات الانتخابية والسهر على •

مترشحين طبقا للتشريع المعمول ضمان حماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين وال  •
  .به

 ،كل ما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات في إبداء الرأي •
  .الانتخابات، ونشر ثقافة الانتخابالتحسيس في مجال مع 

ع مراكز البحث ة في ترقــية البحث العلمي في المواضيع الانتخابية بالتعاون مالمســاهم •
  .والهيئات المتخصصة

ا لدى كل فاعلي المسار ــاق للممارســـات الانتخابية الحسنة والعمل على ترقيتهداد ميثإع •
 .الانتخابي

 ـــؤطري العمليات الانتخابيــة،عوان ومرقــية أداء أتكوين وت •

  .العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتتوفير الوثائق والعتاد الانتخابي طبقا للقانون  •
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 .1إعداد قائمة مراكز ومكاتب التصويت والتكفل بتحيينها وتوزيع الهيئة الناخبة عليها •

ة ة، كل الإجراءات الأمنيالمستقلة مع السلطات العمومية المختصتنسق السلطة كما  
ـــا في حالــة خرق أحكام يتلقائتتدخل و ، المتعلقة بالعمليات الانتخابية لضمان حسن سيرها

والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام التنظيمية  المنظم لها القانون العضوي
ق بالعملية أو احتجـــاج متعلـــة المستقلة كل عريضة أو تبليغ تتلقى السلطكما ، ذات الصلة

الانتخابية وارد من الأحـــزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو مترشح وتنظر وتفصل فيها 
 .2طبقا لأحكام التشريع الساري المفعول

تقسيم الدوائر أما فيما يخص رقابة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على عملية  
الذي  08-19، ومن خلال استقرائنا للقانون العضوي المنظم لها والقانون العضوي الانتخابية

المتعلق بنظام الانتخاب، تبين لنا أن السلطة ليس لها  10-16يعدل ويتمم القانون العضوي 
تدخل في مجال تقسيم الدوائر الانتخابية وكأن هذه الأخيرة لا تعد مرحلة من  أي رقابة أو

 على أنه:  07-19من القانون العضوي  7حيث تنص المادة  مراحل العملية الانتخابية،

دارتها والإشراف عليهو تتــ"  ـن ا، ابــتداء ملى السلطــة المستقلــة تحضيـر الانتخابات وتنظيمها وا 
التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها مرورا بكل عمليات تحضير العملية الانتخابية عملية 

وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية، طبقا للتشريع الساري المفعول إلى 
"، ما يفهم من هذا النص أن اختصاص السلطة الوطنية بالرقابة  غاية إعلان النتائج الأولية

غاية إعلان  إليراف على العملية الانتخابية، يبدأ من التسجيل في القوائم الانتخابية والإش
 ، وبالتالي فعملية تقسيم الدوائر الانتخابية تخرج من مجال رقابة السلطة الوطنيةالنتائج

 للانتخابات.

 
 ، المرجع السابق.07-19من القانون العضوي رقم  8المادة  - 1
 من القانون العضوي نفسه.  9المادة  - 2
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 الدستوري: خضوع القانون العضوي المنظم للانتخابات لرقابة المجلس الثالفرع الث

وظائف يأتي على رأسها مراقبة  له عدةالمجلس الدستوري الجزائري حسب الدستور فإن  
تياطية بالنسبة للقوانين دستورية القوانين، ويتعلق الأمر بنوعين من الرقابة، رقابة سابقة اح

 ورقابة لاحقة بعدية بالنسبة للقوانين العادية. العضوية،

 رقابة المجلس الدستوري على القوانين العضويةأولا: 

 تالمجالا إلى إضافة " :أنه على 1996دستور  من 123 المادة نصت الإطار هذا في 
 تالمجالا في عضوية بقوانين البرلمان يشرع الدستور، بموجب العضوية للقوانين المخصصة

 التعديل ظل في ( الدستور من 141 المادة نفسها وهي  ت...الانتخابا نظام...  :الآتية
 .1(2016 الدستوري

 "جعل الذي الدستوري سعىالم مع متفقة السابق ذكرها تالانتخابا قوانين تكن لم ولذلك  
 التشريع" ضمن وليس ،"عضوي بقانون التشريع" ت مجالا ضمن يدخل " الانتخابات نظام

 شاملة عبارة هيالمذكورة في الدستور   "الانتخابات نظام"  عبارة أن اعتبار على"، بقانون
لى الانتخاب قوانين لكن الانتخابية، العملية أطوار لكل  وفي - الدستور خالفت هذا يومنا وا 
 بقانون التشريع"  مجال من الانتخابية الدوائر موضوع أخرجت نهالأ راحة،ص - تعديلاته كل

 دستورية مخالفة وهي ،"بقانون التشريع "  مجال في وجعلته ذلك، عن برتيت وما " عضوي
 العضوية، القوانين لفكرة 1996دستور بإدخال تغير قد الأمر أن يدرك لم المشرع فهل واضحة،

 السابقة الانتخاب قوانين محاكاة في بذلك المشرع فاستمر تالانتخابا نظام مجالاتها من يوالت
 متناسقة ذلك في كانت هالكن " بقانون التشريع" مجال ضمن أيضا هي نفتهي صالت عليه

 
فإن القوانين العضـــوية التي أتى بها هذا الدســـتور دون الدســـاتير  1996من دســـتور ســـنة  123اســـتنادا إلى نص المادة  - 1

الســــابقة تخضــــع لعدة شــــروط هي: أن تكون ضــــمن المجالات التي حددها الدســــتور للقوانين العضــــوية، وأن تخضــــع لنســــب 
ة من قبل المجلس الدســـتوري تصـــويت معينة تختلف عن نســـب التصـــويت على القوانين العادية، وأن تخضـــع لمراقبة المطابق

 وجوبا قبل صدورها.
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 ضمن الانتخابات نظام جعل الذي (1989 دستور( آنذاك السائد الدستوري المقتضى مع
 المجلس أن هل ؟ةالعضوي القوانين فكرة بعد تعرف ولم ، "عادي بقانون التشريع" ت مجالا

 هل للأمر؟ ينتبه ولم بعده وما 1996 دستور قبل ما بين الفرق هذا إدراك فاته قد الدستوري
 هذا في رقابته الدستوري المجلس يمارس لم لماذا !سياسية مسألة هي هل !!ذلك عن غفل

 .1أخرى مواضع في مارسها أنه رغم الموضع،

رأي المجلس الدستوري هنا في غاية الأهمية، فإذا صرح بأن القانون المعروض يعتبر  
فصله عن باقي أحكام القانون لمراقبة المطابقة يتضمن حكما غير مطابق للدستور ولا يمكن 

ذا 2من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2طبقا للمادة وهذا  هلا يتم إصدار  ، وا 
عروض يتضمن حكما غير مطابق للدستور دون أن يلاحظ في نفس صرح بأن القانون الم

الوقت بأن الحكم المعني لا يمكن فصله عن باقي الأحكام يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر 
  .3هذا القانون باستثناء الحكم المخالف للدستور

  رقابة المجلس الدستوري على دستورية القوانينثانيا: 

جميع أنواع القوانين، من قوانين عادية وفرعية وأوامر تشريعية وكذلك وهي رقابة تشمل  
 المعاهدات والتعديلات الدستورية.

 
 الدســـــــتوري سجلالم الجمهورية رئيس خطر أ لما فإنه ،وما بعده 1996دســـــــتور ظل في تمت يالت تالمناســـــــبا يعجم في - 1

 القانون ،07-97 للأمر والمتمم المعدل 08-07 رقم العضـــوي القانون ،07-97 رقم الأمر :الآتية الانتخاب قوانين بخصـــوص

 هذه لإحالة إطلاقا الدســــتوري المجلس يلتفت لمالمشــــار إليها ســــابقا،  10-16 رقم العضــــوي القانونو  ،01-12 رقم العضــــوي

قد  2016بمختلف تعديلاته ومنها تعديل  1996أن دســـــتور  رغم للقانون، الانتخابية الدوائر قســـــيمت لمســـــألة الانتخابية القوانين
 جعل نظام الانتخابات ضمن القوانين العضوية. 

ح المجلس الدستوري أثناء إذا صر من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أنه: "  1فقرة  2لمادة تنص ا - 2
لمعروض عليه، يتضــمن حكما غير دســتوري، ولا يمكن فصــله دســتورية القوانين العضــوية، أن القانون العضــوي ا فصــله في

 .30/06/2019، بتاريخ 42ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد عن باقي أحكام هذا القانون، لا يتم إصدار 
 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع نفسه. 2فقرة  2المادة  - 3
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بعد  191) المادة  1996 من دستور 169وطبقا للمادة  للقوانين العاديةفبالنسبة  
فإن قرار المجلس الدستوري بعدم مطابقة نص للدستور يفقد أثره  (2016التعديل الدستوري 

ابتداء من يوم قرار المجلس، أي أن يتمتع بحجية الشيء المقضي به، فهو يعدم القرار غير 
تكون إما سابقة أو لاحقة، السابقة تكون برأي، أما اللاحقة  هنا الرقابة الدستوريةو الدستوري 
 .1فتكون بقرار

التي سبق الذكر أنها تكون في الرقابة السابقة، فهي تتمتع بنفس ، و مجلسأما آراء ال 
  .2حجية القرار

له القوانين العادية،  خضع لما تخضعفهي ت ،بالنسبة للقوانين الفرعية )التنظيمات( 
كون محل رقابة سابقة أو لاحقة، عن طريق الإخطار من طرف الجهات التي فيمكن أن ت

ن لم يسبق له أن تلقى إخطارات بشأن نصوص تنظيمية لس الدستوري و الدستور، والمجحددها  ا 
إلا أنه مارس رقابة من نوع آخر حيث قرر مثلا بصدد نظام التعويضات والتقاعد لعضو 

 .3منه تعود لمجال التنظيم ولا مجال لذكرها في ذلك النص التشريعي 11/1البرلمان أن المادة 

وهي تكون إما عائدة لمجالات القوانين  للأوامر التشريعية لرئيس الجمهوريةبالنسبة  
العادية فتخضع لما تخضع له القوانين العادية، أو تكون عائدة لمجالات القوانين العضوية 
فتخضع لنفس قواعدها، طبعا بعد أن يوافق عليها البرلمان، لأن عدم موافقة البرلمان عليها 

صدور القوانين العضوية مثلا في شكل أوامر لا يغير من طبيعتها  يجعلها لاغية، أي أن

 
لســـــنة  01"، مجلة المجلس الدســـــتوري، العدد  كانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدســـــتوريالأمين شـــــريط، " م - 1

 .11، ص 2013
" آراء وقرارات المجلس الدســـــــتوري ملزمة على أنه:من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدســـــــتوري  49المادة تنص  - 2

  .طعن"ية والقضائية وغير قابل لأي لكافة السلطات العموم
 .3بوصيدة فيصل، المرجع السابق، ص  - 3
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وتظل خاضعة لمراقبة المطابقة من طرف المجلس الدستوري كغيرها من القوانين العضوية 
 .1التي يسنها البرلمان

للانتخابات وللدوائر الانتخابية في الجزائر قد أخذت المنظمة أن القوانين  ما لاحظناهو  
 ،شكال، فجاءت في شكل قوانين عضوية وفي شكل قوانين عادية وفي شكل أوامرالعديد من الأ

 ؟كيف قام المجلس الدستوري بدوره في مراقبتهانتساءل 

 : تجربة المجلس الدستوري الجزائري في الرقابة على تقسيم الدوائر الانتخابيةالرابع الفرع

إلى الكثير من النصوص التشريعية والتنظيمية،  في الواقع، العملية الانتخابية تحتاج 
 تي تسير عليه، ومنها ماما يتعلق بالإدارة الانتخابية، وما يتعلق بالكيفيات والطرق المنها 

ذا كان القانون الانتخابي أو ما صار يسمى نظام الانتخابات  يتعلق بالرقابة والمنازعات، وا 
ية فإن هناك العديد من المسائل التقنية والفنية يتولى تنظيم جزء كبير من العملية الانتخاب

 والتنظيمية تركها المشرع لجهات أخرى أحال إليها مهمة تفصيلها.

 رقابة المجلس الدستوري على القانون الانتخابي ككل :أولا

 الجزائرفي  منذ نشأته - المجلس الدستوريالتي تولى فيها حالات نادرة كانت هناك  
من طرف رئيس فمثلا تم إخطاره ، للانتخاباتالمنظمة النصوص القانونية  رقابة -1989سنة 

 61، 62، 82، 84، 85، 86، 91، 108، 110جل مراقبة دستورية المواد الجمهورية من أ
، 07/08/1989المؤرخ في  89/13م من قانون الانتخابات الصادر بالقانون رق 111و
ذه رقابة مباشرة، ولكنها لم تسلط على تقسيم ، وكانت ه20/08/19892أصدر قراره في و 

لم يتناولها، ومن ثم لم تكن مناسبة أبدا لطرح الموضوع  الإخطارالدوائر الانتخابية باعتبار أن 
 .3للنقاش الدستوري، ولو أنها كانت موضوعا لنقاش سياسي

 
 . 3بوصيدة فيصل، المرجع السابق، ص  - 1
 .1052- 1049، ص ص 20/08/1989، مؤرخة في 36الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد  - 2
 .04بوصيدة فيصل، المرجع السابق، ص  - 3
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أصبح نظام الانتخابات من المجالات المخصصة للقوانين  1996وبعد صدور دستور  
العضوية، وهي قوانين ذات بعد دستوري، وهكذا أصبحت الرقابة على النظام الانتخابي تمر 

 1996من دستور  165وجوبا على المجلس الدستوري ليراقب القانون برمته، تطبيقا للمادة 
التي تنص على أنه " يبدي المجلس الدستوري وجوبا بعد ( 2016في دستور  186)المادة 

أن يخطره رئيس الجمهورية في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان"، 
  .19961الانتخابية الصادرة بعد دستور  وتطبيقا لذلك كانت هناك رقابة للقوانين

 
 لى النحو التالي:تمت رقابة هذه القوانين من طرف المجلس الدستوري ع - 1
 07-97الأمر رقم  -

-97لمراقبة مطابقة الأمر  24/02/1997أخطر رئيس الجمهورية المجلس الدســـــتوري بموجب رســـــالة مؤرخة في  
لق بمطابقة يتع 06/03/1997المتضــــمن القانون العضــــوي المتعلق بنظام الانتخابات للدســــتور فأصــــدر رأيه المؤرخ في  07

مؤرخة  12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد نظر: أالأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات للدستور. 
   .43-42، ص 06/08/1997في 
  01-04القانون العضوي رقم  -

 01-04قصـــــد مراقبة القانون العضـــــوي رقم  21/01/2004أخطر المجلس الدســـــتوري بموجب رســـــالة مؤرخة في  
ن العضــــــــــــــوي المتعلق بالانتخابات ومدى مطابقته المتضــــــــــــــمن القانو  07-97المعدل للأمر رقم  02/07/2004المؤرخ في 

مؤرخة في  09الجريدة الرســــــــــــــمية للجمهورية الجزائرية عدد أنظر:  .05/02/2004المؤرخ في للدســــــــــــــتور، فأصــــــــــــــدر رأيه 
 .21-16، ص 11/02/2004
 08-07القانون العضوي رقم  -

بة مطابقة القانون العضــــوي قصــــد مراق 18/06/2007حيث أخطر المجلس الدســــتوري بموجب رســــالة مؤرخة في  
أنظر:  .23/07/2007أصـــــــــدر رأيه المؤرخ في للدســـــــــتور، و  06/03/1997المؤرخ في  07-97المعدل والمتمم للأمر رقم 

 .09-06، ص 29/06/2007مؤرخة في  48الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
 01-12القانون العضوي رقم  -

قصــد مراقبة مطابقة القانون العضــوي المتعلق  29/11/2011لة مؤرخة في أخطر المجلس الدســتوري بموجب رســا 
الجريدة أنظر:  .22/12/2011بنظام الانتخابات للدســــــــــــتور وكان رد المجلس الدســــــــــــتوري متضــــــــــــمنا في الرأي المؤرخ في 

 .14/01/2012الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد الأول المؤرخة في 
 10-16القانون العضوي رقم  -

المؤرخ في  02/16تم مراقبـــة مـــدى مطـــابقـــة هـــذا القـــانون للـــدســــــــــــــتور بموجـــب رأي المجلس الـــدســــــــــــــتوري رقم  
 .28/08/2016مؤرخة في  50، الجريدة الرسمية عدد 11/08/2016
المتعلق بنظـــام  10-16يعـــدل ويتمم القـــانون العضــــــــــــــوي  14/09/2019مؤرخ في  08-19القــانون العضـــــــــوي رقم  -

 =الانتخاب.
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لا يعير أهمية كبيرة  الجزائري أن المجلس الدستوريمن خلال ما درسناه يتضح لنا  
من أن  أكبر المسألةولربما الدوائر الانتخابية، أو أنه يراها مسألة تقنية فنية،  قسيملمسألة ت

 المجلس الدستورييستبعدها  بالدرجة الأولى تكون مسألة قانونية، لأنها تعتبر قضية سياسية
 ياها في يد السلطة التنفيذية.تاركا إ من مجاله

 رقابة المجلس الدستوري على القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابيةثانيا: 

ي جد مهم للانتخابات بصفة عامة إن تقسيم الدوائر الانتخابية هو عمل تشريع 
نتخابي حافظ بشكل حرفي على ن القانون الاورغم أ ،للانتخابات التشريعية بالخصوصو 

" يمكن أن تتشكل الدائرة  من أول قانون انتخابات تعددي بصيغتها الآتية: 24مضمون المادة 
وتحدد الدائرة الانتخابية عن طريق  أو من عدة بلديات. الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية

القانون"، أي أنه عهد بها إلى السلطة التشريعية بالمعنى الضيق، لكن الملاحظ أنه لم يحدث 
إلا مرة واحدة أن احترم هذا التوجه، والحقيقة ماثلة أمامنا في ثلاث أوامر رئاسية، هي الأمر 

المحدد للدوائر الانتخابية وعدد  01-12وأخيرا الأمر رقم  04-02والأمر رقم  08-97رقم 
 .1المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

التي احترم فيها رغبة المشرع في أن يتم تحديد وبناءا على ما سبق فالمرة الوحيدة  
والذي كان سببا في  18-91الدوائر الانتخابية بموجب قانون هي تلك المتعلقة بالقانون رقم 

 أزمة سياسية وتعرض للتعديل على إثرها.

هذا من ناحية الآلية القانونية التي جعلت المجلس الدستوري الجزائري في منأى عن  
لدوائر الانتخابية على أساس أنه لا يتحرك لممارسة هذه الرقابة إلا بموجب مراقبة تقسيم ا

إخطار، ولكن من ناحية أخرى فالمجلس الدستوري لو أتيح له فعلا مراقبة هذا التقسيم فيما لو 

 

المؤرخ في  02/19تم مراقبـــة مـــدى مطـــابقـــة هـــذا القـــانون للـــدســــــــــــــتور بموجـــب رأي المجلس الـــدســــــــــــــتوري رقم  
 . 15/09/2019مؤرخة في  55، الجريدة الرسمية عدد 14/09/2019

 . 162، ص المرجع السابقبغلول عباس،  - 1
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فإن هناك معايير معينة وضوابط ينبغي أن تحكم تقسيم الدوائر  ،كان بقانون عضوي مثلا
 الصعب الحكم على تجربة المجلس الدستوري الجزائري في رقابةن ، حيث أنه مالانتخابية

لسلطة التنفيذية لليات تنحاز آ على في ظل منظومة دستورية تعتمد ،بيةالدوائر الانتخا تقسيم
ولكن المجلس الدستوري لا يعدم أساسا دستوريا لو أراد مراقبة دستورية الدوائر بطريقة واضحة، 

الناحية السياسية ومن ناحية تطبيق مبادئ الديمقراطية كنظام يعتمد الانتخابية، إلا أنه من 
 .1الانتخابات أساسا له ويمكن قياسها عن طريق معيار النزاهة الانتخابية

إن المبررات الدستورية والقانونية التي تجعل موضوعا كتقسيم الدوائر الانتخابية من  
توري بشكل دقيق باعتباره حامي للمبادئ المواضيع التي يجب أن تحضى برقابة المجلس الدس

والمؤسسات الدستورية لا تتلاءم أبدا مع كل هذا الموقف السلبي الذي طبع به المجلس 
من فكرة الإحالة الخاطئة التي أدت فيما بعد إلى نتائج أخرى،  ،الدستوري الجزائري موقفه

بية صار مسدودا لأنه متوقف على فالإحالة نفسها لم تحترم، والطريق إلى رقابة الدوائر الانتخا
 .2إخطار من جهات محددة على سبيل الحصر

يتمثل في كون المجلس الدستوري هو  أساس دستوري إن لرقابة الدوائر الانتخابية 
طوارها بدأ من النصوص القانونية التي تنظمها، أ الموكل بمراقبة العملية الانتخابية في مختلف

وأن القانون الانتخابي يجب أن يضمن المساواة بين المواطنين كما ينص عليه الدستور، 
مساواة، وفي هذا الشأن لقد سار ويتحقق ذلك عن طريق تقسيم للدوائر الانتخابية يراعى هذه ال

في منحى جيد عندما أسس رقابته  -تم التطرق إليه سابقا كما  -المجلس الدستوري الفرنسي
كل ناخب يمثل نفس عدد الناخبين"، ولكنه بالنظر  للدوائر الانتخابية في البداية على مبدأ أن "

تراجع ليكرس مبدأ جديدا تضمنه الوصول إلى التقسيم المثالي في هذا الشأن فقد  استحالةإلى 

 
 .5-4بوصيدة فيصل، المرجع السابق، ص ص  - 1
، 01توري الجزائري في ضـمان مبدأ سـمو الدسـتور"، مجلة المجلس الدسـتوري، العدد عمار عباس، " دور المجلس الدسـ - 2

 .86و 71، الجزائر، ص 2013
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فيما إذا كان إلا لا يبحث المجلس الدستوري  " الذي جاء بأنه 10/11/1986قراره بتاريخ 
"، وهذا يعني لا ينبغي أن يكون هناك  تقسيم الدوائر الانتخابية تم على أكثر مساواة ممكنة

 .1ما بين الدوائر الانتخابية %20تجاوز صارخ بحيث لا يتجاوز مثلا 

 لرقابة تقسيم الدوائر الانتخابية عملية خضوع ومنطقا دستورا حصالأمما سبق فإن  
 التشريع وهو واحد شكل في دورهص خلال من وذلك سابقة، رقابة وجوبا الدستوري المجلس
 هو الهدف كان إذا إلا بأوامر، التشريع نطاق من مطلق بشكل استبعاده مع عضوي، بقانون
 شروط ضمن - محايدة لجنة إلى الأمر إسناد يستحسن وهنا ،السياسية تذباجاالت عن إبعاده
 من أقوى الحياد، لمبدأ حديثة ضمانة باعتبارها الدول من العديد إليه ات جهت مثلما – محد دة

 ،التشريعية السلطة إلى الانتخابية الدوائر تقسيم عملية إسناد في المتمثلة التقليدية الضمانة
 المجلس لرقابة الانتخابية الدوائر تقسيم بعملية متعلق فرعي تشريع أي إخضاع يجب كما

 الانتخابية الدوائر تقسيم عملية لخطورة نظرا التحايل، لمنع الدستور بنص وجوبا الدستوري
   .2الانتخابي الحق لحماية النهائية المحصلة على

التفاصيل الخاصة بكل ودون التدخل أكثر في  تجدر الإشارة إليه في هذا المجالمما و  
القوانين التي حددت الدوائر الانتخابية وخلفياتها السياسية ونتائجها التقنية وتأثيرها على وزن 

إلى بعض معايير النزاهة الخاصة  تاليوم قد وصلالأنظمة المقارنة فإن  ،الصوت الانتخابي
ائر الانتخابية، يمكن للمشرع الجزائري والمؤسس الدستوري أن يلتزم بها في تعديلاته بتقسيم الدو 

 القادمة والتي يمكن تلخيصها في الآتي:

 
 .169بلغول عباس، المرجع السابق، ص  - 1
 .153بن ستيرة اليامين، المرجع السابق، ص  - 2
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إسناد مهمة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى هيئة أكثر حيادا واستقلالية، في هذا الصدد يمكن  -
حيث تكون تشكيلتها مختلطة تضم أن تكون هيئة دستورية معينة مثلا ينص عليها الدستور، ب

 .1القضاة وممثلي الأحزاب والحكومة

أن يتم النص في الدستور على معايير تقسيم الدوائر الانتخابية من أجل تطبيق الرقابة  -
 تلقائيا على أي تقسيم يخالف تلك المعايير.

النسبية وليست المطلقة، أي  مساواةالمطلوبة في تقسيم الدوائر الانتخابية هي ال مساواةإن ال -
التي لا يكون فيها تفاوت كبير في وزن الصوت الانتخابي بين دائرة وأخرى وفق أسس إحصائية 

 معينة ومضبوطة.

قد تكون خمس خلال فترات محددة أن تكون هناك مراجعة دورية للدوائر الانتخابية يجب  -
زيادة عدد السكان الطبيعي، وهو ما قرره مثلا المجلس نظرا لأو عشر سنوات على الأكثر 

 الدستوري الفرنسي كما رأيناه سابقا.
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 ملخص الباب الثاني

خلال دراستنا للباب الثاني من أطروحتنا توصلنا أن تقسيم الدوائر الانتخابية لها  من        
مما كان نوعها، حيث أن اختيار  ةالإنتخابي ةنتائج جد مهمة فهي ترتبط ارتباط مباشرا بالأنظم

الدولة لنظام انتخابي معين يؤثر على طريقة تقسيم الدوائر، سواء من حيث عدد تمثيلها أو 
جمها، والأنظمة الانتخابية هي كثيرة ومتنوعة وعلى العموم هناك أربعة رئيسية من حيث ح

  هي نظام الأغلبية، ونظام التمثيل النسبي، النظام الفردي، والنظام بالقائمة.
يترتب عليه آثار، ويخلق ارتباط وثيق بين الدائرة  ةكما أن تقســـــــــــــــيم الدوائر الإنتخابي   

ة الانتخابية من الناخبين والمرشحين، فالناخب لا يمكنه أن يدلي الانتخابية وبين طرفي العملي
بصـــوته إلا من خلال دائرة انتخابية واحدة معينة، كما أن المترشـــح لا يمكنه أن يترشـــح ويقوم 

 معينة. واحدة بحملته الانتخابية إلا ضمن دائرة انتخابية

نظرا لأن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية تعتبر من أهم المراحل الممهدة للعملية و  
مباشرة ومهمة على نتائج الانتخابات، فكان لابد من وجود رقابة من آثار لما الانتخابية وذلك 

فعالة عليها، والتي تتمثل في الرقابة القضائية والرقابة الدستورية، وبما أن غالبية الدول قد 
لت مهمة التقسيم إلى السلطة التشريعية مما يتطلب معها تفعيل الرقابة على دستورية أوك

القوانين، وعليه كنا قد ركزنا على هذا النوع من الرقابة من خلال تعمقنا في نشأته وتطوره 
وأنواعه، ثم تطرقنا إلى تطبيقاته في الأنظمة المقارنة الغربية والعربية منها، وفي الأخير درسنا 

تقسيم الدوائر الانتخابية  ىقابة علاقع الرقابة الدستورية في الجزائر وكيفية تفعيلها في مجال الر و 
...................................................التي تكاد تكون منعدمة.
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 خاتمة:

كعمل تحضـــــــيري ممهد ن أهم الإجراءات المكملة للعملية الانتخابية، والتي تضـــــــاف م 
تقســــــــــيم الدوائر  ،لها ومكملا ومرتبطا ارتباطا وثيقا لنجاح عملية الإصــــــــــلاح الانتخابي برمتها

س النيابية ســـــــــــــــواء مجالالمكن الناخب من اختيار ممثليه في الانتخابية، والتي من خلالها يت
الجانب الموضوعي، ، إضافة إلى أهمية هذا الإجراء الانتخابي من حيث أو التشريعية المحلية

 .سواء في الترشحيات أو خلال الحملة الانتخابية

بمثابة الإطار والحيز القانوني الذي يتمكن من خلاله المترشــــــح  الدائرة الانتخابية هيف 
تمثــل الإطــار الــذي من خلالــه يتعرف  نهــاأ الانتخــابيــة، كمــا ةأن يمــارس حقــه خلال الحملــ

بية على ي مترشـــــح متى كانت طريقة تقســـــيم الدائرة الانتخالأالناخب على البرنامج الانتخابي 
اهة، كون أن الدائرة الانتخابية بمثابة حلقة وصـــــــــــــــل بين الناخب نز وجه كامل من العدالة وال

 .والمترشح وساحة قانونية للمنافسة الانتخابية

الدليل على دوائر الانتخابية دورا رئيســـــــــــيا في العملية الانتخابية، إذ تعتبر كما تلعب ال 
سواء من حيث  بها العديد من الدول إلى الاهتمام ما دفعوهذا نزاهة وجدية الانتخابات، مدى 

 بها. أو من حيث إيجاد الآليات والضمانات التي تمنع التلاعب ،تحديدها

الانتخابية أهمية كبيرة تتجلى في نقطتين هما: معرفة عدد إن لموضوع تقسيم الدوائر  
الأعضاء اللازمين للمجلس النيابي، ومعرفة عدد الناخبين في كل دائرة حتى تتم العملية 

الدوائر الانتخابية،  قسيمالانتخابية بسهولة ودقة، غير أن هذا لا ينفي الطابع السياسي لعملية ت
 سية قبل أن تكون آلية تقنية أو فنية.ذلك أن هذه العملية هي آلية سيا

تأسيسا على ما سبق فلا يتصور وجود نظام انتخابي لا يولي أهمية لتقسيم الدوائر  
الانتخابية بجعله محل اهتمام دستوري وكذلك إعطائه مختلف الضمانات التي تمنع التلاعب 

 به.



 خاتمة  
 

 
277 

طية التمثيلية، ويمكن أن يشكل تقسيم الدوائر الانتخابية عاملا أساسيا في الديمقراكما  
تفوق أهميته أحيانا الصيغة الانتخابية ذاتها، وقد أثبتت الانتخابات في مختلف الدول أن تغييرا 

           الدوائر يمكنه تغيير هوية الفائزين دون أن تتغير مواقف المقترعين. قسيمفي ت
ة أن تواجه تحديا الحدود أو إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابي قسيمكبيرة يمكن لتال دولالفي  

اء دوائر جديدة فمعالجة الكم الهائل من البيانات الجغرافية والسكانية المطلوبة لإنش ،تقنيا كبيرا
بينما الدول التي تحتوي على تعداد سكاني قليل ودوائر قليلة تواجه تحديات  ،عملية معقدة جداع 

، الحاسوب وبرامجها في هذه الدول مجدياع  أجهزةفي  الاستثمارما لا يكون تكنولوجية أقل، ورب
مع انه يمكن لأجهزة الحاسوب وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية أن تسرع من وتيرة عملية 
إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية وتجعلها عملية أكثر دقة وفعالية، إلا أنه يمكن لإعادة تقسيم 

 .ة أن تكون باهظة الثمنالإنتخابي الدوائر

وبغض النظر عن التكنولوجيا التي سيتم توظيفها، من المجدي الحصول على موجز  
ات جغرافية وتوظيفها دقيق للبيانات الديمغرافية للدوائر القائمة ولإعادة جدولة تلك البيانات كوحد

برامج الحاسوب البسيطة أو حتى آلات جمع أو آلات حاسبة  استخدامويمكن  ،ضمن الدوائر
  .يدوية لعمل موجز للبيانات الديمغرافية على مستوى الدائرة بعد كل تعيين جغرافي جديد

للتأكد من أن  الخرائط خلال عملية إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية استخداميجب كما  
ذا ما تم عادة تقسيم  ،ما متصلة جغرافياع بتلك الدائرة الوحدات الجغرافية التي يتم تعيينها لدائرة وا 

برنامج نظم المعلومات الجغرافية، فيجب ترسيم حدود الدائرة  استخدامالدوائر الإنتخابية دون 
 يدوياع على الخرائط الورقية. 

من خلال دراستنا السابقة لمختلف النقاط والإشكاليات المتعلقة بتقسيم الدوائر مما سبق و  
المقارنة وفي الجزائر، توصلنا إلى عدة نتائج في  ةلانتخابية في مختلف الأنظمة الدستوريا

 غاية الأهمية، كما بدت لنا بعض الاقتراحات نوجزها فيما يلي:
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 النتائج: -1

تلجأ غالبية الدول في الوقت الراهن إلى تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية متعددة يقوم  - 
، أما جعل المقيدون بجداولها الانتخابية بانتخاب ممثل لهم أو أكثر في المجالس النيابيةأفرادها 

 نادر التطبيق. اليوم إقليم الدولة كله دائرة انتخابية واحدة فهو أسلوب أصبح

في حالة تقسيم إقليم الدولة  الدوائر الانتخابية المطبقة داخل الدول هناك نوعين من - 
تكمن نقاط القوة حيث ، إلى دوائر متعددة، حيث توجد الدوائر الفردية، والدوائر متعددة التمثيل

الخاصة بالدوائر الإنتخابية الفردية في العلاقة الوطيدة ما بين الممثلين والناخبين، والمساءلة 
ونظراع لاستخدام الدوائر  ،ها الدائرة الإنتخابيةالتي تقدم للممثلين من قبل الناخبين، وجودة الخدمة

لدوائر بإنشاء مع قواعد نظم الأغلبية والتعددية للتصويت، تقوم هذه ا بالاقترانالإنتخابية الفردية 
 ة.حكومة قوية ومستقر 

تقسيم الدوائر  صلاحيةمنح تذهب غالبية الأنظمة المقارنة في الوقت الحاضر، إلى  - 
لسلطة التشريعية أو البرلمان كونه يعد أكثر موضوعية وحياد ضد التقسيم إلى ا الانتخابية،

 منح هذه المهمة للسلطة التنفيذية.غير العادل للدوائر الانتخابية الذي قد ينتج عن 

 أو رفضهاخطة تقسيم الدوائر الموافقة على  حق مجلس التشريعيمنح الإن مسألة  - 
يفتح مجال الطعن في مخططات إعادة التقسيم  –ناهيك عن إنشائها  – كما تبنته بعض الدول
من  اعتمادهاوفي الحقيقة، تفضل الكثير من المخططات التي جرى  ،بحجة التحيز السياسي
كذلك ولكن تظل ، سياسياع على حساب الأحزاب الأخرىحزباع  ،قبل المجلس التشريعي

متحيزة  انتخاباتنتائج  ادها من قبل لجان محايدة عرضة لخلقالمخططات التي يتم إعد
ن حدث الأمر بشكل غير مقصودسياسيا  .، حتى وا 

إلى استبدال دور البرلمانات باللجان المختصة في عملية اتجاه بعض الدول  إن  - 
إمكانيات إجراءات تهدف إلى إعطاء الجمهور مزيد من توصلت إلى  ،الانتخابيةالدوائر  قسيمت
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موضوعية تعمل اللجان المختصة وسائل بالإضافة إلى تحديد  ،قسيمالمشاركة في عملية الت
، لوسائلوعادة ما ينص قانون الانتخابات على هذه ا ،التقسيم بعملية يامهابموجبها أثناء ق

بحيث تشمل مجموعة من العناصر مثل التساوي في عدد السكان، واحترام الحدود الإدارية 
لية والمعطيات الجغرافية الأخرى التي تشكل حدوداع جغرافية طبيعية، ووحدة المجموعات المح

 .الاجتماعية ومصالحها

هناك مبدأين أساسين نصت عليهما الأنظمة المقارنة عند تقسيم الدوائر الانتخابية،   - 
مبدأ الثقل النسبي للصوت الانتخابي أي أن يكون وزن الصوت الانتخابي في دائرة ما،  :هما 

مساويا لباقي الأصوات في الدوائر الأخرى، ومبدأ المراجعة الدورية للدوائر الانتخابية، أي أن 
هناك تعديل في حدود الدوائر الانتخابية خلال فترات محددة، وهذا ما نص عليه مثلا يكون 

 كل من المشرع الفرنسي والأمريكي.

تفرض لا الدول الكثير من ف، قسيمعملية التالمسموح به لإكمال جل بالنسبة للأأما  - 
تفرض دول أخرى قيوداع  بينما ،الإنتخابيةالدوائر قسيم لعملية تأية قيود على الوقت المسموح به 

وعلى الرغم من ذلك، فإن  ،قسيملمسموح بها لإجراء عملية التالمدة ا أوصارمة حيال الوقت 
، قسيمة المستخدمة لإجراء عملية التوجود أو غياب مهلة قانونية لا يتعلق بالضرورة بالمدة الفعلي

المرتبطة  المساوئهي ذات طويلة المدى تقسيم الالرئيسية لعملية إعادة  المساوئ حيث أن
بالفترة الزمنية المطولة الفاصلة ما بين عمليات إعادة توزيع الدوائر الإنتخابية، أي أنه قد ينتج 

، كانت هنالك تناقضات كبيرة مثلا إنجلترافي  ،كبيرة على عدد السكان لكل دائرة عنها تباينات
، بسبب 1983خابية بعد عملية إعادة توزيع الدوائر للعام الإنت لدوائرفيما يتعلق بعدد سكان ا
الدوائر الإنتخابية باستخدام إحصائيات تسجيل الناخبين الصادرة  قسيمقيام لجنة الحدود بإعادة ت

  .، وهو العام الذي بدأت فيه عملية إعادة التقسيم1976عام 
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الرسمية أو المعايير الوسائل مجموعة من تنص مختلف الأنظمة المقارنة على  - 
وتندرج هذه القواعد عادة في قانون  ،التي تقوم بعملية تقسيم الدوائر بالسلطة الخاصة

 :تتمثل هذه الوسائل في الغالب ،في بعض الأحيان في دستور الدولةكما قد توجد ، الانتخابات
كما تعتبر الحدود  ،افئة في عدد السكان قدر المستطاعأنه يجب أن تكون الدوائر الإنتخابية متك
وقد تحدد  ،، عوامل عادة ما يتم إدراجهاص الجغرافيةالإدارية أو الحدود الطبيعية والخصائ

وبصفة خاصة  المجتمعات ذات المصالح المشتركة احترامآخر يتمثل في  عاملاع  أيضاالدول 
 .الأقليات

، على بعضها البعضخابية مع قد تتعارض معايير عملية إعادة تقسيم الدوائر الإنت - 
الرغم من أن جميع الدول تقريباع تقوم بإدراج مسألة تكافؤ عدد السكان في الدوائر الإنتخابية 

 انتخابيةيمتلك القليل منها دوائر  ولكن في الواقع، ،الضرورية والأكثر أهمية كأحد المعايير
غيره من المعايير  باراعتويعود ذلك إلى أنه قد تم  ،ذات تعداد سكاني متكافنٍ إلى حد كبير

وتتطلب ، كمعايير ذات أهمية أكبر من التقيد الصارم بمسألة تحقيق التكافؤ في تعداد السكان
، من الدوائر الإنتخابية تمعات الطبيعية، على سبيل المثالمسألة احترام الحدود الإدارية والمج

معايير خاصة  تنشنويجب على الدول التي  ،تكون أصغر أو أكبر من حصة المقعدأن 
ما قبول التناقضات  لعملية إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية إما أن تعطي الأولوية إلى المعايير وا 

 .شكيلات معينة للدوائر الإنتخابيةفي ت

الدول للمساواة الدقيقة بين السكان تعتمد على الأهمية المعطاة من  حتراماإن درجة  - 
قبل الدولة في تحقيق المساواة السياسية بين الأفراد، فمثلاع الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة 

صرامة حيال  أكثر رؤية تلك الدولة تطور معاييرالطبيعي بشدة بالحقوق الفردية، ولذلك من 
أخرى،  دولبخلاف  ،من بين جميع الدول التي تستخدم الدوائر الفرديةالسكاني  الانحراف

أن تقوم بموازنة هذا  اختارتبأهمية تحقيق المساواة السكانية،  اعترافهاوالتي على الرغم من 
العامل مع معايير أخرى مرتبطة بإعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية والتي تقل أهمية عن عامل 
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المملكة المتحدة مثلاع، تعطى الأولوية للحدود الإدارية المحلية أكثر من وفي  ،التكافؤ السكاني
 .تحقيق المساواة الدقيقة في أعداد السكان

الدول التي ف فيما يخص الجماعات ذات المصالح المشتركة والمتمثل في الأقليات، - 
الدوائر الفردية لا تستطيع ضمان التمثيل النسبي للأحزاب السياسية التابعة للأقليات  بنيتقوم بت

أو مجموعات الأقليات الموجودة داخل حدودها، على الأقل ليس دون وجود نصوص قانونية 
، مخصصة لذلك الغرض أو عدد مقاعد إضافية يتم التصويت عليها على أساس قوائم حزبية

، وعلى لدوائر لضمان عملية عادلة ونزيهةبني معايير إعادة تقسيم امن ذلك، ممكن ت بدلاف
الرغم من أن هذه الطريقة لن تنت ج بالضرورة التمثيل النسبي أو حتى التمثيل الأدنى للأحزاب 

  .متعمدةيز في تلك الحالة لم يتم بطريقة والمجموعات من الأقليات، إلا أنها تؤكد أن أي تح

في استحالة  الكبيرة والمعقدة فيما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية تكمن الصعوبةإن  - 
اني والطائفي والمذهبي والعرقي مثل التوزيع السك ،جميع المعايير فيها تقسيم بصورة تراعيال
التجربة  يثةحد الدول التي هي ظل الإطار الجغرافي، والتقسيمات الإدارية القائمة، وخاصة فیو 

 زائر.مثل الج الحزبية

 ،الواحدة الأخرى ستعارض في الغالب السابق ذكرها إعادة تقسيم الدوائروسائل إن  - 
" في وقت  مجتمعات المصالح إحدى الطرق لحل هذا التعارض هي تحديد أبرز أو أهم "

على  للدوائر خطة إعادة تقسيم ركزت قد مثلاع  ،سات العلنية مهمة في هذه العمليةمعين، والجل
عضاء لأ بالنسبة أكدتإذا  ،المجموعات الإثنية أكثر من تلك المبنية على الحدود الإداريةحدود 

  .الجمهور أن حدود المجموعات الإثنية أهم بالنسبة لهم من الحدود الإدارية

إن الأنظمة الانتخابية هي متنوعة ومتعددة وعلى العموم هنالك أربعة رئيسية، هي  - 
م الأغلبية، النظام الفردي، ونظام القائمة، وكل نوع من هذه الأنظمة نظام التمثيل النسبي، نظا

له نتائج وانعكاسات معينة في تقسيم الدوائر الانتخابية، سواء من حيث عددها أو من حيث 
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حجمها، حيث هنالك ارتباط وثيق بين اختيار النظام الانتخابي وبين عملية تقسيم الدوائر 
 الانتخابية.

بالدائرة الانتخابية،  ة الانتخابية من ناخبين ومرشحين ارتباط وثيقلطرفي العملي - 
فالناخب لا يمكنه أن ينتخب إلا ضمن دائرة انتخابية واحدة معينة فيها محل إقامته، كما أن 
المرشح لا يمكنه أن يترشح إلا ضمن دائرة انتخابية واحدة، يقوم فيها بحملته الانتخابية 

 تصويت، ويمثلها فيما بعد في المجلس التشريعي.ويتحصل فيها على نتائج ال

في أغلب الدول، فيما يخص الرقابة القضائية علي تقسيم الدوائر الانتخابية، فإنه  - 
ادرة جداع أو غير موجودة أصلاع، الدوائر الإنتخابية هي نالمنصبة عل تقسيم الطعون القضائية 

دودة محأنها  أنفي المحاكم حول خطة إعادة تقسيم الدوائر أو  للاستئنافإما لا يوجد حق ف
تلعب  الدولة الوحيدة التي الأمريكية تكاد تكون والولايات المتحدة ،من ذلك النوع لاستئناف جدا

حزبي  في عملية إعادة تقسيم الدوائر، لكن هذه العملية لديها طابع فيها المحاكم دورا أساسيا
وفي أغلب الأحيان، تكون  ،لعملية محدودة جداإلى هذه االمواطن  ، كما أن إمكانية وصولجدا

وفي الولايات المتحدة، تخدم المحاكم  ،لوحيد للناخبين للطعن في أية خطةالمحاكم هي الملجأ ا
من الخطط غير العادلة والظالمة عند  سيكالحامي الرئي – النظرية على الأقل من الناحية –

 .إعادة تقسيم الدوائر

الوحدات الإدارية بين كل من الدوائر الانتخابية و  قام المشرع بالتطابقفي الجزائر  - 
تقسيم الدوائر الانتخابية وذلك للحد من تدخل الإدارة ات، أي بين التنظيم الإداري و أي الولاي

هذا رغم أن التجربة الانتخابية في الجزائر أكدت توظيف ، ا في تقسيم الدوائر الانتخابيةرهودو 
كما حدث في التسعينات  السلطة للدوائر الانتخابية لتوسيع حظوظ حزب الأغلبية في الفوز

الدوائر منحت للسلطة التشريعية، إلا أن لوجود  قسيم، لكن مع أن سلطة تمن القرن الماضي
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فيما  سيتطابق بين رغبات السلطة التنفيذية ومصلحة حزب الأغلبية أو أحزاب التحالف الرئا
 .، أدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة في تقسيم الدوائر الانتخابيةبعد

تخابية، خاصة كما يلاحظ في الجزائر غياب المراجعة الدورية لحدود الدوائر الان - 
بالنسبة للدوائر الخاصة بالانتخابات التشريعية، فجل القوانين التي صدرت في شأن تقسيم 
الدوائر الانتخابية كانت نتيجة لاعتبارات سياسية حيث تميزت بعدم الانتظام، ولم تراعى 

 المتغيرة باستمرار. التطورات السكانية

ى عملية تقسيم الدوائر الانتخابية، فالمجلس كذلك يلاحظ في الجزائر انعدام الرقابة عل - 
الدستوري الجزائري لم يتسنى له بعد رقابة عملية التقسيم، وكأن مرحلة تقسيم الدوائر الانتخابية 
 لا تعد مرحلة من العملية الانتخابية، أو أنها مرحلة غير مهمة وليس لها تأثير في الانتخابات.

 الاقتراحات: -2

أما تركيبة  ،الانتخابية إلى سلطة مختصة بذلك الدوائر قسيمعملية ت إحالةلابد من  - 
 في الوقت الحاضر البلدانبعض  هناكف ،من بلد لآخر تختلفف تلك السلطة ومدى استقلاليتها
، وهو ما يمكن اعتباره مستقلة حيادية هذه العملية إلى لجان إحالةتعمل وبشكل متزايد على 

  .عن السياسة الدوائر تقسيمجزء من تحول عالمي نحو إبعاد عملية 

محايدة لجنة إلى  هو منحها الإنتخابيةالدوائر طريقة لتقسيم  وأضمن ن أحسنإ - 
الدوائر  قسيممهمة ت التي منحت أغلب الدولوذلك عكس ، مثلما فعلت بريطانيا ومستقلة

لة إشكالية أمسال ت هذهطرحلكن  ،الانتخابية إلى السلطة التشريعية باعتبارها تمثل إرادة الشعب
إمكانية توظيف حزب الأغلبية هذه الصلاحية لصالحه نرى من جانبين، فمن الجانب الأول 

تفعيل الرقابة ى هي مسألة ، ومن ناحية أخر مصالحه ة وفقا لما يخدموتوزيع الدوائر الانتخابي
 سلنزاهة العملية الانتخابية، لأنها تكر  امنفالرقابة القضائية هي الض ،القضائية على العملية

تخضع لرقابة المجلس كانت  إذامبدأ المساواة والتقسيم العادل للدوائر الانتخابية وخاصة 
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قدير مدى مراعاة الدستوري، والذي لا يمكنه ممارسة الرقابة التلقائية إلا بناء على إخطار لت
  .المصلحة العامة عند تقسيم الدوائر الانتخابية

، يجب أن بالتقسيم جهة المختصةفي ال نلحيادية والاستقلال اللازميا توفرتإذا لم  - 
الدوائر الإنتخابية، بما يتماشى مع عدم  قسيمإجراءات واضحة ومفصلة لت تتضمن التشريعات

 ،ظر عن الجهة القائمة على التنفيذبغض الن قسيمالضوابط المطبقة على عملية الت اختلاف
 ،قسيمالسماح للمصالح والاهتمامات السياسية بلعب أي دور في عملية التمثلا إذا ما تم  وذلك
التأكيد على و  ،والمجموعات السياسية من المشاركة من الجمهور يجب تمكين كافة القوى حيث

السياسية وجميع المشاركين  الأحزاب، وتقبل ما جاء فيها من قبل كافة وضوح هذه الضوابط
  قسيم.في عملية الت

الدوائر الإنتخابية تسفر  قسيملأن النظم الانتخابية التي تتطلب القيام بعملية ت نظرا - 
على أنها عادلة  قسيم، يتوجب أن ينظر الجميع إلى عملية التللانتخاباتعن نتائج غير نسبية 

يستدعي ذلك ضرورة تحلي  ،ي نظر كل من المشاركين والناخبينبغية تحقيق شرعية النتائج ف
ضح ومبادئها بشكل وابأكبر قدر ممكن من الشفافية، من خلال تبني إجراءاتها  قسيمعملية الت

إمكانية إجراء جلسات  قسيمكما ومن المهم أن تتضمن إجراءات عملية الت ،ونشرها مسبقاع 
 ملاحظاتهمسمح للمشتركين في العملية إبداء ، بما يقسيماستماع علنية أثناء تطبيق عملية الت
 .ة التقسيمأمام الجهة المختصة بتطبيق عملي

التمييز ضد أية أقلية  بطريقة تؤدي إلى لدوائر،ل بعملية تقسيمالقيام تفادي لابد من  - 
يجب منع القيام بتوزيع أقلية ما تتواجد في موقع جغرافي واحد على دوائر فمثلا  ،مهما كانت
ائر مختلفة بحيث تشكل تلك المجموعات مجموعة ناخبة صغيرة في كل واحدة من الدو  انتخابية

 بالطبع لا يمكن للنظم الإنتخابية الحالية التي تعتمد بشكلو  ،الإنتخابية التي تتواجد فيها
فردية أو أحادية التمثيل، أن تضمن ولو حتى نسبة ضئيلة من  انتخابيةحصري على دوائر 
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غير  ،من الأحزاب السياسية من السكان تالأقلياالمقاعد التمثيلية لصالح الأقليات الصغيرة أو 
 .لتمييز المتعمد ضد أية أقليـةأن هذه الحقيقة يجب ألا تفتح باب ا

هي ضرورية ولابد أن تكون  ،فيما يخص المراجعة الدورية لتقسيم الدوائر الانتخابية - 
تكمن سلبيات تكرار إجراء عملية إعادة التقسيم في وفي المقابل  ،سنوات مثلا( 10معقولة) 

أن التغييرات الكثيرة على حدود  إلىالتكاليف المالية والوقت اللازم لإجراء العملية، إضافة 
لغرض تحديد ، و ين الممثلين ودوائرهم الإنتخابيةتعطل العلاقات ب يمكن أن الدوائر الإنتخابية

تحقيق التوازن في التكاليف المترتبة على عملية  ، يجب على الدولالفاصل الزمني الأمثل
ذات قدر من المساواة في  انتخابيةإعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية، مع فوائد الحفاظ على دوائر 

  .عدد السكان

منح الجمهور فرصة المساهمة في عملية إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية لابد من  - 
 ،ا ما ساد وعي بأنها متاحة للجميعإذ ،ومراقبتها ن ذلك يؤدي وبشكل كبير إلى معاينة العمليةلأ

وفي الدول التي تعتمد النظم الإنتخابية التعددية أو الأغلبية، قد يكون منح الجمهور فرصة 
لية أمراع ذو أهمية خاصة، وذلك بسبب ميل الدوائر الإنتخابية الفردية إلى المساهمة في العم

تشويه العلاقة ما بين النسبة المئوية من الأصوات التي يحققها حزب معين وعدد المقاعد التي 
 .يحصل عليها ذات الحزب

بالنص في الدستور  الجزائري الدستوري المشرع يقوم أن نقترحأما فيما يخص الجزائر  
 إليها يعهد التي الجهة تتمكن حتى الانتخابية، وائردال تقسيم لعملية الضابطة المبادئعلى 
 منع تضمن تمحددا باعتبارها ،المعايير تلك يخالف تقسيم أي على رقابتها بسط من قابةر بال

 تبالانتخابا الأمر تعلق سواء التقسيم، خطة على حزبية تتشوها فرض إلى يؤدي الذي التحيز
 أنه ناوجد المقارنة الأنظمة فيلهذه المبادئ  ناوباستقرائ المحلية، تبالانتخابا أم التشريعية

 :يأتي فيما لهااإجم يمكن
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 .التقسيم سلطة وحيادية استقلالية مبدأاحترام التأكيد على  * 

 .) السكانية الإحصائية الأسس (المساواة بمبدأ الالتزاملابد من   *

 داخل أو الدوائر، بين فيما (الناخبين تواصلأ النسبي الثقل تكافؤ بمبدأ الالتزام ضرورة  *
 .) الواحدة الدائرة

 .(على الأكثر سنوات 10) الدورية المراجعة مبدأ على دالاعتما ضرورة  *

 .أطياف المجتمع لكل والفعال العادل التمثيل بمبدأ الالتزام ضرورة * 

 إهدار إلى تؤدي بصورة الانتخابية الدوائر تقسيم وحظر التمييز عدم بمبدأ الالتزام ضرورة  *
كما حدث سنة  ،المواطنين من معينة سياسية لجماعة التصويتية القدرة إضعاف أو تشتيت أو

1991. 

ت المجتمعا مراعاةمع  الدمج، أو ئةز جالت عند الجغرافي لصالتوا بمعيار الالتزام ضرورة * 
 الأقليات. فئة وبالخصوص كة،ر المشت المصالح تذا

السماح للجمهور بالمشاركة في عملية التقسيم  تطبيقاته ومن الشفافية مبدأ اعتماد ضرورة * 
 .بحق عموميا القانون يكون حتى

، لا يجوز الانتخابية الدوائر بين في السكان، الانحراف معتدل من متوسط تحديد ضرورة  *
 تجاوزه.

تكون محكمة نحبذ أن  فعالة رقابة لآلية الانتخابية الدوائر تقسيم عملية إخضاعلابد من   *
 بين التوازن تحقيق في الإبداع مع ،تونس والمغرب كل من دستورية عليا مثلما اتجهت إليه

 عند متعددة، ورص له الانتخابية الدوائر تقسيم عملية في التلاعب فإن وعليه، المعايير هذه
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 المشاركة تشويه وهي واحدة ةجنتي إلى تؤدي كلها لكنها المبادئ، هذه من مبدأ أي مخالفة
 .النهائية محصلته في الانتخابي بالحق والمساس الانتخابية،

عادلة  أسس علىوفي الأخير يتبين لنا أنه كلما بنيت عملية تقسيم الدوائر الانتخابية  
 الشعبية للإرادة الحقيقي التعبير تجسيد في ذلك ساهم كلما ،انتقائية أو تمييزية غيرقية، منط

عادة  تقسيم في تلاعب أو تنظيم سوء هناك كان مالك، و الانتخابية العملية في قةثال بناء وا 
 للعملية حقيقي تهديد هناك كان ما كل ،المبادئ الضابطة مع يتعارض بشكل الانتخابية الدوائر
مما قد ينجر  ،تهابرم الانتخابية العملة في عدم الثقة حالة عنه ينتج ة برمتها، مماالانتخابي

 .ةالعام والسكينة عنه تهديد السلم والأمن
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 المراجعالمصادر و قائمة 

 أولا: المصادر

 الدساتير -1

 الدساتير الجزائرية -أ

، الجريدة الرســـــــــمية 10/09/1963الصـــــــــادر في  1963الدســـــــــتور الجزائري لســـــــــنة  (1
 .10/09/1963مؤرخة في  64للجمهورية الجزائرية العدد 

، الجريدة الرســـــــــمية 22/11/1976الصـــــــــادر في  1976 الدســـــــــتور الجزائري لســـــــــنة (2
 .24/11/1976مؤرخة في  94للجمهورية الجزائرية العدد 

، الجريدة الرســـــــــمية 23/02/1989الصـــــــــادر في  1989الدســـــــــتور الجزائري لســـــــــنة  (3
 .01/03/1989مؤرخة في  09للجمهورية الجزائرية العدد 

 ،76الجزائرية، العدد  الجريدة الرســـــــــمية للجمهورية 1996 الدســـــــــتور الجزائري لســـــــــنة (4
 .08/12/1996: مؤرخة في

المتضـــمن التعديل  01-16القانون الصـــادر بموجب  2016الدســـتور الجزائري لســـنة  (5

مارس  7الدســتوري الجزائري الصــادر في الجريدة الرســمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 

 .14، العدد 2016

 دساتير الدول الأجنبية -ب

 .المعدل 1952جانفي  08في  1952الدستور الأردني لسنة  (6
، الرائد الرســـمي عدد 1959جوان  01الصـــادر في ، 1959الدســـتور التونســـي لســـنة  (7

 المعدل والملغى. ،01/06/1959، بتاريخ 30
 .1962الدستور الكويتي لعام  (8
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 36الرقم  لجمهورية مصــــر العربية الجريدة الرســــمية 1971الدســــتور المصــــري لســــنة  (9
 .1971سبتمبر  12والصادرة في  )أ(مكرر 

 .1996دستور الإمارات العربية المتحدة الذي أصبح دائما سنة   (10
 .2002دستور مملكة البحرين لعام  (11
  .2004دستور قطر لعام   (12
، الوقائع العراقية )الجريدة الرسمية لجريدة العراق(، العدد 2005دستور العراق سنة   (13

 .2005ديسمبر  28، مؤرخة في 4012
الجريدة  01/07/2011، الذي تم إقراره في 2011دســــتور المملكة المغربية لســــنة   (14

 .30/07/2011مكرر بتاريخ  5964الرسمية عدد 
 2014 جانفي 26 المصــــادق عليه يوم 2014دســــتور الجمهورية التونســــية لســــنة   (15

المنشـــــــور بعدد خاص للرائد الرســـــــمي للجمهورية التونســـــــية )الجريدة الرســـــــمية( بتاريخ 
10/02/2014. 

، لجريدة الرسمية، ا 2014جانفي  18الصادر في  2014الدستور المصري لسنة   (16
 الســـــــــــــــــــــــنــــــــة الســـــــــــــــــــــــابــــــــعــــــــة والــــــــخــــــــمســـــــــــــــــــــــون -مــــــــكــــــــرر ) أ (  3 الــــــــعــــــــدد

 . 2014يناير سنة  18هـ، الموافق 1435ربيع الأول سنة   17

 قوانين عضوية وعادية -2

 قوانين عضوية -أ

المتعلق بمجلس النواب المغربي، الجريــدة الرســـــــــــــــميــة  11/27القــانون التنظيمي رقم  (1
 .17/10/2011بتاريخ  598للمملكة المغربية عدد 

المتعلق بمجلس المستشارين بالمغرب، الجريدة الرسمية  11/28 القانون التنظيمي رقم (2
 .22/11/2011بتاريخ  5997عدد 
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المتعلق بانتخاب أعضــــــــــــــاء مجالس الجماعات الترابية  11/59القانون التنظيمي رقم  (3
 .22/11/2011مكرر بتاريخ  5997بالمغرب، الجريدة الرسمية عدد 

، المتضمن نظام الانتخابات، 2012 /12/01المؤرخ في  01 -12القانون العضوي  (4
 ، مؤرخة في 01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

5) 14/01/ 2012. 
يحدد كيفيات توسيع حظوظ  12/01/2012مؤرخ في  03-12القانون العضوي رقم  (6

، 01المرأة في المجالس المنتخبة، الجريدة الرســـــــــــــــمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم 
 .12/01/2012 مؤرخة في

بالانتخابات  يتعلق 26/05/2014مؤرخ في  2014لسنة  16القانون الأساسي عدد  (7
 .27/05/2014بتاريخ  042الرائد الرسمي عدد والاستفتاء في تونس، 

يتعلق بنظــام الانتخــاب،  25/08/2016مؤرخ في  10 -16قــانون عضـــــــــــــــوي رقم  (8
 .28/08/2016بتاريخ  50الجريدة الرسمية العدد 

، يتعلق بتنقيح 30/08/2019مؤرخ في  2019لســــنة  76عدد القانون الأســــــاســــــي  (9
تمام القانون الأســـــــاســـــــي عدد   070بتونس، الرائد الرســـــــمي عدد  2014لســـــــنة  16وا 

 . 30/08/2019بتاريخ 
، يتعلق بالســــــــلطة الوطنية 14/09/2019مؤرخ في  07-19 قانون عضــــــــوي رقم  (10

 .15/09/2019، مؤرخة في 55المستقلة للانتخابات، الجريدة الرسمية العدد 
، يعــــدل ويتمم القــــانون 14/09/2019مؤرخ في  08-19قــــانون عضـــــــــــــــوي رقم   (11

، مؤرخة 55المتعلق بنظام الانتخاب، الجريدة الرســــــمية العدد  10-16العضــــــوي رقم 
 .15/09/2019في 

 القوانين العادية -ب

 .المعدل 1962لسنة  35قانون الانتخابات الكويتي رقم   (12
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المتضـــــمن قانون الانتخابات، الجريدة  25/10/1980المؤرخ في  08-80القانون   (13
 .28/10/1980الصادرة بتاريخ  44الرسمية عدد 

، الجريدة الرســــــمية لجمهورية مصــــــر العربية، العدد 1983لســــــنة  114القانون رقم   (14
 .11/08/1983، الصادرة بتاريخ 33

ر العربية، العدد ، الجريدة الرســــــمية لجمهورية مصــــــ1986لســــــنة  188القانون رقم   (15
 .31/12/1986مكرر، الصادرة بتاريخ  52

 1991-04-02المؤرخ في ، المتضـــــــــــــــمن قانون الانتخاب، 06-91القانون رقم   (16
 28 الســــــــنة ،14د ورية الجزائرية الديمقراطية الشــــــــعبية، العدهلجمل الجريدة الرســــــــمية
 .1991أفريل  03 الصادرة بتاريخ

يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد  1991ريل أف 3مؤرخ في  07-91القانون   (17
المطلوب شــــــــــــــغلها لتجديد المجلس الشــــــــــــــعبي الوطني، الجريدة الرســــــــــــــمية للجمهورية 

 .1991أفريل  6المؤرخة في  15الجزائرية، العدد 
يحــــدد الــــدوائر الانتخــــابيــــة وعــــدد  1991أكتوبر  15مؤرخ في  18-91القــــانون   (18

المقاعد المطلوب شــغلها لتجديد المجلس الشــعبي الوطني، الجريدة الرســمية للجمهورية 
 .1991أكتوبر  19المؤرخة في  49الجزائرية، العدد 

 المعدل. 2001لسنة  34قانون الانتخابات المؤقت لمجلس النواب الأردني رقم   (19
 58-75يتمم الأمر رقم يعــدل و  2007 يمــا 13في مؤرخ  05-07 رقم القــانون  (20

للجمهورية  المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسميةو  1975سبتمبر  26المؤرخ في 
 .2007 يما 13مؤرخة في  ،31العدد  الجزائرية،

المتضـــــمن قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني،  2012 لســـنة 25القانون رقم   (21
 الأردنية، الجريدة الرســـــــــــــــمية للمملكة 2012لســـــــــــــــنة  28المعدل بموجب القانون رقم 

 .2012تموز  25المؤرخة في  5169الهاشمية، العدد 
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المتعلق بإصـــــدار مجلس النواب المصـــــري، الجريدة  2014ســـنة ل 45 القانون رقم  (22
 .2014جويلية  05)تابع(، مؤرخة في  23الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد 

المتعلق بتنظيم مباشـرة الحقوق السـياسـية في مصـر،  2014 لسنة 46القانون رقم   (23
 .05/06/2014بتاريخ  23الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد 

، بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، الجريدة الرسمية 2014لسنة  202القانون رقم   (24
 .21/12/2014مكرر في  51لجمهورية مصر العربية، العدد 

الجريدة الرســــــــــــــمية عدد  17/06/2017بتاريخ  44اللبناني رقم  تقانون الانتخابا  (25
 .17/06/2017بتاريخ  22

بشــــــأن الهيئة الوطنية للانتخابات بمصــــــر، نشــــــر  2017 لســــنة 198القانون رقم   (26
 .01/08/2017مكرر )ب( بتاريخ  30بالجريدة الرسمية المصرية في العدد 

 الأوامر -3

ســـــــــــــــنــة جوان  8الموافق  1386صـــــــــــــــفر عــام  18المؤرخ في  156-66 رقم الأمر (1
للجمهورية  ، الذي يتضــــــــمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرســــــــمية1966

 .1966جوان  11مؤرخة في  49عدد  الجزائرية،
 المتضـــــــــــــــمن القــانون المــدني ،1975ســـــــــــــــبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  (2

، المؤرخة 78، الجريدة الرســــــــــــمية للجمهورية الجزائرية، العدد المعدل والمتمم الجزائري
 .30/09/1975في 

المحــــدد لطرق انتخــــاب النواب وعــــددهم وشـــــــــــــــروط القــــابليــــة  113 -76 رقم الأمر (3
الجريدة الرســـــمية للجمهورية الجزائرية، العدد نتخاب وحالات التنافي مع العضـــــوية، للا
 .09/01/1977 في ، المؤرخة3
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المتضـــــــــمن القانون العضـــــــــوي الذي  1997مارس  06مؤرخ في  08-97الأمر رقم  (4
الجريدة الرسمية يحدد الدوائر الانتخابية والمقاعد المطلوب شغلها لانتخابات البرلمان، 

 .06/03/1997، الصادرة في 12للجمهورية الجزائرية، العدد 
القانون العضـــوي المتعلق المتضـــمن  1997مارس  6المؤرخ في  07-97 رقم الأمر (5

 12بنظام الانتخابات، الصـــــــــــــــادر في الجريدة الرســـــــــــــــمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
 .1997مارس  6المؤرخة بتاريخ 

المتعلق بضــــــــبط عدد المقاعد بمجلس  14/07/2004المؤرخ في  1565الأمر عدد  (6
ائــد الرســـــــــــــــمي النواب والــدوائر الانتخــابيــة وتوزيع المقــاعــد على الــدوائر في تونس، الر 

 .16/07/2004بتاريخ  57للجمهورية التونسية عدد 
المؤرخ  70 -86يتمم الأمر يعــدل و  27/02/2005مؤرخ في  01- 05مر رقم الأ (7

للجمهورية  المتضــــمن قانون الجنســــية الجزائرية، الجريدة الرســــمية 15/12/1970في 
 .27/02/2005بتاريخ  ،15عدد  ،الجزائرية

المتعلق بضـــــــــــــــبط عـــدد المقـــاعـــد في  07/07/2009المؤرخ في  2069الأمر رقم  (8
 .10/07/2009بتاريخ  55مجلس النواب رائد رسمي للجمهورية التونسية عدد 

المتعلق بتقســـــيم الدوائر الانتخابية وضـــــبط عدد المقاعد  2011لســـنة  1088الأمر  (9
 .المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي

يحــدد الــدوائر الانتخــابيــة وعــدد  2012فيفري  13المؤرخ في  01-12الأمر رقم  (10
المقاعد المطلوب شــغلها في انتخابات البرلمان، الجريدة الرســمية للجمهورية الجزائرية، 

 .2012فيفري  15الصادرة بتاريخ  8العدد 

 المراسيم والقرارات الوزارية والتعليمات -4

المتضـــــمن قانون الانتخابات، الجريدة الرســـــمية للجمهورية  ،306-63المرســـــوم رقم  (1
 .1963أوت  20، المؤرخة بتاريخ 58الجزائرية، عدد 
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المتضــمن اســتدعاء هيئة الناخبين  1982جانفي  2مؤرخ في  03-82المرســوم رقم  (2
لانتخاب النواب في المجلس الشــــعبي الوطني، الجريدة الرســــمية للجمهورية الجزائرية، 

 .1982جانفي  5العدد الأول صادرة بتاريخ 
الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد  1986أكتوبر  28مؤرخ في  265-86المرسوم  (3

شــــــغلها بانتخاب نواب المجلس الشــــــعبي الوطني، الجريدة الرســــــمية المقاعد المطلوب 
 .1986أكتوبر  29صادرة بتاريخ  44للجمهورية الجزائرية، عدد 

الذي يضــــــبط أجهزة الإدارة في  23/07/1994المؤرخ في  215-94المرســــــوم رقم  (4
مؤرخـــة في  48الولايـــة وهيـــاكلهـــا، الجريـــدة الرســـــــــــــــميـــة للجمهوريـــة الجزائريـــة، العـــدد 

27/07/1994. 
الــذي يحــدد كيفيــات  1997مــارس  15مؤرخ في  64-97المرســـــــــــــــوم التنفيــذي رقم  (5

مها ومدة صلاحيتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، إعداد بطاقة الناخب وتسلي
 .14دد الع

من المجلة الانتخابية التونســية، المنقح بموجب القانون الأســاســي  2فقرة  72الفصــل  (6
، الرائــد الرســـــــــــــــمي للجمهوريــة 06/11/1998المؤرخ في  1998لســـــــــــــــنــة  93عــدد 

 .10/11/1998بتاريخ  90التونسية، عدد 
، يحدد كيفية تطبيق أحكام 2002مارس  5مؤرخ في  87-02المرسوم التنفيذي رقم  (7

 16الجريــدة الرســـــــــــــــميــة للجمهوريــة الجزائريــة، العــدد  08-97( من الأمر 5المــادة )
 .2002مارس  5مؤرخة في 

يعــدل المرســـــــــــــــوم  ،2002مــارس  05المؤرخ في  83-02المرســـــــــــــــوم التنفيــذي رقم  (8
حدد كيفيات إعداد بطاقة الذي ي 1997مارس  15المؤرخ في  64- 97التنفيذي رقم 

 .4، العددللجمهورية الجزائرية الرسمية، الجريدة تهامدة صلاحيو  مهاتسليالناخب و 
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المتعلق بانتخاب المجلس الوطني  2011لســـــــنة  35من المرســـــــــــوم  31الفصـــــــــــل  (9
 .651سي التونسي، ص التأسي

المتعلق بإحداث الدوائر  19/10/2011مؤرخ في  02.11.603المرســـــــــــــــوم رقم  (10
صة لذلك، الانتخابية المحلية لانتخاب مجلس النواب المغربي وتحديد المقاعد المخص

 .20/10/2011بتاريخ  5988الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، عدد 
يتعلق باســـــــــــتمارة  2012 جانفي 24المؤرخ في  24 -12المرســـــــــــوم التنفيذي رقم  (11

 التصـــــــريح بالترشـــــــح لانتخاب أعضـــــــاء المجلس الشـــــــعبي الوطني، الجريدة الرســـــــمية
 .2012جانفي  26مؤرخة في  4عدد ال للجمهورية الجزائرية،

المحـــدد لكيفيـــات  26/02/2012المؤرخ في  86 -12المرســـــــــــــــوم التنفيـــذي رقم  (12
 11مهورية الجزائرية، عدد ، الجريدة الرســمية للج01-12من الأمر  5تطبيق المادة 

 .26/02/2012بتاريخ 
يحدد كيفيات إعداد  19/12/2016مؤرخ في  336 -16المرســــــــــوم التنفيذي رقم  (13

بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .21/12/2016بتاريخ  75

 قرارات وأحكام المحاكم والمجالس -5

قضـــــائية  (6لســـنة )( 131حكم المحكمة الدســـــتورية العليا المصـــــرية في القضـــــية رقم ) (1
 .1987ماي  16بجلسة  )دستورية(

قضـــــــــائية  12لســـــنة  44في القضـــــــــية رقم  المصـــــــــرية قرار المحكمة الدســـــــــتورية العليا (2
، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة العليا 07/12/1991دســـــــــــــــتورية( بجلســـــــــــــــة )

 ، الجزء الخامس.2009حتى  1969والمحكمة الدستورية العليا في أربعين عاما من 
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قضـــــــــائية  14لســـــنة  17في القضـــــــــية رقم  المصـــــــــرية الدســـــــــتورية العلياقرار المحكمة  (3
، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة العليا 14/010/1995دســــــــــــــتورية( بجلســــــــــــــة )

 ، الجزء السادس.2009حتى  1969والمحكمة الدستورية العليا في أربعين عاما من 
، 19/11/2011الصـــــــــــــــادر بتاريخ  11/821قرار المجلس الدســـــــــــــــتوري المغربي رقم  (4

 .22/11/2011مكرر بتاريخ  5997الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 

 المراجع -ثانيا

 مؤلفات العامة والمتخصصةال -1

تها في الأقطار العربية(، )مقوماتها وآليا النزاهة في الانتخابات البرلمانيةأحمد الدين،  (1
 .2008دراسات الوحدة العربية، لبنان، مركز 

النظم الســـياســـية الديمقراطية الرئيســـية  يالدســـتور القانون أحمد عبد الحميد الخالدي،  (2
 .2011(، دار الكتب القانونية، مصر )دراسة مقارنة

، دار دور القضاء والمجتمع المدني في الإشراف على العملية الانتخابيةمرجان،  أحمد (3
 .2007النهضة العربية، مصر، 

، مركز الدراســـــات الســـــياســـــية اطي في دول المغرب العربيالتحول الديمقر أحمد منيســـــي،  (4
 .2004لبنان،  ،الاستراتيجية

الدولية وتداعيات قانون  يرالمعاي ينب الانتخابيةترســـــــيم حدود الدوائر ، مة كاملاأســــــــــــ (5
مصـــر، المبادرة المصـــرية للحقوق الشـــخصـــية، الطبعة الأولى،  يف الانتخابيةتقســيم الدوائر 

 .2015مصر، 
الطعون الانتخابية في الانتخابات التشــــــــريعية إكرام عبد الحكيم محمد محمد حســــــــــــــن،  (6

 .2007 ،، المكتب الجامعي الحديث، مصر)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(
، الطبعة الأولى، دار (دراســـــة مقارنة)، النظم الســـياســـية المقارنةبلال أمين زين الدين،  (7

 .2011الفكر الجامعي، مصر، 
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، الانتخابات البرلمانية في المغرب في ضــــــوء معايير الحكامة الانتخابيةامحمد مالكي،  (8
النزاهــة في الانتخــابــات البرلمــانيــة مقومــاتهــا واليــاتهــا في الأقطــار العربيــة، المنظمــة العربيــة 

 .2008 ،، الطبعة الأولى، لبنانلمكافحة الفساد، مركز دراسات الوحدة العربية
الـدســـــــــتوري ودوره في الرقـابـة على الانتخــابـات الرئـاســـــــــيــة  المجلسبغلول عبــاس،  (9

، دراســة مقارنة، دار الكتاب الحديث، الطبعة الأولى، مصــر، والتشريعية وعمليات الاستفتاء
2014. 

الانتخابات والاستقرار السياسي في الجزائر دراسة في النظام والسلوك بلغيث عبد الله،  (10
 .2017الإسكندرية، مصر، ، مكتبة الوفاء، الانتخابي

الجزائر،  المطبعــة الحــديثــة للفنون المطبعيــة، ،الجزائر الرعــب المقــدس، إليــاس بوكراع (11
2002.  

، كتاب دراســــــــــــات دســــــــــــتورية مغاربية المقدم من طرف الدائرة الانتخابية ،توفيق الغناي (12
والعلوم السياسية بسوسة، وحدة البحث في القانون الدستوري والجبائي المغاربي، كلية الحقوق 

 .2011مركز النشر الجامعي، منوبة، تونس، 
، الجزء الأول، دار النهضـــــــــة العربية، النظرية العامة للنظم الســــــياســــــيةثروت بدوي،  (13

 .1977مصر، 
، الكتاب الأول، أركان الأسس والمبادئ العامة للنظم السياسيةجورجي شــفيق ســاري،  (14

 .1988المكتبة العالمية، مصر، التنظيم السياسي، الطبعة الأولى، 
 – النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العلياجورجي شفيق ساري،  (15

 .، مصر2001دار النهضة العربية،  -دراسة تأصيلية تحليلية
)دراســـــة تحليلية  رقابة التناســـب في نطاق القانون الدســـتوريجورجي شـــــفيق ســـــاري،  (16

 .2000، دار النهضة، القاهرة، تطبيقية مقارنة لبعض الأنظمة(
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 النظم ،" والتطورات تالتحولا: البرازيل في تالانتخابا" محمود، مصـــــــــــــــعب جميل (17
 2007. ،الأردن الإنسان، حقوق لدراساتعمان  مركز ،العالم في الإنتخابية

، مصر ، دار المطبوعات الجامعية،الأحزاب السياسية والحريات العامةحسن البدراوي،  (18
2009. 

، بدون مكان ودار نشــــر، قانون الدســــتوري )النظرية العامة(مصــــطفى البحري، الحســــن  (19
 .، دون سنة نشرالطبعة الأولى

 .2015، دار الجامعة الجديدة، مصر، النظم السياسيةحسين عثمان محمد عثمان،  (20
الانتخابات البرلمانية وفقا لقانون حســـين محمد مصـــلح محمد، عوني ســـالم النقراشـــي،  (21
 .2016، دار النهضة العربية، مصر، مجلس النواب في شأن انتخاب 2014لسنة  46
، دار الكتب القانونية، مقارنة( دراســـــــة) منازعات انتخابات البرلمانحســـــــين محمد هند،  (22

 .2010القاهرة، مصر، 
، دار الثقافة الجامعية، الطبعة الانتخاب وتأثيره في الحياة الســـــــياســـــــيةحلمي فهمي،  (23

 .1991الثالثة، 
التنظيم القانوني لانتخاب أعضــــــــــاء مجالس حيـدر عبـد الله عبود جـابر الأســــــــــــــــدي،  (24

 .2016 لبنان، الطبعة الأولى، ، منشورات زين الحقوقية،المحافظات
، المؤســــســــة العربية للدراســــات والنشــــر، الدعاية للفن والدعاية للانتخاباتخالد الحمزة،  (25

 .2009الطبعة الأولى، لبنان، 
من الدستور  62دراسة تحليلية للمادة  ،السياسية في الحياة حق المشاركةداود الباز،  (26

 .2006المصري مقارنة مع النظام في فرنسا، دار الفكر الجامعي، مصر، 
تشخيص الواقع  -الدوائر الانتخابية -النظام الانتخابي في الكويتدبي الهيلم الحربي،  (27

 .2003وملامح التغيير، إصدار شركة السياسي للنشر والتوزيع، الكويت، 
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، دار الاتجاهات المتطورة في قضــــاء مجلس الدولة الفرنســــيرمضـــــــان محمد بطيخ،  (28
 .1996النهضة العربية، مصر، 

بات الا ، ريــاض الصـــــــــــــــيــداوي (29 لديمقراطيةنتخا الجزائرية  الأزمة، عنف في الجزائروال وا
دون ســـــنة  دون دار نشـــــر، لبنان،، والثقافية والاقتصـــادية والاجتماعيةيات الســـياســـية لفالخ

 نشر.
 شروط وضمانات المرشح لعضوية المجالس النيابيةزين العابدين محمد عبد الموجود،  (30

 .2017)دراسة مقارنة وفقا لأحدث التعديلات(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 
 .بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، الجزائر، دون سنة نشر السعيد (31
، الطبعة (دراسـة مقارنة)، ، ضمانات حريتها ونزاهتهاالانتخاباتسـاعد مظلوم العبدلي،  (32

 .2009الأولى، دار دجلة، الأردن، 
الجديدة، ، دار الجامعة قضــاء الملائمة والســلطة التقديرية لذدارةســـامي جمال الدين،  (33

 .2010مصر، 
، الطعون الانتخابية البرلمانية لعضوية مجلسي الشعب والشور ســامي جمال الدين،  (34

 .2011دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
الأنظمــة الانتخــابيــة والمعــايير القــانونيــة الــدوليــة لنزاهــة رهنــك حميــد البرزنجي، ســـــــــــــــ (35

 .2015، لبنانية، ، منشورات الحلبي الحقوقالانتخابات
ية، ، الطبعة الثاننظم الانتخابات في العالم وفي مصرسعاد شرقاوي وعبد الله ناصف،  (36

 .1994، مصر، دار النهضة العربية، القاهرة
دراســة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في  – النظام الســياســي الجزائريســـعيد بوالشـــعير،  (37

، الجزء الرابع، ديوان المطبوعات والمراقبةالســــــلطة التشــــــريعية  -1996ضــــــوء دســــــتور 
 .2013الجامعية، الجزائر، 

 .1989، الطبعة الأولى، دار الجيل، لبنان، النظام السياسي الإسرائيليسعيد تيم،  (38
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 ،بعة الأولىطال، الانتخابات ضماناتها حريتها ونزاهتها )دراسة مقارنة(ســعد العبدلي،  (39
 .2009دار دجلة، الأردن، 

، أكاديمية الدراســــات العليا، )دراســـة مقارنة( الانتخابات والديمقراطية،ســــليمان الغويل،  (40
 .2003ليبيا، 

، دار النهضــــــة العربية، العربية مبدأ المســــاواة في الدســــاتيرشــــــحاتة أبو زيد شــــــحاتة،  (41
 .2001مصر، 

، الإسكندرية ، منشأة المعارفالـــــنظم الـــــسياسية والقـــــانون الدســـــتوري، إبراهيم شيحا (42
 مصر، دون سنة نشر.

المؤســســات الســياســية والقانون الدســتوري في الجزائر من الاســتقلال صـــالح بلحاج،  (43
 .2010، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، ،اليوم إلى
المؤســســات الســياســية والقانون الدســتوري في الجزائر من الاســتقلال صـــالح بلحاج،  (44

 .2015الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، الطبعة إلى اليوم
، المكتب الجامعي (دراســـة مقارنة) ،الحق في الانتخابصــــالح حســــين علي العبد الله،  (45

 .2013، الحديث، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى
، دار الانتخابات كأســــلوب ديمقراطي لتداول الســــلطةصـــــــالح حســـــــين علي العبد الله،  (46

 .2011القانونية، القاهرة، مصر، الكتب 
 ،الإثنية للتعدّدية الســليمة الإدارة في الانتخابية القوانين دور حامد، ديقصـــ ديقصـــ (47

 .2012مصر،  الإسكندرية، المعارف، منشأة
مد  دســتورية أنظمة تقســيم الدوائر الانتخابية في الولايات عادل عبد الرحمن خليل،  (48

، دار النهضــــــــة العربية، دون بلد الطبع، -دراســــــــة تحليلية مقارنة-المتحدة الامريكية ومصـــــر
1995. 
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ضــمانات الإشــراف والرقابة على الانتخابات دراســة مقارنة عبد الحكيم فوزي ســـعودي،  (49
 .2015، دار النهضة العربية، مصر، بالنظام الفرنسي

 .1974، دار المعارف، مصر، أزمة الأنظمة الديمقراطيةعبد الحميد متولي،  (50
، دار الجامعة الجديدة، )دراســــة مقارنة( ،النظم الانتخابيةعبد الخالق محمد مصــــطفى،  (51

 .2018الإسكندرية، مصر، 
في مصــــر والعالم بين الانتخاب الفردي  أنظمة الانتخاب عبد الغني بســــــيوني عبد الله، (52

والانتخــاب بــالقــائمــة ، دراســــــــــــــــة تحليليــة مقــارنــة لنظم الانتخــاب الفردي والانتخــاب بــالقــائمــة
 .1998سكندرية، ، منشأة المعارف، الإخاب المختلط وتطبيقاتها في مصر ودول العالموالانت
، الانتخابات مبدأ الإشـــــراف القضـــــائي على الاقتراع العامعبد الله شــــــــحاتة الشــــــــقاني،  (53

 .2005، ة، مصربي، دار النهضة العر (دراسة مقارنة)، والتشريعية والمحلية الرئاسية
مقــارنــة حول المشــــــــــــــــاركــة  -النظــام الانتخــابي في الجزائرعبــد المومن عبــد الوهــاب،  (54

الطبعة  للنشـــــــر والتوزيع، الألمعيةدار  والمنافســـــــة الســـــــياســـــــية في النظام الانتخابي الجزائري،
 .2011الأولى، الجزائر، 

 هدى،، دراســــــــــــــة مقارنة بين النظرر والتطبيق، دار الالإنتخابية، الأنظمة لله بوقفةا عبد (55
 .2013 الجزائر،

النظم الانتخابية )دراســـة حول العلاقة ســــماعيل، إعبدو ســــعد علي مقلد وعصــــام نعمة  (56
 .2005، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان بين النظام السياسي والنظام الانتخابي(

، مطبعة انفو القانون الانتخابي المغربيعســــــــــــو منصــــــــــــور وأحمد مفيد ونعيمة البالي،  (57
 .2005المغرب، برينت، 

، دار والقانونية ات النيابية وضـــــــــماناتها الدســـــــــتوريةالانتخابعفيفي كمال عفيفي،  (58
 .2002 ،مصر الجامعين،
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، جامعة عين شمس، مكتبة سـعيد رأفـت ،نظامنا الانتخاب في الميزان ،عفيفي مصطفى (59
 .1984مصر، 

دار الثقافة  ،الأولىبعة طال، القانون الدســتوري والنظم الســياســيةعصـــام علي الدبس،  (60
 .2014للنشر والتوزيع، الأردن، 

دراســـة حول العلاقة بين النظام الســـياســـي ) النظم الانتخابيةعصــــام نعمة إســــماعيل،  (61
 .2008(، منشورات زين الحقوقية، لبنان، والنظام الانتخابي

أثر نتائج الانتخابات على ممارســـــــة الســـــــلطة وحقوق الفرد علي نهاد عطا حميدي،  (62
 .2014، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، (دراسة تحليلية مقارنة)

ـــــــــــــات آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الأزمةعمر صدوق،  (63 ـــــــــــــوان المطبوعـ ، ديـ
 .1995الجزائر،  ،الجامعيـة

ية غنــدور ظــاهر (64 خاب عالم، النظم الانت ية في ال خاب ، المركز مقارنة لأهم القوانين الانت
 .1992الوطني للمعلومات والدراسات، لبنان، 

 .، دار النهضة العربية، مصر، دون سنة نشرالقانون الدستوريفؤاد العطار،  (65
، دار أســامة للنشــر والتوزيع، الطبعة التجارب الانتخابية في العالمفؤاد مطير الشــمري،  (66

 .2014الأردن، الأولى، 
الجزء  التصويت، تواتجاها العامة النتائج :النيابية الانتخابية الموسوعة كمال، فغالي (67
 . 2010،لبنان ،تمختارا دار ،بعة الأولىالط ،الأول
 مصـر، ، دار المطبوعات الجامعية: الإسـكندرية،القانون الدستوري، ماجد راغب الحلو (68

2008. 
، مطبعة النجاح للمملكة المغربية )شـــــــرح وتفصـــــــيل(الدســـــــتور الجديد كريم لحرش،  (69

 .2012الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 
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، الطبعة الأولى، دار النهضــة العربية، مصــر، النظم السياسيةالباب، محمد أحمد فتح  (70
2000. 

 دار ،الجزء الثاني ،السـياسـية والنظم الدسـتوري القانون أصـول نســيب، أرزقي محمد (71
 .دون سنة نشر الجزائر، هومة،

، دون دار نشـــــــــــــر، عنفنحو ال ن: الانحدارســــــــنوات الفوضــــــــى والجنومحمد خوجة،  (72
 .2000، الجزائر

 دار العلوم للنشـــــــــــــــر والتوزيع، ،المحلية الجزائرية الإدارةقانون محمد صـــــــــــــــغير بعلي،  (73
 .2004 الجزائر،

نشر، دون سنة ، دون دار دراسة وجيزة في النظم السياسيةمحمد سعيد حسين أمين،  (74
 .نشر، مصر

، الطبعة الأولى، مطبوعات وحدة التأليف والترجمة النظم السياسيةمحمد عبد اللطيف،  (75
 .1997والنشر بكلية الحقوق، جامعة الكويت، الكويت، 

جراءات محمد فرغلي محمد علي،  (76 أعضــاء المجالس المحلية في ضــوء  انتخابنظم وا 
الغرب،  المحلي في مصــــر ودول الانتخابة لنظام ، دراســــة تأصــــيلية وتطبيقيالقضـــاء والفقه

 .1998، دار النهضة العربية، مصر
ضــــــمانات ، الوســــــيط في القانون الدســــــتوري الأردنيمحمد محمود عمار العجارمة،  (77

 .2017، دار الخليج للصحافة والنشر، الأردن، استقلال المجالس التشريعية
(، دار أبي الوظائف وتغيير في الســــــــماتثبات في ) الانتخابات بالمغربمحمد منار،  (78

 .2001رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، المغرب، 
الوافي في شــــــرح المعاهدات الدولية في ظل احكام اتفاقية فيينا  محمد نصــــــــــر محمد، (79

 ،الطبعة الأولى، الســــــــــعودية لاقتصــــــــــاد،امكتبة القانون و  ،1969لقانون المعاهدات لســــــنة 
2012. 
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، الطبعة الثانية، الوجيز في النظم الســياســية والقانون الدســتوريمحمود محمد حافظ،  (80
 .1976دار النهضة العربية، مصر، 

 ، دار بلقيس للنشـــــــر،الدســــتوري والنظم الســــياســــية مباحث في القانونمولود ديدان،  (81
 .2009طبعة  الجزائر،

 1990): تجربة الانتخابات الجزائرية في نظام التعددية الســــياســــيةاجي عبد النور، ن (82
 .2008 الجزائر،، عنابة رات جامعةو منش ،(2007 -

، دار -دراســــــــــة مقارنة-الرقابة على انتخابات المجالس النيابيةناجي امام محمد امام،  (83
 .2016الفكر الجامعي، الطبعة الاولى، مصر، 

دار الثقافة للنشــر  الطبعة الأولى، ،الوسيط في النظم السياسية الخطيب،نعمان أحمد  (84
 ، دون سنة نشر.الأردن والتوزيع،

، دار ســــــــندباد للنشــــــــر، عمان، الأنظمة الانتخابية المعاصـــــرةهاني الحوراني وآخرون،  (85
 .1995الأردن، 

، الطبعة النيابيةالضـــــمانات الدســـــتورية لنزاهة الانتخابات  ن الجبوري،يهشـــــــــام حســـــــــ (86
 .2013الجديدة، مصر،  دار الجامعة الأولى،

، النظام القانوني لتشكيل المجالس المحلية هشــام عبد الســيد الصــافي محمد بدر الدين (87
دراســــة تحليلية ونقدية،  والقوانين المنظمة للانتخابات، 2014المصـــرية في ضـــوء دســـتور 
 .2018دار النهضة العربية، مصر، 

التحول الـــديمقراطي في دول المغرب العربي، ، حول في الجزائرأزمــة التنـــاء عبيـــد، ه (88
 .2004 مصر، ستراتيجية،لإمركز الدراسات السياسية وا

، دار النهضـــــــــة العربية، النظام الدســـــتوري في جمهورية مصـــــر العربيةيحي الجمل،  (89
 مصر، دون سنة نشر.
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 ،الطبعة الأولى ية،، منشـــــورات الحلبي الحقوقفي النظرية الدســـتوريةيوســـــف حاشـــــي،  (90
 .2009 بيروت، لبنان،

ات ، جامعة دمشـــــق للتعليم المفتوح للدراســـــالقانون الدســـتورييوســـــف شـــــباط وآخرون،  (91
 .2006القانونية، دمشق، سوريا، 

 المؤلفات المترجمة -2

، تعريب أيمن أيوب، المؤســـــــســـــــة الدولية أشــــكال النظم الانتخابيةأندرو رينولدز وآخرون،  (1
 .2008للديمقراطية والانتخابات، السويد، 

، الانتخابات الحرة والنزيهة، القانون الدولي والممارســـــــــة العمليةجاي س، جودن جيل،  (2
مراجعة فايزة حكيم، الدار الدولية للاســـــــــــــــتثمارات الثقافية، مصـــــــــــــــر، رجمة أحمد منيب و ت

2000. 
، ترجمة جمال عبد الحليم، للتصـــــــديرهل الديمقراطية قابلة زولتان بارني وروبرت موزر،  (3

 .2012الطبعة الأولى، جداول للنشر، لبنان، 
، الأنظمة السياسية الكبر (القانون الدستوري )المؤسسات السياسية و موريس دوفرجيه،   (4

ترجمة جورج ســـــعد، الطبعة الأولى، المؤســـــســـــة الجامعية للدراســـــات والنشـــــر والتوزيع، لبنان، 
1992. 

 القواميس -3
، دار الفكر، الطبعة الأولى، لبنان المصـــــباح المنير للفيوميأحمد بن محمد علي المقرء،  (1

2005. 
تعليق، مصــطفى ديب البغا، تخريج و ، ضــبط و مختار الصــحاحالرازي محمد بن أبي بكر،  (2

 .1990دار الهدى، الطبعة الرابعة، الجزائر، 
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 الرسائل العلمية -4

 الدكتوراهأطروحات  -أ

ـــــــدري (1 ــــــــ ــــــــ ـــــــام بـ ــــــــ ــــــــ  ،المسار الديمقراطي في الجزائر هالسياسية في توجي الأحزابدور  ،إبتسـ
ـــــــــوراه في الع ـــــــــروحة الدكتـ ـــــــــةلأطـ ـــــــــوم السياسيـ ـــــــــةلاقاتخصص: الع ،ـ ، كلية العلوم ت الدوليـ

 .2016-2015، الجزائر، 3السياسية، جامعة الجزائر
، أطروحـــة دكتوراه في للعمليــــة الانتخــــابيــــة في الجزائرالإجراءات الممهــــدة حمــــد بنيني، أ (2

القانون، كلية الحقوق والعلوم الســـــــياســـــــية، جامعة الحاج لخضـــــــر، باتنة، الســـــــنة الجامعة 
2004-2005. 

، أطروحة دكتوراه ضـــمان الحقوق الانتخابية في مرحلة ما قبل الاقتراعبن ســـتيرة اليامين،  (3
 -2018، 2العلوم الســـــــــــياســـــــــــية، جامعة ســـــــــــطيفعلوم في القانون العام، كلية الحقوق و 

2019. 
، أطروحة الضـــــــــــــمانات القانونية لحق الانتخاب في الجزائرحمودي محمد بن هاشـــــــــــــمي،  (4

دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم الســـياســـية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمســـان، 
 .2016-2015الجزائر، السنة الجامعية 

دراســـة بعض  –حماية حقوق الإنســـان في المنظومة القانونية الجزائرية آليات ، ناديةخلفة  (5
تخصـــــــص قانون دســـــــتوري، جامعة الحاج  ،أطروحة دكتوراه علوم – الحقوق الســـــــياســـــــية

 .2010-2009 الجزائر، لخضر باتنة،
، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، حق المشــــاركة الســــياســــية، ود عبد الرزاقو دا (6

 .1995الإسكندرية، مصر، جامعة 
الممهدة للانتخابات النيابية )دراســــــــــة  الإجراءاتالرقابة على زعيتر رائد علاء الدين نافع،  (7

دكتوراه، كلية الدراســـــــــات القانونية العليا، جامعة عمان العربية، الأردن،  أطروحة(، مقارنة
2009. 
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 النيــابيــة في دول المغرب العربي الطعون في انتخــابــات المجــالسشـــــــــــــــوقي يعيش تمــام،  (8
(، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصــص قانون دســتوري، الجزائر، تونس، المغرب)

 .2013/2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
، (دراســة مقارنة) دور الطعون الانتخابية في تحقيق ســلامة البرلمانالعطيات طه حســين،  (9

 .2011-2010أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة عمان العربية، عمان، الأردن، 
ســــتقرار الســــياســــي في العملية الانتخابية وانعكاســــاتها على التنمية والا، بلغيث اللهعبد  (10

أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الســـــياســـــية، ، تقويمية دراســـــة )2013- 1989)الجزائر 
، قســــــــم العلوم الســــــــياســــــــية والدراســــــــات الدولية ،كلية العلوم الســــــــياســــــــية والعلاقات الدولية

 .2014/2015، الجزائر، 03الجزائر
، أطروحة دكتوراه في مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريعقيلة خرباشي،  (11

الحقوق والعلوم الســــــــياســــــــية، جامعة الحاج لخضــــــــر باتنة، الجزائر، العلوم القانونية، كلية 
2009-2010. 

، النظــام الانتخــابي ودوره في تفعيــل مهــام المجــالس المنتخبــة في الجزائرعلي محمــد،  (12
أطروحة دكتوراه علوم، تخصـــص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم الســـياســـية، جامعة أبي 

 .2016 -2015الجزائر،  -تلمسان -بكر بلقايد
، أطروحة دكتوراه، نظام الانتخاب وأثره في تكوين الأحزابمحمد عبد العزيز حجازي،  (13

 .1997-1996مصر، ، اهرةجامعة عين شمس، الق

 مذكرات الماجستير -ب

، دراســــة مقارنة: الأردن، بريطانيا، ألمانيا(نظم الانتخابات )الدباس علي محمد صــــالح،  (1
 .1997 -1996الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، الأردن، رسالة ماجستير، كلية 
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ضـــــــمانات وآليات حماية حق الترشـــــــح في المواثيق الدولية والمنظومة ام، عباســـــــي ســـــــه (2
 ، تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر باتنة،، مذكرة ماجستيرالتشريعية الجزائرية

 .2014-2013 الجزائر،
، مــذكرة المــاجســـــــــــــــتير في القــانون، فرع القــانون النزاهــة الانتخــابيــةعبــد المــالــك لعقون،  (3

، 2004-2003الدســـتوري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضـــر باتنة، الســـنة الجامعية 
 الجزائر.

دور القضــــــــــــــــاء في العمليــة الانتخــابيــة في ظــل القــانون العضـــــــــــــــوي رقم علي مختــاري،  (4
الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، ، مذكرة 12/01

 .2015-2014الجزائر، السنة الجامعية 
الماجســـتير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة  مذكرة ،المنازعات الانتخابيةالعوفي ربيع،  (5
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